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حقوق الطبع محفوظة © ١١١٤٠ه‏ شیم E‏ الکتاب 
أو أي جزء منه بأي شکل من الاشکال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني یمکن من استرجاع الکتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة آخری دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


اسر سم ا Doogie‏ 


المملكة العربية السعودیة: الدمام - طریق الملك نھد -ت: 418115 - ۸۱0۷۵۹۴ ۱ص تب : 1۹۸۷ - 
الرمز لبريدي: 7۳۱۸۲۱ فاكس : ۸6۱۲۱۰۰ - الرياض - تلفاکس: ۲۱۰۷۲۲۸ - جوّال: ۱۵۱۳۸۵۷۹۸۸ 
الإحساء -ت: ۵۸۸۳۱۲۲ - جدة - ت: ۹۳6۱۹۷۳ - 1۸۱۳۷۰۱ - بيروت - هاتف : ۰۳/۸۹۹۹۰۰ - 
ناكس: ۰۱/۱4۱۸۰۱ - القاهرة - جع - محسول: ۰۱۰۱۸۲۳۷۸۳ - تلفاکس: ۰۲4۱۳4۱۹۷۰ 
البرید الالکتر وني : aljawzi@hotmail.com - www.aljawzi.com‏ 


9 0250259215 كا 50 


ایا وم 


رق 
مج سے ای 
سکس < دع کرو یی 


۵ 2 تا سای سے نے 9 ای سے نے‎ 9 O SOOO OOS 


للا الم جک مل 
لص مت مين 


مسق سنة ۱6۲۱ هر 7 رکرو ال 


تحت © ےا یس 


3590350 © كارت © 055055055 بت موی م 


2 
د.ا ری بیرف رخا تی 
یس الشريعة رل اه والر اسان الرسارمية 
بجاممة أم الیل 


ل 
© 
8 
© 
© 
© 
0 
پل 
¢ 
:0 
¢ 
© 
0 
:0 
0 
¢ 
۷ 
1 
0 
1 
© 
© 
© 
0 
1 
© 
۷ 


دارابن‌الجوزی 


تمرم رس !بر سے ہے 0 مت وس ۳ ۳ 


اج ي 


9 امه ہو 


© 
© 


© 
f 
0 
1 
© 
0 


۵ 


925 نع 9 جع كات و را 9ص و ہے 9 كح و كات و اس © مہم ےم ہے و ہے © 5ح و 5ح 0 ہے و ہے ہے 9 ہے 


ہے ۳ 
جی 9ے ناقری 
کے جن سے 
المقد مه 9 ہچ 


0 © 5ح 


المقدمة 


الحمد لله الذي شرح صدور أوليائه بالإیمانء وفتح لهم آبواب النصوص 
بقواعد البيان» وصلی الله وسلم على من أنزل الله عليه الكتاب والميزان» 
وعلی آله وصحابته ومن تبعهم باحسان آما بعد: 

فان من رحمة الله بعباده أن آنزل لهم شريعة محيطةً بجمیع أحكام 
الحوادث بياناً وإيضاحاًء شاملة لكل الوقائع إقامة وإصلاحاًء لا تعجزها 
النوازل - على کثرتها - في جمیع العصور عن بیان سبیل الهدی وطریق الحق 
فیها» وهذا من آسرار بقائها وخلودها وآسباب ثباتها وصمودها. 

وهذه الشريعة - وان كانت شاملة لجمیع ما یحتاج الناس إلى بیانه - الا 
آنها لم تنص على حکم کل جزئية باتفاق الاصولیین "۳ وإنما وَكلت التعرف 
علیها إلى المجتهدین من خلال النظر في المسائل والدلائل . 

ولا يمكن التعرف على آحکامها على وج صحیح إلا لمن یعرف مناهج 
الاستدلال وطرق الاستنباط المسماة بأصول الفقةء فأصول الفقه هو عماد 
الاجتهاد وميّْرّانه» وآساس الاستنباط وميّدَانه» وما مَثّل من ینظر في المسائل 
الجديدة من غير التفاتٍ لقواعد الأصول الا کمثل صاحب طعام یحتاج لوزنه 
ولا معیار لدیه. أو کطالب حق ولا سبیل له إليه» وآنی لمن جهل الاصول أن 
یفقه المُصول؟! 

والفقه - تمام الفقه - لا یکون إلا بمعرفة آدلة الشريعة من الکتاب والسنة 
والاجماع والقیاس ونحوها من الادلة المعتبرة وفهم دلالاتها نصا 


.)۲۷۰/۲( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


ہر ہے تسس رس سح مد 


۶7۳7 0 ولو وکل انتزاع الأحكام من النصوص لکل راتع» وأذن 
باستخراجها لأي طارق وقارع؛ لانفرط من الشريعة سلك نظامهاء واختل 
اتساقها واضطربت أحكامهاء وإذا فسد الدين بفساد آحکامه؛ فسد المتدين 
وقضى في أودية الضلال لياليه وأيامه. 

ولأهمية علم الأصول في حفظ الدين ومعرفة مرادات الشارع الكريم؛ 
فقد ألف علماء الشريعة كتباً تعين على معرفته وفهمه ومن آخرها كتاب 
«الأصول من علم الأصول» للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين المتوفى 
في سنة (۱8۲۱ه) - رحمه الله رحمة واسعةً ‏ وهو كتاب صغير الحجم لكنه 
كثير العلم» ويتميز بميزتين جليلتين: 

١‏ كثرة الأمثلة الفقهية» وفائدة ذلك كبيرة لطالب علم الأصول وعلم 
الفقه؛ لأنها تعينه على بناء الفروع الفقهية على القواعد الأصولية» وتنمية 
الملكة الفقهية الأصولية لديه» بخلاف ما إذا درس الأصول مجرّدة» والفروع 
مبلدة . 

وقد ذُکر عن أحد العلماء أنه كان متفوقاً في علم الطب؛ لكنه غير ماهر 
في المداواة» بل يفوقه فيها أقل تلامذته؛ لقلة مباشرته لها . 

؟ ‏ دقة العبارة وتحريرها مع سهولتها ووضوحهاء وهذان الأمران قلما 
يجتمعان في متن من المتون الأصولية أو غيرها. 

ومؤلف الكتاب هو: محمد بن صالح بن محمد آل عثيمين من الوهبة من 

وقد ولد في ليلة ۹/۲۷/ ۷٣۱۳ھ‏ في عنيزق ونشأ نشأةٌ علمية منذ نعومة 
آظفاره فقد عَھد به والده إلى جده لأمه عبد الرحمن بن سليمان الدامغ كاذ 
لتعليم القرآن الكريم» ثم تعلم الكتابة ومبادئ الحساب» وحفظ القرآن قبل أن 
يبلغ الحادية عشرة. 


(۱) انظر: الاستقامة (31/5). 
(۲) انظر: شذرات الذهب (٢/۲۰۹)؛‏ النظرات للمنفلوطي (۲/ ۱8). 


ددع جح سح تحص ۱ ۱ 


وآقبل على طلب العلم الشرعي» وجلس في حلقة علامة القصیم في 
زمانه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كه فدرس عليه التفسیر والحدیث 
هذه العلوم . 

ويعدٌ الشيخ السعدي هو الشيخ الأول لابن عثیمین» فقد أخذ عنه العلم 
وتأثر بمنهجه في اتباع الدليل وكيفية التدريس. 
علماء كبار كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي الأصولي المفسرء والشيخ الفقيه 
عبد العزيز بن ناصر الرشيد» وغيرهما. 

وفي هذه الفترة اتصل بالعلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
واستفاد منه في علم الحديث والنظر فى آراء الفقهاء . 

ثم في عام 4ه رجع إلى عليزة للدراسة على الشيخ ابن سعدي » 
وتابع دراسته انتساباً في كلية الشريعة بالرياض. 

وعيّن مدرساً في المعهد العلمی بعنيزة عام ٣۱۳۷ھ‏ واستمر في التدريس 
فيه إلى عام ۸ه حیث انتقل إلى التدريس بكلية الشريعة وأصول الدين 
بالقصيم» وبقي في التدريس فيها إلى أن مات. 
وشهر رمضان والعطل الصيفية منذ عام ۲ هھ إلى أن مات. 

وراس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعنيزة منذ عام ١٤٢٢ھ‏ 
وعين عضوا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية عام ١١٤١ه»‏ 
ومنح جائزة الملك فيصل يه العالمیة لخدمة الإسلام عام 5١5١ه.‏ 

وقد بذل جهداً كبيراً في التعلیم» وجلس للتدریس في الجامع الكبير 
بعنيزة» وأقبل عليه التلاميذ من المشارق والمغارب» وانتفعوا به أيما انتفاع» 
وكان له أسلوب فذ في تقريب المسائل العلمية إلى العقول بأيسر سبيل. 

وعني بالتأليف» وتحریر الفتاوی والأجوبة» ومن أبرز مولفانه : 


E‏ المقد مه 
٭ روز ا ا د 
۱ - الشرح الممتع على زاد المستقنع لموسی بن آحمد الحجاوي» وهو 
أجل مؤلفاته وأوسعهاء ویتمیز بدقة الاستنباط » وجودهة الااستدلال واستعمال 
القواعد الأصولية والفقهية. 
- تسهیل الفرائقض 
۳ - منظومة آصول الفقه وقواعده. 
۔ آحکام من القرآن الکریم. 
- تقریب التدمرية . 
۔ الأصول من علم الأصول. 
وتوفي في جدة قبیل المغرب من يوم الاربعاء الموافق ۱۰/۱۵ 
١ه‏ وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة العصر من يوم الخمیس. 
حنته » ويجمعنا به في جنات النعيم» إنه ہت خی 
ولما کان کتاب «الأصول من علم الأصول» للعلامة ابن عثيمين یناسب 
ار کون مقدية يبدا بها طالب علم الأصول؛ رغبت في کتابة شرح عليه 
یوضح درره ومقاصده ویجلی غرره وفوائده وان كنت لست أهلاً لذلك» 
ولا من فرسان هاتيك المسالك. 
وقد توخيت فيه وضوح العبارة» وغنیت بذكر أمثلةٍ للقواعد مختارة 
وسميته «تقريب الحصول على لطائف الأصول من علم الأصول)؛ سائلاً الله 
أن ينفع به كما نفع باصله» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. 
وقد وقفت رَیْعه لدار الفرقان بجمعية تحفيظ القرآن بمحافظة الجموم 


)١(‏ انظر ترجمة بعض تلاميذه له في: مجلة الحکمة؛ العدد (۲) نبذة عن حياة الشيخ: 
محمد بن صالح العثيمين لوليد الحسين (ص۱۹ - ٥٤٤)؛‏ مقدمة منظومة أصول الفقه 
وقواعده (ص” ۔ .)٩‏ 


_ ٣٠٣ 0 المقدمة‎ 


وأسأل الله أن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولأهلي ولمن أعان على إخراج 
هذا الشرح ولجميع المسلمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين » وهذا أوان الشروع في المقصود. 


- 
ار 
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تعريف أصول الفقه 


ج (قال صن (أصول الفقه . تعريفه: 

آصول الفقه يعرّف باعتبارین : الأول : باعتبار مفردیه؛ أي: باعتبار کلمة 
أصول» وکلمة فقه . 

فالأصول: جمع أصلء وهو ما يبنى عليه غیره ومن ذلك أصل الجدار 
وق و الشجرة الذي يتفرع منه آغصانها. قال الله تعالی : 4 2 
کیک صرب اک متلا کے طبه کشر بے اشنھا تبث وَمَعْهًا فى السا 
© [ابراهیم : .]٤٢‏ 

والفقه لغة: الفهم ومنه قوله تعالی : «واعلل عَتَدہً من ان لگا ينها 
وَل € [طہ: ۲۷ ۔ ۲۸])۔ 


بدأ المصنف مباحث كتابه بتعريف أصول الفقه؛ لأمرين: 
أنه لا يمكن الخوض في علم الا بعد تصوره والتصوّر يستفاد من 

التعريفي. 

۲ ۔ أن من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل فى تحقيقه وتحصيله. 

وأصول الفقه یعرف عند الا لج باعتبارین ؛ آي : من جهتين 
مختلفتین» ولا مانع من تعریف الشیء الواحد من ناحيتين مختلفتین ؛ لأن 
الأحکام على الأشياء تختلف باختلاف الجهات والاعتبارات» فمثلاً: زیڈ 
الجالس بين عمرو وبکر هو یمن بالنسبة لأحدهماء اتشر بالنسبة للآخر» 


م 2 تعريف آصول الفقه 


والعدد ثمانية متأخو بالنسبة للعدد سبعة» متقدم بالنسبة للعدد تسعت وكذا 
أصول الفقه باعتبار مفردیّه له تعریف» وباعتبار كونه لقباً لهذا الفنّ المعين له 
تعریف آخر. 

وبداً بتعریف آصول الفقه باعتبار مفردیه؛ لأنه مرکب» والمرکب لا 
یعرف عند جمهور الاصولیین إلا بعد معرفة ما تركب منه. 

والمراد بمفردیه: جزآه» وهما کلمة أصولء وكلمة فقه. فالافراد هنا 
یراد به ما يقابل الترکیب لا ما يقابل التثنية أو الجمع؛ لان كلمة (قصول) جمع 
آصل . 

إحداهما: آصول. وهو في اللغة: جمع أصل٠‏ والأصل: الأساس 
سواء آکان أصلاً لشيء حسي أم معنوي". 

فمن الأول: ال الجدار وأصل الشجرة» وهو طرفها الثابت فی 
الأرض» كما في قوله تحالی: ما قطعثم من لت أو کته كمد عل 
e‏ نی میت ©4 [الحشر: ۰]۵ وقوله تعالى: ا کے ع 
کا اکا لہ کت نت کر .حيو آشلها نٹ وها نی الا 
9 رام 

ومن الثانى : 0 الایمان» وأصل المسآألةء وأصل الخیر والشر. 

وهذا القدر كاف فی بیان المعنى اللغوي؛ لكنّ الأصوليين يحرصون 
على التعريفات الكلية» ولهذا عرفوا الأصل في اللغة بتعريفات كلية» منها ما 
ذكره المصنف وهو: ما پینی عليه غيره. 

واعتّرض عليه بأنه منتقض بالوالد فانه أصل للولد ولا يقال: الولد یبنی 
عليه» ولهذا عدل بعض الأصوليين عنه فقال: الأصل في اللغة: ما يتفرع عنه 
کے CDS‏ 
عیرہ 5 
)۱( انظر : المصباح المنیر (ص٦)؛‏ القاموس المحيط (ص ۰۸۸۵ مادة : «أصل» فیهما 
)٢(‏ انظر: قرة العين شرح ورقات إمام الحرمین للحظاب (ص۱۲) مع حاشية التونسي. 


تعریف أصول الفقه 8 ۳ _ 


ولم یتعرض المصنف لتعریف الأصل في اصطلاح الأصوليين؛ لأنه 
يؤلف مقدمةً أصولیةً مختصرةً لطالب العلم المبتدی في دراسة هذا الفن . 

پر في اصطلاحهم مشترك بين عدة معانِء وهي : 

- الدلیل» ومنه قولهم: الأصل في استحباب كتابة الدين قوله تعالی : 

۳ آ ریت 72--0) کی مات بی [البقرة: ۲۸۲]. 

والاصل في تحریم سباب المسلم وقتاله قوله ی : «سباب المسلم فسق 
وقتاله کفر»۲. 
المفهوم؛ والاصل في الکلام الحقیقةء والأصل عدم الاضمار. 

۳ القاعدة المستمرة في الشرع» ومنه قولهم : الأصل في الأشياء الاباحت 
والأصل العمل بالعموم» والأصل في النصوص الاحکام؛ أي: عدم النسخ. 
الأوثان لما فيهما من إفساد الأديان» فبيع الأوثان هو الأصل المقيس عليه. 

الشيخ الذي ثُقِل عنه الحديث» ومنه قول الأصوليين: إذا أنكر 
الأصل رواية الفرع؛ أي: إذا أنكر الشيخ رواية التلميذ. 

والكلمة الثانية: الفقه. وهو في اللغة: الفهم مطلقاً سواء أكان فھماً 
للأشياء الواضحة أم الخفیةء ومنه قوله تعالى: وال فد ين اسان لن یفتهرا 
ولي لی [طه: ۲۷ ۔۲۸]ء وقوله - على لسان قوم شعيب -: #تَلُوأ يسْعَيْبُ ما 
فْقَهُ گیا يَنَا وله [هود: ۲٩۱‏ آي: ما نفهمه . 

ویفرق أهل اللغة بين فقه وفقه بات معنی الأول: فهم» ومعنی الثاني : 
صار الفقه له طبيعة وسجية. 


وزاد الأصوليون: فقّی وذکروا أن معناه: سبق غیره في الفهم". 


.)14( رواه البخاري (۰)۱۰66 ومسلم‎ )١( 
انظر: آصول الفقه الحد والموضوع والغاية (ص4۸).‎ )۲( 


ب تعریف أصول الفقه 

ثم ذكر المصنف تعريف الفقه في الاصطلاح فقال: 

© وه و 

(واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. 

فالمراد بقولنا: (معرفة) العلم والظن؛ لأن إدراك الأحکام الفقهية قد 
یکون یقینیّا وقد یکون ظنيًا كما في کثیر من مسائل الفقه. 

والمراد بقولنا: (الأحكام الشرعبة) الأحکام المتلقاة من الشرع 
کالوجوب والتحریم فخرج به الأحكام العقلية کمعرفة أن الكل آکبر من 
الجزء والأحكام العادبة کمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا کان الجوّ 
صحواً. 

والمراد بقولنا: (العملية) ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة» فخرج 
به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته فلا يسمى ذلك فقهاً 
في الاصطلاح. 

والمراد بقولنا: (بأدلتها التفصيلية) أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه 
التفصيلية؛ فخرج به أصول الفقه؛ لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه 
الإجمالية). 


عرف الأصوليون الفقه اصطلاحاً بتعریفات كثيرة» ويُعتبر تعريف 
المصنف له من آجودها» وکل كلمة منه تدل على معنی» فلو أُسقطت منه کلم 
واحدة اختل التعریف. 

وایضاحه: أن قوله: (معرقة) جنس یشمل آمرین: العلم والظن؛ لان 
تصور الأحكام الشرعية له حالان : 

الأولى: أن یکون قطعياً» كإدراك وجوب الصلوات الخمس المفروضت 
وتحریم الزنا وابتداء نکاح المعتدة. 

والثانیة: أن یکون ظنیاء كإدراك وجوب النية في الوضوی ووجوب 
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الزكاة في العسل» وعدم صحة السَلّم الحال» ونحو ذلك من المسائل الفقهية 
المختلف فيها. 

والمراد بالظن المعتبر في الشرع: الظن الغالب» وهو يقوم مقام اليقين 
عند تعذره» ولو اشترط الشارع اليقين في كل مسألة لترتب على ذلك لحوق 
الحرج والمشقة بالمكلفين» وهو ممنوع شرعاً. 

وممن عرّف الفقه بالمعرفة شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال: (والفقه: 
معرفة أحكام أفعال العباد). 

ويستفاد من تعريف الفقه ب(المعرفة) أن تصور الأحكام القطعية يدخل 
في مسمى الفقه وهو الذي اختاره ابن تيمية» وابن الهمام الحنفی”'ء خلافاً 
٠‏ لكثير من الأصوليين فإنهم يرون أن الفقه مختص بتصور الأحكام الظنية التي 
طريقها الاجتهاد؛ لأن الأحكام القطعية يشترك في معرفتها الخاص والعام. 

والأول أقوى؛ لوجهين: 

أحدهما: أن معرفة الصحابة ووي لكثير من الأحكام الفقهية قطعية؛ 
لأنهم تلقوها من النبي یاو من غير واسطةء ولا ينازع أحد في تسميتها فقھاً. 

والآخر: أن الذي جرى عليه الفقهاء هو ذكر الأحكام القطعية مع 
الأحكام الظنية في مصنفاتهم الفقهية» فهم يذكرون وجوب الصلاة والزكاة» 
وتحريم ربا الفضل والنسيئة» ووجوب حد الزنا. . .إلخ» ولو كان الفقه يختص 
بالأحكام الظنية لاقتصروا عليها. 

و(المعرفة) جنس يشمل معرفة الذوات کمعرفة ذات زيد» ومعرفة 
الصفات كمعرفة بياض عمروء ومعرفة الأفعال کمعرفة سجود هند» ومعرفة 
الأحكام» والفقه يختص بمعرفة الأحكام» ولهذا احترز المصنف عن المعارف 
الأخرى بقوله: (الأحكام). 


.)۵67/۱( الاستقامة‎ )١( 
.)۲۰/۱( انظر: مجموع الفتاوی (۱۱۸/۱۳)؛ التقرير والتحبير‎ (۲) 


کہ ۵۳۳ تعریف آصول الفقه 
.کی ھچچھواھھٹئٹویتکتس ھچھہ ...ساس و 


و(الأحکام): جمع حکم؛ وسيأتي شرحه في الموضع الذي ذکره 
المصنف . 

وهي آقسام : 

١‏ آحکام لغوية؛ أي: مستفادة من جهة اللغة» ککون الفاعل مرفوعاًء 
وآن الاسم لا یجزمء وأنه لا يبدأ بساکن . 

۲ آحکام عقلیة؛ أي: مستفاد من جهة العقل» ککون الائنین ثلث 
نصف الائني عشر. وأن زيداً إذا ساوی عمراً فانه يساوي بكراً المساوي 
ارت ای ۱[ 

۳ آحکام عادية؛ آي: مستفادة من جهة العادة ککون الشيء المرتفع 
يمكن الوصول له بواسطة سْلّم. وأن الاسبرین مسیل للدمء وأن الل ینزل في 
الليلة الشاتية إذا کان الجو صحواً. 

٤‏ - أحكام شرعية؛ أي: مستفادة من جهة الشرع کالوجوب والتحریم 
وال واه 

والفقه يختص بمعرفة الأحكام الشرعية» ولهذا قید المصنف الاحکام 
بالشرعية» لیخرج بهذا القید غیرها من الأحکام . 

والمراد بالأحكام غالب الأحکامء فلا ينافي ذلك قول الفقیه: لا 
آدري» ولا 27 عنه ثوب الفقه لعدم معرفته بحکم ما. 

أو یقال: المراد بالمعرفة: التهیژ لت لاسام والاستعداد لها 
بالبحث والنظرء وهو ما يعبر عنه الااصولیون والفقهاء ب: القوة القريبة من 
الفعل . 

والأحكام الشرعية قد تکون عِلّمیةًء ککون الله مستوياً على العرش وأنه 
ينزل في الثلث الآخر من کل لبلة نزولاً يليق بجلاله» وأن الصراط منصوب 
على متن جهنم» وأن النبي وا يشفع لاهل الکباثر من آمته . 

وقد تکون عملية؛ أي: متعلقة بأعمال العباد» والفقه في اصطلاح 
الأصوليين مختص بمعرفة الأحکام الشرعية العملية» وآما الأحكام العلمية 
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الاعتقادية فلا تسمى فقهاً في الاصطلاحء وإن كانت تسمى فقهاً في لسان 
الشرع قبل الاصطلاح . 

ویدخل في العملیة : آقوال العباد» وأفعال الجوارح» وأعمال القلوب ۔ 

والمصنف عبر ب(لعملیة) ولم يعبّر ب(لفرعیة)؛ لانه يرى بطلان تقسيم 
الدین إلى أصول وفروع؛ لانه لا يوجد دلیل صحیح على هذا التقسيم» وهو 
الذي اختاره ابن تيمية وتلميذه ابن القیم*'. وممن عبر ب(العملية) القاضي 
البیضاويء وابن السبکي". 

وعبّر السيف الآمدی وغيره ب(الفرعیة)؛ لأن (العملیة) عنده غير جامعة 
ولا مانعت وایضاحه: ۱ 

أن (العملیة) لا تخلو من حالین : 

الأولى: أن يراد بها أعمال الجوارح فقطء فلا یدخل فیها إيجابٌ النية 
في الوضوءء وتحريم الریاء ونحوهما» وهما من آعمال القلوب لا من آعمال 
الجوارح فلا یکون التعریف جامعا . 

والثانية : أن يراد بها ما یشمل آعمال الجوارح وأعمال القلوب» فیدخل فيه 
الاعتقادات» وهي ليست من الفقه في الاصطلاح. فلا یکون التعریف مانعا۳. 

وکلا القولین له حظ من النظرء والخلاف هنا راجمٌ إلى اللفظ . 

والذي یظهر - والعلم عند الله تعالی - أن الأحكام العلمية فیها أصول 
كإثبات الشفاعة الکبری للنبي بي وفیها فروغ كروية النبي و ربه ليلة 
الاسرای ولهذا اختلف فیها الصحابة ول . 

وکذا الاحکام العملية فیها أصول کوجوب الصلاة وساتر آرکان 
الاسلام» وفروعٌ کالمسائل المختلف فیها . 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۳7/۳)+ مختصر الصواعق المرسلة (ص۸۹). 

)۲( انظر : منهاج الوصول (ص۳)؛ جمع الجوامع (ص۱۳). 

(۳) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۸/۱)؛ شرح مختصر الروضة (۱/ 
۱ء نهاية السول (۳۹/۱). 


کے تعریف آصول الفقه 

والمصنف نفسه عبّر بالأصول والفروع في مبحث المجمل والمبین فقال: 
(والنبي اه بين لامته جميع شریعته أصولها وفروعها. . .). 

ومعرفة الاحکام الشرعية العملية قد تکون بالاستدلال وقد تکون 
بالسؤال» والفقه یختص بالمعرفة الحاصلة بالاستدلال ولهذا قال المصنف: 
(بادلتها)؛ لیخرج معرفة المُقلّد» وهي المعرفة الحاصلة بسوال المجتهد فإنها 

والآدلة جمع دلیل؛ وهو في اللغة: المرشد إلى المطلوب» وفي 
الاصطلاح: ما یتوصل بصحیح النظر فيه إلى حکم شرعي؛ آي: ما من شأنه 
أن یتوصل بالنظر الصحیح فيه إلى حکم شرعي» وقد یتوصل وقد لا یتوصل. 

والأدلة نوعان : 

۱ - تفصيلية» وهي: الادلة الجزئية التي يدل كل واحدٍ منها على حکم 
مسألةٍ معينة» مثل : 

ه قوله تعالى : اث نع يلي لمن 5 أن ي اه 
[البقرة: 788]» فهو دلیل جزئی يدل على أن مدة الرضاع حولان كاملان. 

٭ وقوله ک2: «إذا تبايع الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم 
یتفرقا"۰ فهو دليل جزئي يدل على إثبات خيار المجلس. 

٭ والإجماع على أن بنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت؛ تكملةً 
للثلثين» إذا لم يوجد من يعصبها وهو أخوها أو ابن عمها المساوي لھا . 

٭ وقياس النبيذ على الخمر في التحريم لعلة الإسكار. 

فهذه أدلة تفصيلية؛ لأن كل دليل منها يدل على حكم مسألةٍ معينة. 

وسميت تفصيلية؛ أخذاً من التفصيل وهو البیان» كما فی قوله تعالى: 
ردك تل الت [الأنعام: ١٠]؛‏ يعني : نبينهاء وهذه الأدلة تبيّن أحكام 
المسائل التي تتضمنها . 


.)۱۵۳۱( رواه البخاري )1(« ومسلم‎ (١) 
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وقول المصنف: (والمراد بقولنا: (بأدلتها التفصیلیة) آدلة الفقه المقرونة 
بمسائل الفقه التفصیلیة). 

يريد به تقریب معنی الأدلة التفصيلية للطالب المبتدی. والا فان الأدلة 
الإجمالية أيضاً قد تقترن بمسائل الفقه كما أن الادلة التفصيلية لا یلزم أن 
تکون مذکورة مع المسائل الفقهية. 

۲ - إجمالية» وسيأتي تعریفها قریباً - إن شاء الله تعالی -. 

والفقه یختص بمعرفة الأحكام بالنوع الأول وهو الأدلة التفصيلية» ولهذا 
قال المصنف : «بأدلتها التفصیلیة)؛ لیخرج النوع الثاني وهو الأدلة الاجمالية 
فانها موضوع علم آصول الفقه الذي يبحث فيه. 

© © و8 
ج (قال المصنض: (الاني: باعتبار كونه لقباً لهذا الفن المعیّنء فيعرف بأنه: 

علم يبحث عن أدلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. 

فالمراد بقولنا: (الاجمالیة) القواعد العامة مثل قولهم: الأمر للوجوب 
والنهي للتحريم» والصحة تقتضي النفوذ» فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر 
في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. 

والمراد بقولنا: (وکیفیة الاستفادة منها) معرفة كيف يستفيد الأحكام من 
أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص؛ وإطلاق وتقیید 
وناسخ ومنسوخء وغير ذلك. فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. 

والمراد بقولنا: (وحال المستفيد) معرفة حال المستفيد وهو المجتھد 
سمي مستفيداً لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهادء 
فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه). 


ها الك سهد 
لما فرغ من تعريف أصول الفقه بالاعتبار الأول بدأ يعرفه بالاعتبار 
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بقوله : (لقباً)؛ ليشعر ذلك بمدح هذا العلم بابتناء الفقه عليه؛ لآن اللقب هو: 
ما آشعر بمدح أو ذم» ورجح جانب المدح لدلالة السياق عليه. 

0۵ أصول الفقه بالاعتبار الأول والثاني من وجهین : 

١‏ أنه باعتبار جُزأيه مركبٌ يُنظر فيه لحال الجزأین» كما في قول 
عيسى 848: إن عبد أو [مريم: ۰1۲۰ فإنه مركب ينظر فيه لكلمة (عبد) 
وكلمة (الله). 

وباعتبار كونه لقباً لا ينظر فيه لحال الجزأين» كما إذا قال عبد الله : إني 
عبد الله فإنه لا ينظر للجزأين وإنما ينظر لكونه علماً على هذا الشخص 
المعیّن . 

۲ - آنه باعتبار جزأيه یختص بأدلة الفقه» وباعتبار کونه لقباً یشمل 
الأدلةء وكيفية الاستدلال منهاء وحال المستدل. 

وعرف المصنف آصول الفقه بالاعتبار الثاني بأنه: (علم یبحث عن ادلة 
الفقه الاجمالية» وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفید). 

وهذا التعریف قريبٌ من تعریف البيضاوي. فقد عرفه بأنه: (دلائل الفقه 
الاجمالية. وكيفية الاستفادة منها وحال المستفیدا!''. 

وهو مشتمل على ثلاث جمل : 

الجملة الأولى : قوله : (علم یبحث عن أدلة الفقه الاجمالیة). 

الأدلة الاجمالية هي: الادلة الكلية التي لا تدل على مسألة معينة» مثل : 
القراءة الشاذة حجة» والحدیث المرسل لیس حجة. والامر المطلق يقتضي 
الوجوب» والوصف الطردي - وهو الذي لا یشتمل على مناسبة - لا يصح 
التعلیل بەء وخبر الواحد ينسخ المتواتر. 

وسمیت اجماليةٌ نسبة إلى الاجمال والاجمال في لغة العرب یطلق على 
ثلاث معانِ: ۱ 


)١(‏ انظر: منهاج الوصول (ص۳). 


a تہ‎ 
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١۔‏ الجُمع؛ ومنه قولك: أجمل الحساب؛ أي: اجمعه. 

۲ الإبهام» ومنه قولك: هذه مسائل مجملة؛ أي: مبهمة. 

۳ الاذابف ومنه قولك: هذا شحمٌ جمیل؛ أي: مذاب'''. ومن هذا 
المعنى ما ذكره الجوهري أن امرأةً قالت لابنتها: تجملي وتعففي؛ أي: كُلي 
الشحم المذاب» واشربي المُفافة وهي ما يبقى في الضرع من اللی. ۱ 

والأدلة الاجمالية يتحقق فیها معنى الجمع والابهام؛ لأنها تجمع أحكام 
جزئیاتٍ كثيرة من غير ذكر حكم مسألة معينة» فمثلاً : 

«الأمر المطلق يقتضي الوجوب» يدخل فيه كل أمر مطلق ورد في الكتاب 
والسنة» لكنه لم ينص 5 الأمر بالوضوءء أو الأمر بستر العورة في الصلاة» 
أو زكاة عروض التجارة» أو نحو ذلك مما آمر به الشارع . 

ويحترز بالأدلة الإجمالية عن الأدلة التفصيلية؛ فانها لا تذكر فی أصول 
الفقه الا لأحد آمرین : ۱ 

الأول: التمثيل؛ لایضاح القاعدة الأصولية - كما ذکره المصنف -. 

والثاني: الاستدلال للقاعدة الأصولية» کالاستدلال لقاعدة «الأمر 
المطلق يقتضي الفور» بقوله تعالی : سارعا اگ مر من ریم وج 
عضا التموث والکزش ادت لتق 9 [آل عمران: ۰۲۱۳۳ والاستدلال 
لقاعدة «النهي المطلق يقتضي الفساد» بقوله قَل: «من أحدث في آمرنا هذا ما 
لیس منه ی 

وقوله: (علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية...إلخ) يؤخذ منه أن موضوع 
هذا العلم الذي يبحث فيه هو أدلة الفقه الإجمالية. 

وإسناد البحث لهذا العلم - مع أن الذي يبحث عن الأدلة هو المجتهد - 
أسلوبٌ لغويٌٍء ويسميه المثبتون للمجاز بالمجاز العقلي . 

)١(‏ انظر: المصباح المنير (ص”57)؛ القاموس المحيط (ص۹۰۱)ء مادة: (جمل) فيهما. 


(۲) انظر: الصحاح 42١5557 /٤(‏ مادة: «جمل». 
(۳( رواه البخاري )ل ومسلم (۱۷۱۸). 


ےپ ی تعریف أصول الفقه 


الحملة الثانية: قوله: (وكيفية الاستفادة منها). 

وهی معطوفة على فوله: (أدلة الفقه الاجمالیة)؛ أي : ویبحث عن طرق 
استنباط الأحکام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية بواسطة الأدلة الإجمالية. 

وكيفية استنباط الأحكام بالأدلة الإجمالية تعتبر جوهر أصول الفقه وله ؛ 
لأن المقصود الأعظم من هذا العلم هو التعرف على وجوه الاستنباط الصحيح . 

والاستنباط يقوم على ركنين عظيمين: 

الأول: معرفة الدلالات اللغوية. 

والثاني: معرفة العلل والمعاني الشرعية. 

ولهذا فان مباحثھما تعتبر أكبر وأبرز مباحث علم الأصول. 

الجملة الثالثة: قوله: (وحال المستفيد). 

والمراد به: المجتهد؛ لأنه يستفيد ‏ أي: يستنبط - الأحكام الشرعية من 
الأدلة» ويتبعه المقلّد؛ لأنه يستفيد الأحكام من المجتهد. 

ومباحث الاجتهاد والتقليد من مكملات علم الأصول ومتمماته"*. 


# تنبيه : 
ما الفرق بين الأصول الأولى والأصول الثانية في اسم هذا الكتاب 
(الأصول من علم الأصول)؟ 
والجواب: أن كلمة (الأصول) الأولى يراد بها المعنى اللغوي وهو: 
الأساس» وكلمة (الأصول) الثانية يراد بها المعنى اللقبي لعلم الأصول. وهو: 
أدلة الفقه الإجمالية» وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد. 
8 © و 


() انظر تعریف آصول الفقه باعتبار جزأيه واعتبار کونه لقباً في: شرح مختصر الروضة 
(۱/ ۱ نهاية السول (۵/۱)؛ تحفة المسوول (۱۳۸/۱)؛ البحر المحیط (۱/ 
۵ شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني (۱/ 6۳۲ تيسير التحریر (۱/ 
۹) نشر البنود (۱۰/۱). 


تعریف آصول الفقه 9 سرک 
ِب (قال المجنق: (فائدة اصول الفقه: 


۱ ۱ إن أصول الفقه علم جلیل القدر بالغ الأهمية, غزبر الفائدة فائدته: 
التمكن من حصول قدرة يستطيع بها المجتھد''' استخراج الأحكام الشرعية من 
أدلتها على آسس سليمة). 

چ الچ م 

آصول الفقه علم رفيع المنزلة» عظيم الفائدة» ويمكن تلخيص فوائد 

۱ - حصول قدرة يستطيع بها المجتهد استخراج الأحكام الشرعية العملية 
من آدلتها التفصیلیة على وجه صحیح؛ فهو الاداة السليمة للاستنباط السلیم 
ومن لا يعرف آصول الفقه تلتبس عليه المسالك وتختلط عليه المسائل» 
وتضطرب عنده الموازین. 

۲ - معرفة أصول الفقه یترتب علیها حفظ الدین - الذي هو آعلی 
المقاصد الضرورية - من البدع والضلالات» ویکون حفظ الدین بحفظ آدلته 
ودلالاتها من الانحراف والفساد» ودخول الاراء الغريبة والشاذة عليها . 

وإذا فسد الدین بفساد آدلته ودلالاتها فسدت مقاصد الشريعة الأخرى 
الضرورية والحاجية والتحسينية . 

۳ - أنه یتوصل به إلى التفسیر الصحیح لنصوص الکتاب والسنة؛ لان 
تفسیرها یکون بمعرفة دلالات الألفاظ والعلل والمعاني وهما ركنا علم 
الأصول. 

ولهذا نجد كتب التفسير وشروح الأحاديث مليئة بالقواعد الأصولية» 
کجامع البیان لابن جریر الطبري» ومعالم الستن لخمد بن سلیمان الخطابي » 
والتمهید لابن عبد الب وأضواء البیان لمحمد الأمين الشنقيطي - رحمهم الله -. 


)١(‏ كلمة (المجتهد) غير موجودة في الطبعة التي آشرفت علیها موسسة الشیخ محمد بن 
عثيمين الخیریة» وهي مستدركة من طبعة المعاهد العلمية. 


8 لاه از تعریف أصول الفقه 


e 2‏ العلماء ء في ذلك ےرت وھ 
منثور ومنظوم › ومختص ومبسوط حتی صار فناً مستقلاً له کیانه وممیزانه). 
سا 2-2۱۱ 1 

آصول الفقه كان موجوداً فی زمان الصحابة ون » وكانوا یستعملونه فی 
كيام رأقضیتهم ووزئوه لمن بعدهم من التابعین وأتباعهم» ولم يكن هناك 
حاجة داعية ‏ فى ذلك الوقت ۔ للتأليف فى أصول الفقه. 

وكان العلماء ربّما تعرضوا لبعض مباحث أصول الفقه في كتبهم أو 
مراسلاتهم» حتى جاء محمد بن إدريس الشافعي (ت۲۰ه) وجمع أصول 
فألف الكتاب الذي اشتهر - فيما بعد باسم «الرسالة» في بغداد» ثم أعاد 
تأليفه عندما انتقل إلى مصر. والرسالة البغدادية مفقودة» ويوجد منها نقول 
عند بعض العلماء کاین الصلاح» والبيهقي» والنووي» وابن القيم» 
والزركشي» وكتب الله البقاء للرسالة المصرية» وهي مطبوعة ومحققة تحقیقاً 
علمياً رفيعاً . 

وكان هناك أسباب أهّلت الشافعي لإحراز قصب السبق في جمع آصول 
الم وهی : 

۱ - عنایته بنصوص الکتاب والسنةء فقد روی عنه إسماعيل بن يحيى 
المُرّني أنه قال: حفظت القرآن وآنا ابن سبع سنين» وحفظت الموطاً وأنا ابن 
7 ۱( 
ويقول الربيع بن سليمان المرادي: قلما دخلت على الشافعي الا والقرآن 

بين يديه يتتبع آيات الأحكام”" . 


.)١٤۸/۲( انظر: صفة الصفوة‎ )١( 
.)۲۰/۱( انظر: أحكام القرآن للشافعي» جمع البيهقي‎ )۲( 


تعريف أصول الفقه > حبر 


وكانت معظم أحاديث الأحكام حاصلةً عنده لا یشذ عنه منها إلا 
5 20 
| در 1 

وذكر ابن حجر قصة طريفة حصلت لام الشافعي» وهي: آنها شهدت 
عند قاض بمكة هي وأخرى مع رجل فأراد القاضي أن يفرق بين المرأتين» 
فقالت له أم الشافعي: ليس لك ذلك؛ لأن الله 4# يقول: أن تَضِلَّ إِحَدَنهَمَا 
دصر اعدهعا الک »4 [البقرة: ۲۸۲]ء فرجع القاضي إليها في ذلك . فإذا 
كانت هذه أم الشافعي فکیف بالشافعي نفسه!! 

۲ تمکنه من معرفة لغة العرب» حتی انه إذا نطق بكلمةٍ عدّت من 
الکلام العربي الفصیح. 

۳ ما فُطر عليه من المواهب العالية» فقد کان متوقد الذهن» قوي 
القریحة» حاد الذکاء. 

ومن لطیف ما يذكر - في هذا الضّدد - ما آخرجه البيهقي من طریق 
المزني قال: كنت مع الشافعي في الجامع إذ دخل رجل يدور على النيام» 
فقال الشافعي للربيع : قم فقل له: ذهب لك عبدٌ أسودٌ مصابٌ باحدی عینیه؟ 

قال الربيع : فقمت فقلت له ذلك» فقال : نعم» فقلت : تعال» فجاء إلى 
الشافعي فقال : أين عبدي؟ فقال: مر تجده في الحبس فذهب الرجل فوجده 
في الحبس . 

قال المزني : فقلت له: أخبرناء فقد حیرتنا. قال: نعمء رأيت رجلا 
دخل من باب المسجد يدور بين النیام فقلت : يطلب هارباًء ورأيته يجيء إلى 
السودان دون البیض فقلت : هرب له عبدٌ آسود ورأيته یجیء إلى ما يلى 
العين اليسرى فقلت: مصابٌ پاحدی عینیه . 


قلنا: فما يدريك أنه فى الحبس؟ قال: ذكرت الحديث فى العبيد (إذا 


)١(‏ انظر: توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس (ص۷۲). 
)١(‏ انظر: توالي التأسيس (ص١4).‏ 


سو تعریف آصول الفقه 


جاعوا سرقواء وإذا شبعوا زنوا»"» فتأولت أنه فعل أحدهماء فكان 
كذلك”'" . 

وكان هناك باعثٌ خاصٌ للشافعى لتأليف كتاب «الرسالة» وهو أن 
عبد الرحمن بن مهدي (ت۱۹۸ه) طلب من الشافعي أن يضع له كتاباً فيه 
معاني القرآن» ويجمع قبول الأخبار فيه» وحجية الاجماع والناسخ والمنسوخ 
من القرآن والسنةء وتلکاً الشافعى یسیر فحئّه على بن المدینی (ت٣۲۳ھ)‏ 
على إجابة ابن مهدي. فألف كتاب «الرسالة» وأرسله إليه» وسماه الناس لذلك 
«الرسالة»۳ . 


هذا بالإضافة إلى دخول العجمة في لسان العرب بسبب توسع رقعة 
الإسلام وكثرة الداخلين فيه من العجمء وظهور بعض الفرق التي لها آراء شاذةٌ 
في الأدلة ووجوه الاستدلال» فكان من مقاصد الشافعي من تأليف «الرسالة» 
90 التي هي لسان الشريعة الإسلامية» ومنع دخول الآراء الغريبة 
والمذاهب المبتدعة في الدين كما هو واضحٌ لمن قرأها. 

ثم بعد أن فتح الشافعي باب التأليف في أصول الفقه تتابع العلماء على 
ذلك وصنفوا فيه تصانيف كثيرةً جدا. وكانت مؤلفاتهم على أنواع ذكرها 
المصنف» وهي : 


أ - منثور مثل: الفصول في الأصول لأبي بكر الرازي (ت٠/الاه)ء‏ 
واللمع لأبي إسحاق الشيرازي (ت495ه). وقواطع الأدلة لأبي المظفر 
السمعاني (ت4۸۹ه) والمستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي 
(ت٥٥٥٥ھ)ء‏ وغيرها كثير. 


(۱) ذكره ابن حجر فى المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية )45/١(‏ بلفظ : «إن من 
شر رقيقكم السودان؛ إن جاعوا سرقواء وان شبعوا زنوا»» وقال الأعظمي: (سكت 
عليه البوصيري إلا أنه ذكر له شاهداً بإسناد حسن). 

(۲) انظر: توالي التأسيس (ص۱۱۷ - ۱۱۸). 

(۳) انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص۱۰۱). 


تعریف أصول الفقه 3 ۳ 5 


ب ‏ منظوم. مثل: تسهیل الطرقات لنظم الورقات لیحیی بن موسی 
العمريطي (ت۰)۸۸۹۰ والکوکب الساطع نظم جمع الجوامع لعبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ھ)ء ومراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود لسيدي 
عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي (ت ١۱۲۳ھ‏ تقريباً). 

ج - مختصرہ مثل: مختصر أبي عمرو بن الحاجب (ت٦٦٤١ھ)ء‏ وجمع 
الجوامع لابن السبكي (ت١۷۷ه)»‏ ومختصر التحرير لمحمد بن أحمد 
الفترحي (ت۹۷۲ھ). 

د مبسوط» مثل: البحر المحيط لمحمد بن بھاڈر الزركشي 
(ت4لاه)ء والتحبير شرح التحرير لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 


۔)ھ۸۸۵٥ت(‎ 


رق 
جى ايرس («حَ ئّ 
ہے دين روعی 


يج “مسرت الأحكام 


تب (قال ایند نہ (الأحكام: جمع حُکم وهو لغدّ: القضاء). 


ها تم هت 
2 الس ہے 


بدأ مباحث كتابه بالأحكام؛ لأن موضوع علم الأصول الأدلة الإجماليةء 
والمقصود منها استنباط الأحكام الشرعية بواسطتهاء ولا يمكن استنباطھا إلا 
بعد تصورها وإدراكهاء فلهذا بدأ المصنف - ككثير من الأصولیین - بتصوير 
الأحكام الشرعية. 

والأحكام: ہی ور سخ المنع» وسميت الحكمة 
- التي هي وضع الشيء في موضعه ۔ حكمة؛ لأنها تمنع الحكيم من الوقوع 
في الخطأ. ومن ذلك قول جریر: 
آبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني آخاف علیکم أن أغضبا 

أي : امنعوهم . 

ويظلق الحكم في اللغة ‏ أيضاً - على : القضاءء ومنه قوله تعالى: ول 
حكنت فاخک نم بم بالتسیله [المائدة: .]٤١‏ وهو راجعٌ إلى المعنى الأول 
وهو المنع ؛ لذن القاضي یمنع الخصوم من التظالم". 

ھ © © 


(۱) انظر معنى الحكم لغةٌ في: المصباح المنير (ص05)؛ القاموس المحيط (ص۱۰۱۱)؛ 
مادة: (حکم) فيهما ؛ دیوان جریر بشرح محمد بن حبيب (411/۱). 


٣۹ 


فالمراد بقولنا: (خطاب الشرع) الكتاب والسنة. 

والمراد بقولنا: (المتعلق بأفعال المكلفين) ما تعلق بأعمالهم سواءً كانت 
قولاً أم فعلاًء إيجاداً أم ثركاً. . فخرج به: : ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حکماً 
بهذا الاصطلاح. 

والمراد بقولنا: (المكلفين) ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير 
والمجنون. 

والمراد بقولنا: (من طلب) الأمر والنهي سواء على سبيل الالزام أو 
الأفضلية. 

والمراد بقولنا: (أو تخییر) المباح. 

والمراد بقولنا: (أو وضع) الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع 
من علامات وأوصاف للنفوذ والالغاء). 

لما عرّف الحكم في اللغة عرّفه في اصطلاح الاصولیین فقال: (ما 
اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع)ء 
والاقتضاء في اللغة: الطلب؛ والمراد أن الحكم ما دل عليه خطاب الشرع» 
وبه عبر الفتوحي الشهير بابن التجَار فقال: (الحكم الشرعي: مدلول خطاب 
الشرع”''» وهو تعبير جيد؛ لأن الدلالة أعم من الاقتضاء. 

وتعريف الحكم ب: ما اقتضاه أو ما دل عليه خطاب الشرع هو طريقة 
الفقهاء وبعض الأصوليين. 

واختار كثير من الأصوليين أن الحكم: خطاب الشرع المتعلق بأفعال 
المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. 


)١(‏ انظر: مختصر التحرير في أصول الفقه (ص۲۱). 


ا ۳ الاحکام 

وإيضاح الفرق بين الطريقتين: 

أن قوله تعالى: طأأْقِيمُوا الصَكزة4 [الأنعام: ۷۲] حكم عند أكثر 
الأصوليين؛ لأنه خطاب للشارع» وأما الفقهاء فالحكم عندهم وجوب إقامة 
الصلاة المستفاد من خطاب الشارع. 

وكذا قوله: ولا کال [الإسراء: ۳۲] حكم عند أكثر الأصوليين» 
بخلاف الفقهاء فالحكم عندهم تحريم الزنا الذي اقتضاه خطاب الشرع ودل 
عليه . 

والخلاف - وان كان لا يترتب عليه ثمرة تكليفية ‏ الا أن رأي الفقهاء 
والمصنف وجيدٌ جداً؛ . وذلك حتی يتميز الدليل عن المدلول. 

وقرله : (خطاب الشرع): 

المراد به کلام الشرع» قال الامام آحمد: خطاب الله كلامه. ویدخل فيه 
الکتاب والسنة وما یتبعهما من الأدلة المعتبرة کالاجماع والقیاس الصحیح. 

وخرج به خطاب غير الشرع کخطاب السید لعبده والرجل لامرآته» فلا 
یسمی حعما. 

وقوله : (لمتعلق): 

صفة لخطاب الشرع» ومعناه: المرتبط بأفعال المکلفین على وجو یبین 
صفتها من کونها مطلوية الفعل أو الترك أو مخیراً فیها أو کونها صحبحةً أو 
۶۷7۳ی عا 

وقوله : (بافعال المكلفين)؛ آي: أعمالھم؛ فیشمل: 

١‏ آقوال المكلفين» فان القول فعل كما يدل عليه قوله تعالی : وک 
جَمَلتا لي بي عدو سيط آلاس الجن نشج بَعْصُّهُمْ إل بعض زحرت القول 
وا ولو شاه ریک ما ا درم وما یفوک 50 [الأنعام: .]١١١‏ 

۲ - إيقاعاتهم وإحداثاتهم» وهي التي ينصرف إليها الفعل عند الاطلاق. 

۳ - تروکھم؛ فان الترك فعل كما يدل عليه قوله تعالی: لول يهم 


ya” “6 الأحكام‎ 
لس‎ ۳٣۱ 


اروت رالگباد عن ترم لاتم راید اشعت یتس ما كنأ یشتنون ©4 
[المائدة: ۰۲1۱۳ فقد دم الطائفتین : قائلة الائم آكلة السحت› وتاركة النهی عن 
ذلك» ووصف عملهم عا بأنه صنعٌ ) والصنع هو الفعل . 

۱ ۔ حطاب الشرع المتعلق باعتقاد المكلفين» فلا یسمی حكماً في 
اصطلاح الأصوليين. 

۲ - خطابه المتعلق بذوات بني آدم» کقوله تعالی: يتام الاس إِنَا 


ده ت ۳ ون وجعاته شیا وقابل ار که [الحجرات : ۱۳]. 
۳ - خطابه المتعلق بالمخلوقات الآخرى» كقوله: ار تر أن 


د ےر سر جوم مس 26 aE‏ ہے ر و وو ے ووو 
من السّماء اء قاخرجنا يفو نمرت ملف آلوتا ومن الجبال جلد يض وحمر 


سیک الوا وبيب سود 4 [فاطر: ۲۷]ء وقوله: وَالئَئِين وها 
الم لا لها )€ [الشمس: ١۔٢].‏ 

والمکلفون: جمع مكلف» وهو: البالغ العاقل. وعرفه المصنف - هنا - 
بتعريف أوسع من هذا فقال: (ما من شانهم التكليف)؛ وذلك حتى يدخل 
المجنون والصبي فانهما - وان لم يكونا مكلفين في الحال - إلا أن شأنهما 
التكليف في المال إذا وجد سببه وهو العقل في حى المجنون؛ والبلوغ في حق 
ای 

وفي مبحث من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي عرّف المکلف ب: 
البالغ العاقل . ۱ ۱ 

وبعض الأصوليين آبدل كلمة (لمکلفین) في التعریف ب(العباد)؛ حتی 
یشمل من هو مكلف في الحال» ومن سیکون مکلفاً في المال. 

وقوله في تعریف الحکم: (من): بيانية» كما في قوله تعالی: جح 
لنش من اون ولکنوا کون اور [الحج: ۳۰]. 

وقوله: (طلب) یدخل فيه الأمر والنهي سواء آکان على سبیل الالزام أم 
الأفضلیةء ویتحصل من ذلك آربعة آقسام: 


8 ۶۳ الأحكا 
ھ 1 ف یھی 
- ما أمر به الشارع علی وجه الالزام . 
ما آمر به الشارع علی وجه الأفضلية . 
۳ - ما نهی عنه الشارع على وجه الالزام. 
٤‏ - ما نهی عنه الشارع على وجه الأفضلية. 
وقوله: (آو وضع)؛ أي: ما وضعه الشارع من آمارات للاعتداد أو 
الافساد. کالصحة والفساد وکون الشیء سیا از شرطاً أو مانعاً. 
والمصنف عبر ب(النفوذ). وهو في اللغة: البلوغ ومنه قولهم : نقذ 
السهم؛ آي: بلغ المقصود. وفي الاصطلاح یطلق على المعاملات المعتبرة 


شرعا. 
وآما الاعتداد فیعم - في الاصطلاح - العبادات والمعاملات؛ ولو عبر به 
لكان شاملاً لهما . 
ویقابله الالغاء وهو : الابطال والافساد؟. 


© © و 
0 قال المصنف: (أقسام الأحكام الشرعبة: 
1 یی نا 

تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمین : تكليفية» ووضعیة). 


چ الدع ڪڪ 
يؤخذ من التعریف السابق للحکم الشرعي أنه ینقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الاول : : تكليفي . 
والثاني : تخييري . 
)١(‏ انظر تعریف الحکم عند الأصوليين في : المستصفی (۳۱۱/۱)؛ المحصول (۸۹/۱)؛ 


بيان المختصر (۳۲۵/۱)؛ الغیث الهامع (۱1/۱)؛ فواتح الرحموت (۱/ 6۵۶ ارشاد 
الفحول (ص ۲۳). 


الأحكا تچ 
والثالث : و 
ومشی على هذه القسمة الثلائية السیف الامدي" وهو تقسیم دقیق. 
وقسم المصنف وکثیر من الأصوليين الحکم الشرعي إلى قسمین فقط : 


الأول : تكليفي . 
والثاني : وضعي . 
وجعلوا الحکم التخييري داخلاً في الحکم التكليفي . 
© © و 
ج (قال ال (فالتكليفية خمسة: الواجبء والمندوب» والمحرّم والمکروه» 
والمباح) 


بط ۱١ک‏ سے ات 
۳ سے وہ 


ينقسم القسم الأول وهو الحكم التكليفي - عند جمهور الأصوليين إلى 
خمسة أقسامء وهي ۔ من الأعلى إلى الادنی -: 

الواجب» والمندوب» والمباح» والمكروه» والمحرم. 

ودليل الحصر فيها: أن خطاب الشارع إما أن يرد بطلب أو تخيير» 
فإن ورد بالتخیر بين الفعل والترك فهو المباح» وان ورد بطلب فلا يخلو من 
أن يكون طلب فعل أو طلب تركء فإن ورد بطلب فعل فان كان على وجه 
الجزم فهو الواجب؛ وإن كان من غين جرم فهو المندوب» وان ورد بطلب 
ترك فان كان على وجه الجزم فهو المحرم وہ اہ من میں جرم فين 
ا 

وسمیت تکليفيةٌ ؛ تسیة إلى التكليف» وهو: الخطاب بأمر أو نهي 


.)۸۵/۱( انظر: الاحکام في آصول الأحكام للآمدي‎ )١( 
(؟) انظر هذا الدلیل في: المستصفی (۲۱۰/۱)؛ روضة الناظر (۱4۷/۱)؛ نهاية السول‎ 
.)۷۱/۱( 


×> 7 الأحكام 
فيدخل فيه ما أمر الشارع به وهو الواجب والمندوب» وما نهى عنه وهو 
المحرم والمكروه. 

والمباح ليس فيه تكليف بفعل أو ترك وإنما آدخل في الأحكام 
التكليفية من باب المسامحة وتكميل القسمة العقلية. وذكر ابن تيمية: أنه أدخل 
فيها لأنه يوصف به فعل المکلف. وأما غير المكلف كالدابة فلا يوصف فعله 
بأنه مباح وإنما هو عفو”" . 

والمصنف عبّر عن الأحكام بالواجب والمندوب والمحرم والمكروه 
والمباح» وكثير من الأصوليين يعبرون ب: الایجاب. والندبء والإباحة» 
والكراهة» والتحريم. وبين التعبيرين فرق: 

فالواجب ونحوه: وصف لفعل المکلف. والإيجاب ونحوه: وصف 
لحکم الشارعء فمثلاً: الصیام واجبء والالزام به ایجاب. 

وآما الوجوب فهو آثر الحکم الشرعي» وهو لزوم الصیام في المثال 
السابق. 

ولعل مبنى الخلاف في التعبير هو الخلاف في تعريف الحكم الشرعيء 
فمن عرفه ب: مقتضى خطاب الشرع؛ عبر بالواجب والمندوب والمحرم 
والمكروه والمباحء ومن عرفه ب: خطاب الشرع؛ عبر بالایجاب والندب 
والإباحة والكراهة والتحريم. 

وعلى كل؛ فالأصوليون قد يتجوزون فيعبرون عن الإيجاب والتحريم 
بالوجوب والحرمة؛ لأنهما أثرهماء وقد يعبرون عن الأحكام الخمسة 
بمتعلقاتها وهي الأفعال فيقولون: الحكم إما واجب أو مندوب أو محرم أو 
مکروه أو مباح» وقد یعبرون عن الافعال بالأحكامء فیقولون: الفعل اما 


إیجاب أو ندب أو إباحة أو كراهة أو تحریم'''. 


)١(‏ انظر: المسودة في أصول الفقه (ص5”). 
)٢(‏ انظر: جامع المسائل (۲/٥۲۸)؛‏ غاية الوصول شرح لب الأصول (ص۱۰). 


الأحكام پا کے 


ناد اف ىن ان رین سنا ساسا وه عاذت لا ول وی وه 
عن المکروه بأن خلاف الأولی لم يرد فيه نص خاصصٌ بالنهي عنه. وانما ورد 
الأمر بضده على سبیل الندب. والمکروه ورد فيه نص مصرخْ بالنهي عنه نهياً 
غير جازم" 

وجعل الحنفية الأحكام التكليفية سبعت فزادوا على الخمسة السابقة 
الفرض والمکروه كراهة تحریم» وذلك نظراً منهم إلى قوة طریق ما آمر الشارع 
به أو تھی عنه» فما آمر الشارع به جزماً وثبت بطریقِ قطعي فهو الفرض. فان 
ثبت بدلیل ظني فهو الواجب؛ وما تھی عنه الشارع جزماً وثبت بطریق قطعي 
فهو المحرم» فان ثبت بدلیل ظني فهو المکروه كراهة تحریم. 

وعلیه تکون الأحكام عندهم كالتالي: الفرض» والواجب؛ والمندوب 
والمباح» والمحرم؛ والمکروه كراهة تحريم» والمکروه كراهة تنزیه. 

وقال غير واحدٍ من الأصولیین: الخلاف لفظي "۰*۳ وحقّق ابن اللحام 
الحنبلي أنه إن آرید أن المآمور به ینقسم إلى مقطوع ومظنونٍ فلا خلاف في 
ذلك» وان آرید أنه لا تختلف أحكامهما عند الحنفية فهذا محل نظر؛ لأنهم 
ذکروا مسائل فرقوا فیها بین الفرض والواجب منها: أن القراءة في الصلاة 
01 3 ہے او ےر وی تی aT‏ 
فاقوا ما سر کر نڳ [المزمل: ۰]۲۰ وتعيين قراءة الفاتحة في الصلاة واجب 
يأثم متعمداً وتصح صلاته؛ لثبوته بدلیل تی 

© © و 


جڑ قال المجنق: (فالواجب لغة: الساقط واللازم. 


واصطلاحاً: ما آمر به الشارع على وجه الالز اي کالصلوات الخمس. 


.)۲۲/۱( انظر: الغیث الهامع (۲۷/۱)؛ نثر الورود‎ )١( 
.)۵۸/۱( انظر: فواتح الرحموت‎ )۲( 
.۰۳ انظر : ات‎ )۳( 


جه مد الأحكام 


فخرج بقولنا: (ما آمر به الشارع) المحرم والمكروه والمباح. 
والواجب يثاب فاعله امتثالاً» ویستحق العقاب تار که. 


وید د هه ھا f.‏ 
ويسمى : فرضا وفریضة وحتما ولازما). 


لما ذكر الأحكام التكليفية إجمالاً شرع في تفصيلهاء وبداً 
بالواجب؛ لأنه أعظمها؛ لأن جنس ما أمر الله به أعظم من جنس ما نهى الله 
لئ 

وفيه أربع مسائل: 

الأولى: تعريفه» وهو في اللغة يطلق على معنيين : 

: الساقط» ومنه قوله تعالى: يدا رت جوا [الحج: 5"] يعني‎ - ١ 
إذا سقطت؛ ووجوب الشمس : سقوطها.‎ 

۲ - اللازم ومنه: وجب البيع ؛ آي : ان 

وفي اصطلاح الأصوليين: (ما آمر به الشارع على وجه الإلزام). 

فقوله: (ما) کالجنس یدخل فيه الأحكام الخمسة. 

وقوله: (أمر به الشارع) يحترر به عن المحرم والمكروه؛ لأنهما منهي 
عنهماء والمباح؛ لأنه غير مأمور به ولا منهي عنه. 

وقوله: (على وجه الإلزام) يحترز به عن المندوب؛ لأنه وإن أمر به 
الشارع إلا أنه على غير وجه الإلزام. ويبقى التعريف خالصاً للواجب. 

وأخصر منه:. ما طلب الشارع فعله 02 


.)۸۵/۲۰( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
انظر: المصباح المنیر (ص ۸٤۲)؛ القاموس المحیط (ص ۰۱۳ مادة : «وجب»‎ (٢ 


E الأحكام‎ 


الثانية: أمثلته . 


الواجبات كثيرة فى أبواب العبادات والمعاملات» ومنها: الصلوات 
الخمس» والزکات والصدق فی البیع» والوفاء بالعقود» والنفقة على الزوجة 
والأولاد. 

ينظر للواجب من جهتين: 

- أنه يثاب فاعله بقصد الامتثال؛ أي: التعبد أما من فعله بقصد 

الاستهزاء كحال المنافقین» أو فعله بباعث الإكراه فلا پثاب عليه. 

۲ - أنه يستحق العقاب تاركه» وقد يعاقب بمقتضى عدل الله وحكمته. 
وقد لا یعاقب بمقتضى عفوه ورحمته . 

وقول المصنف: (يستحق العقاب) خيرٌ من قول كثير من الأصوليين: 
(یعاقب)؛ لأن الثاني فيه جزم بحصول العقاب» وهو لا يتمشى مع اعتقاد أهل 
السنة والجماعة من أن تارك الواجب يكون تحت المشيئة الإلهية. 

الرابعة: أسماؤه. 

یسمی الواجب : فرضاً وفریضت وحتم والازماء ومكتوباً . فكل هذه 
الالفاظ أسماءٌ مترادفةً تطلق في الاصطلاح ويراد بها معني واحد. 
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ج قال لی (والندوب لا ات 
و اصطلاحاً: ما آمر به الشارع لا على وجه الالزام» کالرواتب. 
فخرج بقولنا: (ما آمر به الشارع) المحرم والمکروه والمباح. 
وخرج بقولنا: (لا على وجه الالزام) الواجب. 
والمندوب : يثاب فاعله امتثالاً. ولا یعاقب تارکه. 


ویسمی : سنة وسنونا ومستحب ونفلا) . 


نی مروت الاحکا 
ھ ي وو ھت 


لل ااا ١2ےے‏ یر سس د 
ڪڪ طط ڪڪ 

الثانی من الأحكام التكليفية المندوب» وفيه خمس مسائل : 

الأولى : تعریفه . 

وهو فى اللغة: المدعو الیه وحذف الجار والمجرور من باب 
التخفيف» ومنه قول أنيّف بن قُرَيط العنبري: 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برمانا 

ولا فرق فيه عند الأكثرين بين أن يكون المدعو إليه مهماً أو لاء وقيده 
الآمدي بأن يكون المدعو إليه مهما" . 

وفي اصطلاح الأصوليين: (ما آمر به الشارع لا على وجه الإلزام). 

ومحترزاته كما تقدم في الواجب عدا قوله : (لا على وجه الإلزام) فإنه قيد 
يحترز به عن الواجب. 

الثانية: آمثلته . 

وسح الشارع لعباده طرق الثواب» وفتح لهم أبواب الخير» فکثر 
المندوبات فی آبواب العبادات والمعاملات» ومنها: دعاء الاستفتاح في 
الصلاق ورفع الیدین في الصلاة. وصلاة الضحی ؛ والاغتسال لاوحرام: 
وكتابة الدَّين والاشهاد علیه» وعلی الرجعة في الطلاق . 

الثالثة : أثره . 

المندوب ینظر له من جهتین : 

۱ - أنه يثاب فاعله بنية التعبد» كما تقدم في الواجب. 

۲ - أنه لا یعاقب تارکه. 
(۱) انظر: المصباح المنیر (ص۲۲۸)؛ القاموس المحیط (ص۱۳۹)ء مادة: «ندب» فیهما؛ 


شرح دیوان الحماسة للمرزوقي (۲9/۱). 
(۷) انظر: الاحکام للآمدي (۱۰۳/۱). 


الأحكام 3 5 


وقرّر الشاطبي أن المندوب لا يعاقب على تركه من جهة الجزء أما من 
حيث الكل فإنه يأخذ حکم الواجب. فالإخلال به مطلقاً كالإخلال 
بالواجب"" . 

الرابعة: أسماؤه. 

يسمى المندوب بالترادف سنً ومسنوناً ومستحباً وتطوعاً ونفلاً عند 
جمهور الأصوليين. 

الخامسة: أن المندوب مأمور به. 

وهذا يؤخذ من قوله في التعريف: (ما آمر به الشارع): وهو مذهب 
جمهور الأصوليين» ويدل عليه قوله تعالی: لك ان يمر بل وَالْدمسّن» 
[النحل: 4۰]ء والعدل واجبٌ والإحسان مندوب الیه» وقد أخبر الله فى الآية 
أنه يأمر بهماء فدل على أن المندوب مأمور به. ۱ 

8 ۵ ۵ 


لمحت (والمحرم لن : الممنوع. 
واصطلاحاً: ما تھی عنه الشارع على وجه الالزام بالترك كعقوق 
الوالدین. 
فخرج بقولنا: (ما تھی عنه الشارع) الواجب والمندوب والمباح. 
وخرج بقولنا: (علی وجه کا 0 المكروه. 
والمحرم : یثاب تارکه امتثالاً» ویستحق العقاب فاعله. 


ويسمى : محظوراً أو ممنوعاً). 


ا ١١ک‏ سے ند 
ع الچ کچ 


الثالث من الأحكام التكليفية المحرم» وفیه آربع مسائل : 
الأولى : تعريفه . 


.)۳۳۷/۲ ۰۱۱۵/۱( انظر: الموافقات‎ )١( 


٤)۷‏ تمزه الأحكام 


سل ٠‏ 1 
وهو في اللغة: الممنوع» ومنه قوله تعالی: ##وَعِرَبَمَا مه ماع که 
[القصص : ۱۲]؛ أي : منعناه منهن في القَدَره ولیس المراد به التحریم الشرعي؛ 

وفي الاصطلاح: (ما نهی عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك). 

فقوله : (ما تھی عنه الشارع) يحترز به عن الواجب والمندوب؛ لانهما 
مأمور بهماء والمباح؛ لانه غير مأمور بفعله ولا منهي عنه من حیث هو. 

وقوله : (علی وجه الالزام) یحترز به عن المکروه؛ لانه وان کان منهياً 

وقوله : (بالترك) متعلق بالالزام وهو زيادة بیان يغني عنها قوله: (ما 
نهی)؛ لأن النهی طلب الترك. والتعریفات شأنها الایجاز بقدر الامکان. لا 
سیما أنه كه لما عرف الواجب لم یقل: على وجه الالزام بالفعل» والواجب 
والمحرم متقابلان . 

الثانیة : آمثلته . 

منع الشارع المکلفین من آشیاء لما یترتب علیها من المفاسد. ومنها: 
عقوق الوالدین» والزناء والنميمة» وقتل النفس اتی حرم الله الا بالحق 
وأكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. 

الثالثة : أثره . 

المحرم ينظر له من جهتين : 

١‏ من جهة الترك: وهو من هذه الجهة آقسام: 

الأول: قسم يثاب عليه فاعله» وهو الترك امتثالاً لله وتعبداً له والانسان 
يثاب على ترك السيئات إذا تركها لله على وجه الكراهة لها والامتناع منها 
وكف النفس عنهاء كما قال الله تعالی: رلک اللہ عب الک اليم و 
ف فیک وره الہ کر لاصيا [الحجرات: ۷]. 

الثاني: قسم يعاقب عليه المکلف» وهو الترك لغير الله؛ لان الترك 


الأحكا ہے 
فعل» ومن فعل اشيا لغیر الله وا شرك معه غیره عوقب» وکذا من ترکه عجرا 
بعد پذل أسباب الفعل . 

الثالث : قسم لا یثاب عليه ولا یعاقب» وهو ترك من لم يخطر بباله فعل 
المحرم بل هو بمنزلة النائم والطفل”"' . 

۲ من جهة الفعل : يستحق العقاب فاعله. وقد يعاقب وقد یعفو الله 
عنه. وتعبیر المصنف ب: (یستحق العقاب فاعله) أحسن من التعبیر ب: یعاقب 
فاعله ؛ لما تقدم في الواجب. 

ویستثنی من ذلك ما لو وجد مانع من العقاب کالجهل والإكراه والنسیان. 

الرابعة : آسماژه. 

يطلق على الحرام أسماء؛ منها: المحظور؛ والممنوع؛ والمعصیت 
والسیئةء والذنب. 

ومن أسمائه المکروہ؛ كما يدل عليه قوله تعالی - بعد أن ذكر جملةً من 
المحرمات ۳ 04 ذلك کان سیر عند 55 کوشا ®4 [الإسراء: ۳۸]. 

واطلاق المکروه على المحرم كثير في آلفاظ السلف؛ ومنه سی 
أحمد: آکره الصلاة في المقابر وآکره الأكل في آنية الذهب 
محرمان عنذه» وذلك تأدباً مع القرآن في قوله: ولا ولوا ما ده 
لکذِب هدا حل وهذا حرام 3 کنا عل آئو ایب لد اه 7 عل ال 
اذب لا بِفَلِحْونَ 4O‏ [التحل: ۰۲۱۱۲ 

© © و 


چ قال لمچنف: 
قال المجنف: روا ۵ لغدّ: غخض . 
و ل والمکرو المبغضر 
واصطلاحاً: ما تھی عنه الشارع لا على وجه الالزام بالترك» کالأخذ 

بالشمال والاعطاء بها. 


.)۲۸۷ - انظر: شفاء العليل لابن القيم (ص585‎ )١( 


e 46‏ الأحكا 
__ ۲ 


فخرج بقولنا: (ما نهى عنه الشارع) الواجب والمندوب والمباح. 
وخرج بقولنا: (لا على وجه الالزام بالترك) المحرم. 
والمکروه: یثاب تارکه امتثالاً» ولا یعاقب فاعله). 


he‏ ی ھا 
وت اشح 1ج 


الرابع من الأحكام التكليفية المکروه وفیه ثلاث مسائل: 

الأولی : تعریفه . 

والمکروه لغةً: المبغض؛ وهو ضد المحبوب» والکریه : القبیح". 

وفي اصطلاح الأصوليين: (ما نهی عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك) . 

ومحترزانه كما تقدم في المحرم سوی فوله : (لا على وجه الإلزام بالترك) 
فإنه يحترز به عن المحرم. 

الثانیة : أمثلته . 

نهى الشارع المكلفين عن أشياء تَرْكُهَا أصلحٌ من فعلهاء ولم يضيق 
عليهم بتحتيم تركهاء ومنها: تغميض العينين في الصلاة» واستقبال القبلة حال 
الاستنجاء» والشرب قائماًء والتطيب في الثوب قبل الإحرام» والأخذ باليد 
الشمال والإعطاء بها. 

الثالثة : أثره . 

المكروه ينظر له من جهتين : 

ڈے آنه ات4 علی ترك ية التعين: 

۲ - آنه لا يعاقب على فعله. 

وقرّر الشاطبی أن المكروه لا يعاقب على فعله من حيث الجزء» آما من 
ناحية الكل فإنه باعة حكم المحره”” . 
)١(‏ انظر: المصباح المنير (ص ۲۰۳)؛ القاموس المحيط (ص١٥۱۱)ء‏ مادة: «کره» فيهما. 
(۲) انظر: الموافقات (١/٦۱۱ء‏ ۱۳۱). 


الأحكام ات وت 


۳ اس 
ڑا اس وال لف لغةً: المعلن والمأذون فیه. 
واصطلاحاً : ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته» كالأكل ف في رمضان ليلاً. 
فخرج بقولنا: (ما لا يتعلق به أمر) الواجب والمندوب. 
وخرج بقولنا: (ولا نهي) المحرم والمكروه. 
وخرج بقولنا: (لذاته) ما لو تعلق به أمرٌ لكونه وسیلً لمأمور بەء أو نهيٌ 
لكونه وسیلةً لمنهي عنه» فان له حُكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهيء ولا 
بُخرجه ذلك عن كونه مباحاً في الأصل . 
والماع ما دام علی وصف الاباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. 


2 


ویستّی : حلالاً وجائزاً). 


الخامس المباح» وفیه آربع مسائل: 

الأولى : تعریفه . 

المباح لغةً يطلق على معنیین : 

۱ - المعلن. ومنه قول الشافعي في السکران: (الذي یختل کلامه 
المنظوم» ویبیح بسره المکتوم)'''؛ أي: یعلنه. 

١‏ المأذون فیه یقال: أبحتك الشيء؛ أي: أذنت لك فيه وأحللته 
لف 

وفي اصطلاح الأصوليين: (ما لا يتعلق به أمرء ولا نهيء لذاته). وهذا 
التعریف مشتمل على ثلاث جمل: 

الجملة الاولی: (ما لا يتعلق به آمر) ویحترز بها عن الواجب 
والمندوب؛ لأنهما یتعلق بهما آمر . 


(۱) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص۳۸4). 
(۲) انظر: المصباح المنیر (ص۲۲)؛ القاموس المحیط (ص۲۰۹)ء مادة: «بوح» فیهما. 


ہے الأحكا 
ا سح سا 

الجملة الثانية: (ولا نهی)؛ أي : ولا یتعلق به نهی» ویحترز بها عن 
المحرم والمکروه؛ لانهما یتعلق بهما نهي. 

الجملة الثالثة : (لذاته)؛ آي: لذات المباح» ویحترز به عن المباح الذي 
یتعلق به آمر أو نهي لا لذاته ولکن لامر خارجي وهو کونه وسيلة إلى مأمورٍ به 
أو منهي عنہء فإنه يأخذ حکم ما كان وسيلةً الیه*. فمثلاً: 

٭ الاکل مباح في الأصلء لکنه یکون واجباً إذا كان وسیلۃً إلى حفظ 


النفس من الهلاك . 
٭ والشراء مباح في الاصل لکنه یکون مندوباً إذا كان وسيلة إلى 
ال لتطیب للجمعة. 


٭ والأكل من مال زيد مباح في الاصل. لکنه یکون مكروهاً إذا كان 
مال زید يغلب عليه الکسب الحرام. 

٭ وبيع العنب مباح في الأصلء لکنه یکون حراماً إذا كان بیعه لمن 

ولا يخرجه کونه وسیلاً عن کونه مباحاً في الأصل قبل أن یکون وسيلة» 
ال التویسل به ان غیره A E‏ 

الثانية : أمثلته . 

المباح آکثر الأحكام التكليفية الخمسة وهذا من رحمة الله بعباده 
وتیسیره علیهم"" ومن أمثلته: الأكل في رمضان لیلاّء وصید البحر للمحرم 
والمزارعةء والمضاربة» والاستمتاع بالزوجة والامة بعد التطهر من الحیض؛ 
وأكل المستلذات» ولبس المستحسنات. 

الثالثة : آثره. 


(۱) انظر: القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي (ص ۱۰). 
(۲) انظر : مقاصد الشريعة الاسلامية لابن عاشور (ص؟ ۱۰). 


الآحكا یم Ye‏ 
ا تس« 
١‏ بقاؤه على أصل الإباحة» فلا يترتب عليه ثواب ولا عقاب» وذلك 
إذا لم يكن وسيلة إلى مأمور به أو منهي عنه. 
۲ - أن يخرج عن أصل الإباحة بأن يكون وسيلة إلى واجب أو مندوب 
أو مكروه أو محرم فيأخذ حكم ما كان وسيلة إليه على ما تقدم بيانه. 
الرابعة: أسماؤه. 
يسمى المباح حلالاً كما في قوله تعالى: یل لحم یله اليَیًاو ارم 
إل نایک [البقرة: ۰۱۸۷ وجائزاً» وطِلّقاً؛ لأن الشارع أطلق للمكلف 
الخيار فی الفعل والترك . 
وهذا تمام الكلام على الأحكام التكليفية الخمسة. 
۵ © 2 
جڑ (قال المصنف: (الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارغ من آمارات لثبوت. أو 
انتفای أو نفوذ» آو الغای ومنها: لصح والفساد). 


لما فرغ من بیان القسم الأول من الاحکام الشرعية وهو الاحکام 
التكليفية شرع يبين القسم الثاني منها وهو الأحكام الوضعية. 

وهی: (ما وضعه الشارع من آمارات)؛ آي: علامات كما عبر بذلك عند 
تعریف الحكم (لثبوت)؛ أي : اعتداد (أو انتفاء) وهذا فی باب العبادات (آو 
نفوذٍ أو إلغاء) ومذا فی باب المعاملات"؟؟. 

وقوله : (ما وضعه) فيه دور" ولو عبر ب(ما جعله) لسلم من ذلك» كما 
هى طريقة الأصوليين فی صناعة الحدود. 
(۱) انظر: قرة العین شرح ورقات إمام الحرمین بحاشية التونسي (ص۲4). 


)٢(‏ الاور هو: توقف العلم بکل واحدٍ من الشیئین على العلم بالآخر. انظر: الکلیات 
للكفوي (ص۷٤٤)‏ . 


جه هن الاأحکا 
>_' سس ہے 


وفي تعبیرہ ب(ما وضعه) إيماء إلى سبب تسميتها بالأحكام الوضعية؛ 
وهو آن الشارع وضعها. وتسمی - ابا جت خطاب الوضع والإخبار؛ لأن 
زوال الشمس - مثلا - وضعه الشارع علامة على وجوب صلاة الظهرء وهو 
یتضمن الاخبار بذلك» ووجود الحیض وضعه علامة على منع الصلاة والصیام 
والطلاق وغیرها» وهو یتضمن الاخبار بذلك» فكأن الشارع قال: إذا وجدت 
هذه العلامات والأوصاف فاعلموا أن حكمي کذا. 

والحكم الوضعي حكمٌ شرعيٌ مستقل عن الحكم التكليفي» ولهذا ميزه 
المصنف عنهء واختاره ابن الحاجب. وذهب بعض الأصوليين ‏ منهم الرازي 
والبيضاوي - إلى أنه راجع إلى الحكم التكليفي. 

وذهبت طائفة من الأصوليين إلى أن ما هو من باب الوضع ليس من 
باب الأحكام وإنما هو علامات لهاء وهو خلاف لا تظهر له ثمرة عملیة''. 

والفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي من وجهين: 

١۔‏ أن خطاب الوضع إما أن لا يكون في قدرة المكلف أصلاً كزوال 
الشمس لوجوب صلاة الظهرء وإما أن يكون في قدرته ولا يطالب به كبلوغ 
المال نصاباً لوجوب الزكاة. 

بخلاف خطاب التكليف فلا بد أن يكون في قدرة المكلف. 

؟ ‏ أن خطاب الوضع آعم من خطاب التكليف؛ لأن کل تكليف معه 
خطاب وضع؛ إذ لا يخلو من شرط أو مانع أو أن يكون صحيحاً أو فاسداًء 
وقد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف» كلزوم ضمان الاتلاف للصبي 
ال 

والحکم الوضعي آقسام ؛ منها: الصحة؛ والفساد» والسببية» والشرطية» 
والمانعية. واقتصر المصنف على ذکر الصحة والفساد. 


)١(‏ انظر: بیان المختصر (۳۲۷/۱ - ۳۲۸)؛ نهاية السول (0۱/۱)؛ شرح الشیخ عبد الله 
دراز على الموافقات (۱1۵/۱). 
(۲) انظر: مذکرة في آصول الفقه على روضة الناظر (ص۵۸). 


۳۴١۷۹ 27‏ _ 
وقد عبّر یل بقوله: (ومنها الصحة والفساد)ء ثم قال - بعد ذلك -: 
(فالصحیح والفاسد). وهذا یدل علی آنه یتسامح في إطلاق الصحیح علی 
الصحة والعکس» وکذا الفساد على الفاسد والعکس. 
8 ف 8 


ج (قال لسن (فالصحيع لغة: السلیم من المرض. 

واصطلاحاً: ما ترتبت آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقداً. 

فالصحيح من العبادات: ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. 

والصحيح من العقود: ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على 
عقد البيع مثلا. 

ولا يكون الشيء صحيحاً إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. 

مثال ذلك في العبادات: أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطهاء 
وأركانهاء وواجباتها. 

ومثال ذلك في العقود: أن يعقد بيعاً تامة شروطه المعروفة مع انتفاء 
وف 

فان مُقِد شرط من الشروط. أو وُجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. 

مثال فقد الشرط في العبادة: أن يصلي بلا طهارة. 

ومثال فقد الشرط في العقد: أن یبیع ما لا يملك. 

ومثال وجود المانع في العبادة: أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. 

ومثال وجود المانع في العقد: أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئاً بعد ندائها 
الثاني على وجه لا يباح). 


ہے 2211 اب 
© سے ہہ 


الصحیح فيه ثلاث مسائل : 


الأولی : تعریفه . 
الصحيح في لغة العرب: السليم من المرض» ويجمع على صحخاح» 


أ الأحكام 
فيقال: هذه أحاديث صحاح» ودراهمٌ صحاح. وأما الصحيح من بدن الانسان 
فيجمع على أصحاء. 

والصَّحَاح لغةٌ في الصحیح". 

وفي اصطلاح الأصوليين: ما ترتبت آثاره عليه شرعاً . 

نكل ترك أو افعل ار فسخ عرقي الاره یں عي عليه قير مي 
والتقبید بقولنا : (شرعاً) لا بد منه؛ لاخراج ات آثازة عا عا انه 
ہووت وت ی 

وقوله: (عبادة کان أم عقداً) زيادة بیان فى التعریف» ویستفاد منه أن 
الصحیح یتعلق بأمرين: العبادات» والعقود. ۱ 

ولو آبدل اھ قوله: «(عقدا) بقوله: (معاملة) آو قوله (عادةّ) لکان 
آشمل ؛ حتی يدخل في التعریف الفسوخ والشهادات ونحوها مما لیس بعقدٍ 
ولا عبادة. 

وهناك فرق بين الصحیح والمجزی؛ فالصحیح یشمل العبادات 
والمعاملات» والمجزی یختص بالعبادات» فیقال: صلاة صحيحة أو مجزئت 
ویقال : بیع صحيحء ولا یقال: مجزی". 

الثانية : آثار الصحيح . 

تقدم في تعريف الصحيح أنه ما ترتبت آثاره الشرعية علیه. وآثاره 
نوعان: 

١‏ آثار متعلقة بالعبادات وهي: براءة الذمة» وسقوط الطلب. 

والذمة: وصف معنوي يصير به الانسان أهلاً لوجوب الحقوق له ولزوم 
الواجبات ۲" 


. انظر: المصباح المنير (ص ۱۲۷)؛ القاموس المحيط (ص١55)؛ مادة: «صحح" فیهما‎ )١( 
.)۷۸ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص۷۷۔‎ )0( 
.)۲٢٤ /۲( انظر: تيسير التحرير‎ )۳( 


الأحكام ا کے 


وقوله: (الطلب) يعم القضاء والإعادة» فهو أحسن من قول بعض 
الأصوليين: وسقوط القضاء. 

١‏ - آثار متعلقة بالمعاملات» وهي: ترتب آثارها المقصودة منها على 
و فالبیع الصحیح ما ترة تب عليه ملك العین؛ والاجارة الصحيحة ما 

تب علیها مك المنفعة 2( الصحیح ما ترتب عليه جواز الانتفاع 
والطلاق الصحیح ما تر تب عليه حل عقد النکاح أو بعضه. . وهکذا. 

الثالثة: متی یکون الشيء صحیحا؟ 

لا یکون الشيء - عبادةً أو معاملً - صحيحاً إلا إذا تحقق فيه أمران: 

۱ - تمام جمیع شروطه. فاذا فقدت أو فقد بعضها لم يصح؛ لان هذا 
شأن الشرط. ولهذا یعرفونه بأنه: ما یلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم لدا 

٭ فالصلاة الصحيحة هي التي وجدت جميع شروطها من الطهارة» وستر 
العورة» واستقبال القبلةء ودخول الوقت. . إلخ بقية الشروط . 

٭ والحج الصحيح هو الذي وجدت شروط صحته من الإسلام 
والعقل . 

٭ والبيع الصحيح هو الذي وجدت شروطه السبعة المعروفة كالتراضي» 
والقدرة على التسليم» وإباحة نفع المبيع من غير حاجة. . . إلخ الشروط . 

۰ والنکاح الصحیح هو الذي وجدت شروطه من تعيين الزوجين» 
ورضاهما. والولي» والشهادة. 

فإذا فُقِدَ شرظ الشيء لم یصحء کالصلاة بلا طهارة» والزكاة قبل بلوغ 
المال نصاباء والصیام قبل دخول شهر رمضان؛ وبیع ما لا يملك من غير 
وكالة 1 ولاية» 0 فیما لا تتضبط صفاته والوقف على غير جهة برٌ. 

35 نتفاء جميع موانعه فإذا وَجِدَ مانع لزم منه عدم الشيء ؛ لأن هذا 


جه سم الاحکا 
اه ۱ تک حه نسح ۳ 


شأن المانع» ولهذا یعرفونه بأنه : ما یلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عذمه 
وجود ولا عدم لذاته» فالمانع مؤثر في حال الوجود» والشرط مؤثر في حال 
العدم . 

٭ فصلاة التطوع المطلق - آي: الذي لیس له سبب - في وقت النهي 
غير صحيحة؛ لوجود مانع لها وهو کونها في وقت نهي. آما إذا کان له سبب 


« والزكاة إذا آعطیت لغني غير صحيحة؛ لوجود مانع وهو صرفها 
لغني» وصيام الحائض غير صحیح؛ لوجود مانع وهو الحیض. " 

٭ والبيع بعد النداء الثاني وهو الذي يكون بعد صعود الإمام على 
المنبر - من يوم الجمعة غير صحيح إذا كان على وجو لا يباح؛ لوجود مانع 
رس کرای رفت البو عن ای 

ومعنى قوله: (على وجه لا يباح): على وجه لا يتعلق بالصلاةء آما إذا 
كان يتعلق بالصلاة كما إذا لم يكن على وضوء ووجد مع غير مكلف أو مَنْ لا 
تجب عليه الجمعة ما فإنه يجوز شراژه"؟. 

« والنكاح بقصد تحليل المرأة لزوجها الأول غير صحيح؛ لوجود مانع 
وهو القصد الفاسدء وكذا العقد على المرأة وهي في زمان العدة غير صحيح؛ 
لوجود مانع وهو العدة. 

و تھی جع زف من يط نويا لا سے ةا لعي داك 
والفغاملات ", 

و © و 


(۱) انظر: الاختیارات الفقهية (ص11)؛ نهاية المحتاج (۳۸۵/۱)؛ الشرح الممتع (4/ 
۱ 

(۲) انظر: الشرح الممتع (۱۹۱/۸). 

(۳) انظر: القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي (ص۳۰). 


الأحكا ہے 
کک وک 
جار المصنف: (والفاسد لغة: الذاهب ضياعاً وخسراً. 


واصطلاحاً: ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادةً کان أم عقداً. 

فالفاسد من العبادات : ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب» کالصلاة 
قبل وقتها. 

والفاسد من العقود: ما لا تترتب آثاره عليه» کبیع المجهول. 

وکل فاسد من العبادات والعقود والشروط فانه محرم؛ لأن ذلك من 
تعدّي حدود ال واتخاذ آياته هزو ولأن النبي ا آنکر علی من اشترطوا 

والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين: 

الأول: في الاحرام؛ فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وَطَئ فيه المُحرِمُ قبل 
التحلل الأول» والباطل ما ارتد فيه عن الاسلام. 

الثاني: في النكاح؛ فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده 
کالنکاح بلا ولي» والباطل ما آجمعوا على بطلانه کنکاح المعتدة). 


الفاسد يقابل الصحیحء وفیه آربع مسائل : 

الأولی : تعریفه . 

وهو في اللغة الذاهب ضیاعاً وخسراً. ویجمع على قَسْدی''. 

وفي اصطلاح الاصولیین : ما لا یترتب آثاره عليه شرعاً. 

فكل قول أو فعلٍ أو فسخ لا تترتب آثاره الشرعية عليه فهو فاسد؛ 
وقوله : (عبادة أو عقداً) زيادة بیان في التعريف. 

والتقیید بقولنا: (شرعاً) لا بد منه؛ احترازاً مما لا تترتب آثاره عليه حساً 
فانه لا یوصف بانه فاسد في الشرع . 


(۱) انظر: المصباح المنیر (ص۱۸۰)؛ القاموس المحیط (ص۲۹۱)ء مادة: افسدا فیهما . 


الأحكا 
ا ا سو ہے 


الثانية: آثار الفاسد. 

الفاسد غير مؤثر شرعاً» بل وجوده كعدمه عبادة كان أو معاملة. 

ففي العبادات لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب؛ مثل: الاستنجاء 
بروثِ أو عظم. والصلاة قبل وقتها أو بغير طهارة» وإيتاء المريضة في الزكاةء 
وصيام القضاء يوم العيد» وحج المجنون. 

ويدل عليه احاحیث منها: حدیث ابن مسعود وف قال: آتی النبی گلا 
الخائط فأمرني أن آنيه بثلائة أحجار فوجدت حجرین ولم آجد فاتیته بروثة 
قاختهسا والقی الروندم وفال: هذا زجچس ‏ أو رکس ا ووجهه* أنه 
آلقی الروثة» فدل علق أن الاستنجاء بها فاسذ لا بترتب علي آثره» وهو 
حصول الانقاء . 

وحدیث المسيء صلاته۳ فان النبي و لما آمره باعادة الصلاة التي 
لم يطمئن فیها دل على آنها فاسدة لا یترتب علیها أثرهاء وهو براءة الذمة 
وسقوط الطلب . 

والفاسد من المعاملات ما لا یترتب عليه آثاره المقصودة منه» كبيع 
المجهول» والرباء ورهن ما لا يصح بيعهء وإقراض الأمة لرجلٍ آجنبي عنها 
ونكاح الشغار. 

ويدل عليه حديث آبي سعيد الخدري َيه أن رسول الله کر استعمل 
رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب يعني: جديد جيد - فقال رسول الله مَل : 
«أكل تمر خیبر هکذا؟» فقال: لا والله 0207" الله إنا لتأخذ الصاع من هذا 
بالصاعین؛ والصاعين بالثلائت فقال ہے الله کی : الا تفعل ر بع الجمع پآ 
الرديء - بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً”” '» وفي رواية أنه قال: «ردوه»"*. 


.)١865( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۰)۷۵7 ومسلم (۳۹6). 

(۳) رواه البخاري (۲۱۸۸)ء ومسلم (۱۵۹۳). 

= رواها الحاکم في المستدرك (۰)4۹/۲ وقال - بعد أن ذکر سياق الحدیث -: (هذا‎ )٤( 


الأحكام 8 سک 


ووجهه : آنه آمر برد العمزه وهذا نتیجة فساد العقد ولو قلنا: تبقى 
السلعة في ید المشتري والثمن في يد البائع؛ لما كان للحکم بالفساد ثمرة". 

الثالثة: فعل الفاسد. 

يحرم فعل الفاسد ابتداغ» والاستمرار فيه إذا طرأ عليه الفسادء فمن كان 
محدثاً لم يجز له الصلاة حتی يتطهرء ومن أحدث فی آثناء الصلاة وجب عليه 
قطعها . 
دفعه في نهاية العقد ومن دخل في معاملة ثم تبين له آنها ربويةٌ حرم عليه 
الاستمرار فیها متی أمكنه ذلك . 

واستدل المصنف على ذلك بثلائة أدلة: 

۱ - آنه من تعدي حدود الله » وذلك محرم ؛ لقوله تعالی : #ومَرن بعّص 
لڑ رن ری گا کاو تا کار کم فا وله مات ہت 
49 [النساء: .٤‏ 

١‏ أنه اتخاذ لآيات الله هزواًء وهو محرم؛ لقوله تعالى: #ولا وا 
ایت ال هزوا [البقرة: ۲۳۱]. 

۳۔ أنه ليس من شرع الله وحکمه» وکل ما كان كذلك فهو باطلٌ فاسدء 
ولهذا أنكر النبي بيه على الذين اشترطوا شروطاً ليست في كتاب الله 
- يعني: في حکم الله ودينه ‏ فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً 
ليست في كتاب الله؟ ! ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة 
ش ط ید 
سر ۰۰ ۰ 


الرابعة : العلاقة بين الفاسد والباطل . 


= حدیث صحیح الاسناد» ولم يخرجاه بهذه السياقة)» ورواها البيهقي في السنن الکبری 
(۵/ ۲۹۲). 

)١(‏ انظر: شرح منظومة أصول الفقه وقواعده للمصنف (ص59). 

.)۱۵۰6( رواه البخاري (۸٦۲۱)ء ومسلم‎ )٢( 


پچ الأحكا 
کی جس سر سس 3 

الفاسد والباطل لفظان مترادفان في الاصطلاح على معنى واحدٍ عند 
جمهور الأصوليين» ویستئنون من ذلك مواضع يسيرةء منها مسألتان: 

الأولى: في الاحرام بالحج؛ حيث فرقوا بينهما بأن الإحرام الفاسد: ما 
وطئ فيه المحرم بالحج قبل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلائة وهي: الرمي 
والحلق أو التفصيرء وطواف الإفاضة. 

ووجه التفريق بينهما: أن الأول تترتب عليه آثارٌ من وجوب المضي فيهء 
وذبح بَدَنَةَ وان كان لا تترتب عليه آثاره من براءة الذمة وسقوط الطلب 
ولهذا یجب فضاؤ والثانی : وجوده کعدمه . 

والثانية: في عقد النكاح» حيث فرقوا بينهما بأن الفاسد: ما اختلف 
الفقهاء في فساده» كالنكاح بلا ولي أو بلا شهودء ونكاح آم المزني بهاء 

والباطل : ما آجمع الفقهاء علی بطلانہ كنكاح المعتدة من طلاق أو 
وفاۃء ونکاح الأم والاخت والجمع بين الأختين الحرتین في النکاح. 

ووجه الفرق بينهما: أن النکاح الباطل لا یترتب عليه شيء من آثار النکاح 
بخلاف الفاسد. فمثلاً: المرأة إذا توفي عنها من عقد علیها عقد نکاح باطل لا 
يجب علیها عدة وفاة» بخلاف من توفي عنها من عقد علیها عقد نکاح فاسد 
فیجب علیها العدق وکذا یقع الطلاق على المنكوحة بنکاح فاسد» بخلاف من 
نکحت في نکاح باطل فإن الطلاق لا یقع علیها کمن ليست ذات زوج . 

ویفرق الحنفية بين الفاسد والباطل فی المعاملات فقط بأن الفاسد: ما 
شرع بأصله دون وصفه مثل: الربا. والباطل: ما لم یشرع بأصله ووصفه 


(۱) انظر: التمهید في تخریج الفروع على الأصول (ص۵۹)؛ القواعد لابن اللحام (۱/ 
. 


الأحكام ا اوت 


۵ لس 
وبنی الحنفية على هذا التفریق: 
۱ أن الباطل لا يملك بالقبض. بخلاف الفاسد فانه يملك به. 
۲ - أن الباطل لا یمکن تصحیحه. بخلاف الفاسد فانه یمکن تصحیحه. 
فمثلاً: من آقرض درهمین بثلائة وجب عليه رد الدرهم الزائد لیصح 


وأجاب الجمهور بأن هذا التفریق لا یصح؛ لأن ما منع بوصفه ممنوع 
با 


)١(‏ انظر: كشف الاسرار على أصول البزدوي (۹/۱٥۲)؛‏ الاشباه والنظاتر لابن نجيم 
(ص ۳۳۷). 
(۲) انظر: روضة الناظر (۲۵۳/۱)؛ نهاية السول (۱۰۱/۱). 


لما عرّف المصنف الفقه بأنه (معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتھا 
وما يلحق به وهو الظن الغالب» فلهذا عقد هذا المبحث فقال: 


(العلم . تعريفه : 

العلم : إدراك الشیء على ما هو عليه إدراكاً جازماً کادراك أن الكل آکبر 
من الجزع» وأن النية شرط فی العبادة. 

فخرج بقولنا: (إدراك الشيء) عدم الادراك بالكلية ويسمى: (الجهل 
البسیط)ء مثل أن يُسأل: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: لا أدري. 

وخرج بقولنا: (على ما هو عليه) إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه؛ 
ويسمى: (الجهل المركب) مثل أن يُسأل: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: في 
السنة الثالثة من الهحرة. 

وخرج بقولنا: (إدراكاً حازن) إدراك الشيء إدراكاً غير جازم بحيث 
يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي آدرکه فلا يسمى ذلك علماء ثم إن 
ترجح عنده أحد الاحتمالین فالر اجح ظن والمرجوح وهم وان تساوی الأمران 

وبهذا تبيّن أن تعلق الادراك بالأشیاء کالاتي : 

١۔‏ علم: وهو إدراك الشیء على ما هو عليه إدراكاً جازماً. 

۲ ۔ جهل سيط : وهو عدم الادراك بالكلية. 

۳ - جهل مرکب : وهو إدراك الشىء على وجه يخالف ما هو عليه. 


الع 
شاش ا 


. ۔ظن: وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح‎ ٤ 
وهم : وهو إدراك الشيء مع احتمال س راجح.‎ - 6 
شك: وهو إدراك الشيء مع احتمال ضدٌ مساو).‎ - 5 


قوله: (إدراك الشيء) الإدراك معناه التصور”''. والشيء يعم القول 
والفعل والترك وغيرها. ويحترز به عن الجهل البسيط ‏ أي: المفرد ‏ فلا 
يدخل في حقيقة العلم؛ لأنه ليس فيه إدراك أصلاًء كأن يُسْألَ شخص: من 
آول الرسل؟ فيقول: لا أدري» أو يسأل: متى وقعت غزوة بدر؟ فيقول: لا 
۳ 

وقوله: (علی ما هو علیه) آي: على الوجه الذي هو عليه بالفعل» 
ویحترز به عن الجهل المرکب؛ لان فيه إدراكا للشي» على خلاف ما هو 
عليه» كأن يسأل شخص: متی وقعت معركة شقحب؟ فیقول: فی المائة 
السادسة» أو ما الجدی؟ فیقول: نجم ثابت في الجنوب» ا عدد 
صفات الله؟ فیقول: سبح . 

وسمي جهلاً مركباً ؛ لآنه مركب من آمرین : 

الأول : عدم العلم . 

والثاني : اعتقاد العلم . 

فالجاهل جهلاً مرکباً لا یعلم» ویعتقد أنه یعلمء ولهذا كان جهله أقبح 
من الجهل البسيط وآخطر . 

وقوله : (إدراكاً جازماً)؛ أي: قاطع ویحترز به عن ثلاثة آشیاء: 

الأول: إدراك الشيء على ما هو عليه مع احتمال ضدِ مرجوح وهذا 
پسمی : ظنا. 


(۱) انظر: التعریفات للجرجاني (ص۹). 


حر هرن اڈ 


الثاني: عکسه وهو إدراك الشيء على ما هو عليه مع احتمال ضد 
راجح» وهذا يسمى: وهما. 

الثالث: بينهماء وهو إدراك الشيء على ما هو عليه مع احتمال ضد 
مساو» وهذا يسمى: شكا. 

وبهذا يتبين أن مراتب الادراك ست : 

چ- ۳ وشك» ووهم» وجهل بسیط وجهل مركب . 

وقد علمث حدودها مما تقدم. 

وأخصر من تعريف المصنف للعلم أن يقال: الإدراك الجازم المطابق. 

فهو مؤلف من ثلاث كلمات» ومؤدٌ للمطلوب . 

فالإدراك: يخرج به الجهل البسيط. 

والجازم: يخرج به الظن والشك والوهم. 

والمطابق: يخرج به الجهل المركب. 

والمصنف ألف كتابه هذا لطلاب العلم المبتدتين في دراسة هذا الفن» 
والشأن في التأليف لهم البسط والایضاح. 

ويضيف بعض الأصوليين على مراتب الإدراك الست السابقة مرتبة سابعة 
وهي الاعتقادء ويجعلها بين العلم والظن» ويفرق بينه وبين العلم ب: أن العلم 


جازم لا يقبل التشكيك» والاعتقاد جازم يقبل التشكيك» ولهذا يمكن أن ينتقل 
00 
أهله عنه 


طز ID‏ المصنف: (أقسام العلم: 
ینقسم العلم إلی قسمین: ضروري ونظري. 
۱ - فالضروري: ما يكون إدراك المعلوم فيه ضرورياً بحيث یضطر إليه 


2 © 8 


.)۲٦۸ /۱( انظر: الاشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية‎ )١( 


2 


الجهلم 0 3 


من غير نظر ولا استدلال» كالعلم بأن الكل أكبر من الحزی وأن النار حارة 
وأن محمداً رسول الله . 

۲ - والنظري: ما يحتاج إلى نظر واستدلال» كالعلم بوجوب النية في 
الصلاة) . 


سے ١٢م‏ سے اد 


ينقسم العلم - باعتبار طريق إدراك المعلوم - إلى قسمین : 

الأول : ضروري» وهو: ما لا یحتاج إلى نظر واستدلال کالعلم بأن 
البيت أكبر من الباب» وأن النار حارة» وآن محمداً ية رسول الب وأنه آخر 
الأنبياء. وسمي ضرورياً ؛ لأنه يضطر فيه إلى إدراك المعلوم. 

والثاني: نظري وهو: ما يحتاج إلى تأمل واستدلال» كالعلم بوجوب 
النية في الصلاق وعدم وجوب الزكاة في الخضروات» وكون الواحد عشر ربع 
الأربعين. وسمي نظرياً؛ لأن إدراك المعلوم يحتاج إلى نظرء وإعمال فکر؛ 
وترتيب نتائج على مقدمات. 

وكون العلم ضرورياً أو نظرياً من الأمور النسبية الإضافیةء فقد يتيقن زيدٌ 
تا رظ سر از الک "۴, 


.)40/۱( انظر: الرد على المنطقیین‎ )١( 


ہے چے درو عمج 


swarat.co 


جه سر الکلا 
دے> م 


مبمحٹث الکلام هو مبحث الدلالات اللغویق وهو من آهم مباحث علم 
الأصول» واصل موضوعاته؛ وذلك لأن نصوص الکتاب والسنة نزلت بلسان 
العرب؛ ولا یمکن فهمها على وجو صحیح إلا على ما یقتضیه لسانهم 
مس )١(‏ 1 
ولختھم*''. 
ولهذا عَيِى به علماء الاصول. واعتبروه جوّهر هذا العلم رات اگ 
وكان شطر الخلاف الواقع بينهم راجعاً إلى الخلاف في الدلالات اللغوية””". 
ولأهمية اللغة في التعرف على الأحكام الشرعية؛ فقد كان الفقهاء 
يراجعون علماءها ويستكشفونهم عما له أثر في الأحكام» ومن ذلك: أن 
هارون الرشيد كتب ليلةَ إلى القاضي أبي يوسف يسأله عن قول القائل : 
فان ترفقي يا هند فالرفق یمن وان تخرقي يا هند فالخرق أشأمُ 
فأنت طلاق والطلاق عزيمةًٌ ثلاث ومن یخرق أَعق وأظلم 
ماذا یلزمه إذا رفع الثلاث وإذا نصبها؟ فقال آبو یوسف: هذه مسألة 
نحوية فقهية» ولا آمن الخطاً إن قلت فیها برأيي» فأتيت الكسائي وهو على 
فراشه فسألته» فقال: إن رفع ثلاثاً طلقت واحدة؛ لأنه قال: أنت طلاقٌء ثم 
آخبر أن الطلاق التام ثلاث» وان نصبها طلقت ثلاثاً؛ لأن معناه: أنت طالق 
ثلاث وما بیٹھما جملة معترضف فكتبتٌ بذلك إلى الرشيد» فأرسل إلى 


.)۵۰ - 4۰ انظر: الرسالة للشافعي (ص‎ )١( 
.)۲/۳( (؟) انظر: المستصفى‎ 
.)۲٥٢ /٦٢( (؟) انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام ضمن مجموع الفتارى‎ 


الكلام ا سے 


۰ 0 5 )1( 
بجوائز» فوجهت بها إلى الكسائي”''. 


© © © 
ج إقال لبق (الكلام. تعريفه: 
الكلام لغةً: اللفظ الموضوع لمعنی. واصطلاحاً: اللفظ المفيد مثل: الله 
ربنا ومحمد نبينا. 
وأقل ما يتألف منه الكلام اسمانء أو فعل واسم. مثال الأول: محمد 
رسول الله ومثال الثاني : استقام محمد). 


بها الدع تڪ 

الكلام في لغة العرب: اللفظ الموضوع لمعنی؛ سواء أكان مفرداً أم 
مركباً» وبحترزون به عن أمرين: 

١۔‏ ما ليس لفظاًء كالفعل وصوت الدابة. 

۲ - اللفظ الذي لا يدل على معنی» كديز ‏ مقلوب زید -۰ ورمع 
- مقلوب عمرو -۰ وحروف الهجاء. 

وفي اصطلاح النحاة: (للفظ المفید). 

فقولهم : «اللفظ) یخرج به ما لیس لفظاً. 

وقولهم : (المفید) یخرج به الكلمة ‏ في اصطلاحهم -؛ لأنها لا تحصل 
بها الافادة وحدهاء ویخرج به - أيضاً ‏ الکلم وهو عندهم: ما تألف من 
ثلاث كلمات فأكثر أفاد أو لم یفد» مثل: قد قام زيدء وان قام زيد" . 
وفي اصطلاح الأصوليين: الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة 
المجموعة. ۱ 
(١)‏ انظر؛ مجالسن العلماء للزجاجي (ص559)؛ مغني اللبیب عن کتب الاعاریب 


(ص۷۲). 
(۲) انظر: شرح ابن عقيل مع حاشية الخضري (۱۵/۱). 


الکلام 


a رد‎ 


س ٦٦‏ 
وهو آشمل منه عند النحاة؛ لأنه يعم المفيد وغير المفید'''. 
وهذا اصطلاح لا مشاحة فيه بعد فهم المعنى. 
والمؤلف ك اعتمد اصطلاح النحاة. 
وأقل ما يتألف منه الكلام المفيد: 
أ - اسمان» مثل: الله كريم» ومحمد رسول”"©» والصيف حارء والصدق 
منجاة . 
ب ۔ فعل واسمء مثل: استقام محمد» وفضي الأمرء واشتد الكرب» 
رجا الط 
8 © ےچ 
جخ (قال المصتف: (وواحد الکلام كلمة وهي: اللفظ الموضوع لمعنی مفرد» وهي: 
اما اسم أو فعل أو حرف. 
- فالاسم: ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. وهو ثلائة 
أنواع : 
الأول: ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. 
الثاني : ما يفيد الاطلاق كالنكرة في سياق الاثبات. 
الثالث: ما يفيد الخصوص کالاعلام. 
ب ۔ والفعل: ما دل على معنى في نفسه» وأشعر بهینته بأحد الأزمنة 
الثلاثة. 
وهو إما ماض ک(فهم)». أو مضارع ك(يَفْهَمُ)؛ أو أمر (افْهَم). 
والفعل بأقسامه يفيد الاطلاق فلا عموم له. 
ج - والحرف: ما دل على معنى في غیره؛ ومنه : 
)١(‏ انظر: روضة الناظر (0۵4/۷). 
(۲) وقع في أصل الطبعة التي آشرفت علیها موسسة الشیخ زيادة لفظ الجلالة هناء فلعله 
خطاً طباعي . 


لكلا pe a‏ 
بے wg‏ ا 
- الواو. وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم» ولا تقتضي 

الترتیب ولا تنافيه إلا بدليل. 

۲ - الفاء. وتأئي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب 
والتعقيب » وتأتی سببية فتفيد التعلیل ۔ 

۳- اللام الحارة. ولها معان منها التعلیل » والتمليك والاباحة. 

٤‏ - على الجارة . ولها معان منها منها: الوجوب). 


E > Bke 
و ۱ جڪ چ‎ 
لما بیّن معنی الکلام ناسب أن يبيّن معنی الکلمة وأقسامها؛ لأن واحد‎ 
الکلام كلمة‎ 
والكلمة في لغة العرب تطلق على الجملة التامة اسمیةً أو فعلية» ومنه قوله‎ 
تعالی : کرت ڪيمة رج من مهم إن بفولوت زلا کزباکه [الكهف: ه‎ 
وقوله ية : «کلمتان حبیبتان إلى الرحمن. خفیفتان على اللسان. ثقیلتان‎ 
في المیزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم؛'''.‎ 
وفي اصطلاح النحاة: (للفظ الموضوع لمعنی مفرد).‎ 
وقولهم: (مفرد) قید یحترز به عن الکلام والکلم؛ لأنهما لفظان‎ 
موضوعان لمعنی مرکب» مثل : قد قام زید » وان قام ا‎ 
والکلمة تنقسم عندهم إلى ثلاثة آقسام وهي : الاسم» والفعل»‎ 
والحرف» والدلیل على ذلك : استقراء لغة العرب» وذلك أن النحاة تصفحوا‎ 
الألفاظ التي يتكلم بها العرب فوجدوا آنها لا تخلو من هذه الأقسام الثلاثة.‎ 
القسم الأول: الاسم. وهو: (ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار‎ 
بزمن).‎ 
.)5592( ومسلم‎ C(7 رواه البخاري‎ )١( 
.)۳۰ - انظر: شذور الذهب في معرفة کلام العرب (ص۲۹‎ )۲( 


فتوله: (ما دل على معنى) یحترز به عن المهمل» فلا یدخل في حذ 
الا منم 

وقوله : (في نفسه) یحترز به عن الحرف» فإنه يدل على معنی في غیره. 

وقوله: (من غير إشعار بزمن) بحترز به عن الفعل» فانه يشعر بزمن . 

ويؤخذ من هذا التعریف أن الاسم لا بد أن یتحقق فيه آمران: 

۱ - أن يدل على معنى في نفسه. 

۲ - أن لا یشعر بزمن معین . 

والاسم ثلائة آنواع ؛ بالاستقراء: 

الأول: ما يفيد العموم» والمراد بالعموم: استغراق اللفظ لجمیع آفراده 
بلا حصر. والعام: اللفظ المستخرق لجمیع آفراده بلا حصرہ مثل: الاسماء 
الموصولةء وأسماء الشرط والاسماء المضافة وغیرها من صيغ العموم. 

الثانی: ما يفيد الاطلاق والمراد بالاطلاق: دلالة اللفظ على الحقيقة 
بلا قید. والمطلق: اللفظ الدال علی الحقيقة بلا قید» مثل: رفبة» وجثب» 
وکتاب . 

وهل المطلق هو النكرة في سياق الاثبات أو غیرها؟ وما الفرق بینه وبين 
ودای مشاه ید میعت السسلی رالد برہ تال مت 

الثالث : ما يفيد الخصوص. مثل : الأعلامء وأسماء الاشارة. 

القسم الثاني: الفعل» وهر: (ما دل على معنی في نفسهء وأشعر بهیئته 
باحد الازمنة الثلاثة) . 
فقوله: (ما دل على معنی) یحترز به عن المهمل فلا یدخل في حد 
الفعل . ۱ 

وقوله : (في نفسه) یحترز به عن الحرف. 

وقوله: (وآشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلالة)؛ آي : دل بصورته على الزمن 
الماضي أو الحاضر أو المستقبل» ویحترز به عن الاسم فانه لا یشعر بزمن. 


الكلام پا 5 


والفعل ثلاثة أنواع؛ بالاستقراء: 

الأول: ماض » مثل: فھمء وآمّنَء وقامنء واجتهد . 

الٹاني : مضارع» مثل: یفهم ویژمن» ویقیس؛ ويجتهد. 

الثالث : آمن مثل : افهمء وآَمِنْ؛ وقس واجتهذ. 

والفعل بأنواعه الثلائة يدل على الاطلاق إلا ذا وقع في سياق نهي أو 
نفي أو شرظ أو استفهام إنكاري فانه يدل على العموم؛ لان الفعل نکرة 
والنکرة إذا وقعت في سياق ما ذکر دلت على العموم» فمثلاً: 

قوله تمالی: اعرا لاه فى النجیین ولا کوش کی بلهزدیه 
[البقرة: ۰۲۲۲۲ فيه فعلان؛ هما: 

« (اعتزلوا): وهو مطلق؛ لأنه فعل آمر في سياق الاثبات. 

« ولا تَترَْمپ : عام؛ لأنه فعل مضارع في سياق النهي» فیشمل 
جمیع آنواع الافتراب . 

وقوله تمالی : طون وه التب یا ملکت ینک كوش إن عم 
فم حا [النور: ۰۲۳۳ فيه آربعة آفعال؛ هي : 

٭ (يبتغون): وهو مطلق؛ لأنه فعل مضارع في سياق الإثبات. 

٭ (ملکت): وهو مطلق؛ لأنه فعل مضارع في سياق الإثبات. 

« (كاتبوهم): وهو مطلق؛ لأنه فعل أمر في سياق الإثبات. 

٭ (علمتم): وهو عام؛ لأنه فعل ماض في سياق الشرط . 

القسم الثالث : وهو الحرف» وهو: (ما دل على معنی في غيره). 

فقوله: (ما دل على معنى) يخرج به المهمل. 

وقوله: (فى غيره) معناہ: أن دلالة الحرف متوقفة على ذكر ما بعده؛ فمثلاً : 
اه ال لا تدل على الإلصاق إلا إذا أضيفت إلى الاسم الذي بعدما” 


(۱) انظر: الجنی الداني في حروف المعاني (ص۲۲). 


ا دعس سح 
ویخرج بهذا القبد: الاسمٌ والفعل؛ لأن كلاً منهما يدل على معنیٗ في نفسه. 

والحروف كثيرة» وحاجة الفقيه إلى معرفة دلالتها كبيرة» ومن آهمها: 

۱ - الواو: وهي تدل عند جمهور الأصوليين والنحاة على مطلق الجمع» 
بمعنى: أنها تعطف أحد الشيئين على الآخر فتفيد اشتراكهما في الحکم؛ أما 
الترتيب فلا تثبته ولا تنفيه الا بدليل خارجي. 

فمثلاً: إذا قلت: جاء زیڈ وعمریٌ فان الواو تدل على مطلق المجيء 
منهماء ولا تدل علی تقدم زید على عمرو في المجي- أو عدمه. 

وإذا قلت: جاء زیڈ وعمرو بعده» فإنا نستفید الترتیب من آمر خارجي 
وهو كلمة: بعده. ۱ 

وإذا قلت: جاء زیڈ وعمروٌ معاء فإنا نستفيد عدم الترتيب من أمر 
خارجي وهو كلمة: فعا 

ومن الآمثلة الشرعية: 


ا 
سرص میں کل کے سر وع 


لکد له کیا کرت آعد اه لم مُغْفرَةٌ واجرا عظیما 49 [الأ ح زاب : 
۰ فقد ذکر في الاية عشرین واواً لا تدل على الترتیب ولا تنفیه. 

وقوله تعالی : 2 اّما ھی من شعار ا اة ۱0۸] لا تدل فیه 
الواو على ترتیب ولا عدمی ولکنا استفدنا الترتیب من فعل النبي ئة وقوله : 
«أبدأ ہما بدا الله به۳ وفي لفظ : «ابدآوا ہما بدأ الله به" . ۱ 

وقوله لا : «أحب الکلام إلى الله آربع : سبحان الله » والحمد شف 
ولا إله إلا اللہ والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت+”'ء فالواو في الحديث لا 


(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸). 
(؟) رواه النسائي (۲۳۹/۵) مع شرح السيوطي وحاشية السندي. 
(۳) رواه مسلم (۲۱۳۷). 


ا اپ 7 


تدل على الترتيب آو عدمه» لکنا استفدنا عدم لزوم الترتيب لتحصيل الفضيلة 
من قوله: «لا يضرك بأيهن بدأت». 

۲ الفاء: وقد ذكر المصنف كا لها معنيين : 

أ العطف» فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم كالواو» لکن مع 
الترتيب والتعقيب - أي: مجيء أحدهما عقب الآخر بلا مهلة -. 

ومنه قوله تعالى: اذھ اک وعو إن طق © فلا له وَل ا امہ 
در آز کی 46 [طه: 1۳ -٤٤]ء‏ فقد عطف 5لا الأمر بالقول على الأمر 
بالذهاب بحرف الفاءء فأفاد اشتراكهما في الحكم وهو الوجوب. مع إيقاع 
القول بعد الذهاب من غير مهلة. 

ونحوه: هلك زید فأخوه عمروٌ بغرق» فقد عُطف عمروٌ على زيلر بحرف 
الفاء» فأفاد اشتراكهما في الهلاك مع وقوع هلاك عمرو بعد هلاك زیدٍ مباشرة. 

ب - السببية» فتفيد التعليل» ومنه قوله بي : «من أكل البصل أو الثوم أو 
الكراث فلا یقربنٌ مسجدناء فإن الملائکة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»* فقد 
رتب النهي عن قربان المسجد على أكل الثوم أو البصل أو الكراث بحرف 
الفاءء فدل على أن أكلها علة النهي. 

ونحوه: سهر بكرٌ فنام عن صلاة الفجر. 

۴۔ اللام الجارّة: وهي تدل على معان» منها: 

أ- التعليل» ومنه قوله تعالى: وارلا ی کر شین للا ما دل 
ام وم بفكروت [النحل: .]٤٤‏ 

ب - التمليك ومنه قولك: آوصیت بمائة دینار لزید ووهبت لعمرو 
کتاب الروض المربع للبهوتي . 

ج - الاباحق ومنه قولك: للرجل أن یستمتع بامرأته وهي حائض فیما 
عدا الفرج» وللمرأة أن تلبس من الحلي ما جرت به العادة. 


١ 


)۱( رواه بهذا اللفظ مسلم (۵71). 


FAL 


٤‏ - على الجارة» وهی تدل على معان منها: 

أ - الوجوب» ومنه قوله تعالى: لول عَل الس حح ات من أسْتَطَاءَ 
له سیا [آل عمران: 4۷]. 

ب ۔ الاستعلاء ومنه قوله تحالی: رن عل امرش استوین © 
[طه: ۵]. 


والحرف بأنواعه لا یدل علی عموم ولا خصوص ولا اطلاق. 


© © و 
ج فال المصنف: (أقسام الکلام: 
8 

ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر 
وإنشاء. 

١‏ فالخبر: ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. 

فخرج بقولنا: (ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب) الانشاء؛ لأنه لا 
يمكن فيه ذلك» فان مدلوله ليس مخبراً عنه حتى يمكن أن يقال: إنه صدق أو كذب. 

وخرج بقولنا: (لذاته) الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل 
الكذب باعتبار المخبر به وذلك أن الخبر من حيث المخبر ثلالة أقسام: 

الأول: ما لا يمكن وصفه بالكذب» كخبر الله ورسوله الثابت عنه. 

الثاني: ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعاً أو 
عقلاًء فالأول: كخبر مدعي الرسالة بعد النبي كك والثاني : كالخبر عن اجتماع 
النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. 

الثالث: ما یمکن أن يوصف بالصدق والكذب اما على السواء أو مع 
رجحان أحدهماء كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. 

۲ - والانشاء: ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والکذب. ومنه: الأمر 
والنهي. كقوله تعالی: «وعَبدوا الہ وا شرا وہ هب پچ [النساء: **]» وقد 
يكون الكلام خبراً إنشاءً باعتبارین» كصيغ العقود اللفظية مثل: بعت وقبلت» 


مس ا ےجس ا 
فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر وباعتبار ترتب العقد علیها 
إنشاء . 

وقد يأتي الکلام بصورة الخبر والمراد به الانشاء وبالعكس لفائدة. 

مثال الأول: قوله تعالی : #إولمطلقت يريس باشهن له فرویرکه [البقرة: 
۸ء فقوله: (یتربصن) بصورة الخبر والمراد بها الأمرء وفائدة ذلك تأكيد 
فعل المآمور به. حتی كأنه آمر واقع بتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. 

ومثال العکس: قوله تمالی: وال ان مروا لب اما اہ 
میا ولحل خطیک وبا هم یلاب ین همه [العنکبوت: ۰]۱۲ فقوله: 
(ولنحمل) بصورة الأمر والمراد بها الخبر؛ أي: ونحن نحمل. وفائدة ذلك 
تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به). 


۳ 


سے ت 


۲ 
مھ اس چا 


الکلام ينقسم إلى عدة آقسام بعدة اعتبارات» وقد ذكر له المصنف 
تقسيمين باعتبارين» فالتقسيم الأول باعتبار إمكان وصفه بالصدق والكذب» 
والتقسيم الثاني باعتبار استعماله. 

فالكلام بالاعتبار الأول ينقسم إلى قسمين: 

الأول: خبرء وهو فى اللغة: ما ينقل ويُتحدث به» وهو مشتق من 
الخَبّار - وهي الأرض اللينة -؛ لأنه قد يؤثر في نفس سامعه كما أن الخبار 
تثير الغبار إذا قرعتها الأقدام". 

وفي الاصطلاح: (ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته). 

أي: يمكن أن يقال لقائله: صادقء ويمكن أن يقال: كاذب . فإذا قالت 
امرأة: حضت في شهر ثلاث حیض؛ أمكن أن تكون صادقة وأن تكون كاذبة. 

وقوله: (ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب) يحترز به عن الإنشاء؛ 


)١(‏ انظر: المصباح المنير (ص ۱۲)؛ القاموس المحيط (ص ۳۹۷ مادة: «خبر» فيهما. 


1 سح سس رس .اه 
فإنه لا یمکن أن یوصف بهما؛ لأن الانشاء لشيء لا وجود له في الخارج 
حال التکلم» بخلاف الخبر فانه عن شيء له وجود في الخارج"". 

وقوله: (آو) لبیان الاقسای وهي بمعنی الواو بدلیل قوله في تعریف 
الانشاء: بالصدق والکذب . 

وقوله : «لذاته)؛ آي: لذات الخب وقد ذکر المصنف أنه یحترز به عن 
الخبر الذي لا یحتمل الا الصدق أو لا یحتمل إلا الکذب بالنسبة للمخبر به 
وذلك أن الخبر بهذا الاعتبار ثلائة آقسام: 

۱-ما لا بمکن وصفه بالکذب» مثل: خبر الله وخبر رسوله كله 
الثابت عنه. 

۲ ما لا يمكن وصفه بالصدق اما شرعاً وإما عقلاًء مثل: خبر مدعي 
الرسالة بعد النبي ڳل فإنه ممتنع شرعاً؛ لقوله تعالی عن نبيه للا : اتر 
ال نُک [الأحزاب: .]٤١‏ 

والخبر باجتماع النقیضین» وهما: ما لا يجتمعان ولا يرتفعان» 
کالتوحید والشرك فی زمان واحد من شخص واحد. والحركة والسکون فی 
زمان ا ذات - واحدة. ۱ 

والتحقيق أن الخبر باجتماع النقيضين لا يمكن صدقه باعتبار المخبر عنه 
لا باعتبار ۰ 

۳ - ما یمکن وصفه بالصدق والکذب إما على السواء» وإما مع رجحان 
آحدهما على الآخر؛ کالاخبار عن نزول المطر» أو قدوم غائب. أو قتل 
عظیمء آو انتشار داء في بلد. 

والذي يدخل في حد الخبر عنده ك هو القسم الثالث دون الأول 
والثاني. وهو رأي القرافي”" 

.)٦۹/۲( انظر: الفروق للقرافي (۲۳/۱)؛ شرح الايجي على المختصر‎ )١( 


.)۱۸/۱( انظر: الفروق للقرافي‎ )٢( 
.)۴٤٣٦ص( انظر: شرح تنقيح الفصول‎ )۳( 


الکلام ۱ ۷ 


وذهب بعض الأصوليين إلى أن كلمة (لذاته) فی التعریف قید للادخال لا 


للاخراج؛ فقد یقطع بصدق خبر أو کذبه لأمر 07 لا لذات الخبر. ولا 
یخرجه ذلك عن کونه خبرا*. 

وهو رأي وجیه؛ لأن ما لا یحتمل إلا الصدق أو الکذب إذا لم یدخل 
في حد الخبر» ولم یدخحل في حد الانشاء؛ فماذا پسمی؟! 

والااصولیون یذکرون باب الأخبارء ویریدون آخبار الصادق ية فدل 
على آنها تدخل في حقيقة الخبر . 

وعرف بعض الأصوليين - كالغزالي وابن قدامة - الخبر بأنه: الذي یتطرق 
إليه التصدیق أو التكذيب”"'؛ وحملهم على ذلك: أن من الأخبار ما لا یحتمل 
الکذب کخبر الله تعالی والخبر الثابت عن النبي و ومنها ما لا یحتمل الصدق 
کخبر مدعي الرسالة وخبر الرافضة بخروج الامام الثاني عشر من سرداب 
سامراء» ومع ذلك کذب النوع الأول طائفةء وصق النوع الثاني آخرون"۳. 

ولا حاجة لهم - حيئئدٍ - إلى أن یزیدوا في التعریف کلمة: لذاته . 


القسم الثاني : الانشاء. 

وهو في اللغة: الابتداء وایجاد الشيء من العدم» ومنه قوله تعالى: 
وی السحَابت اليْقَالَ4ه [الرعد: ۱۲]*. 

وفي اصطلاح الأصوليين: (ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والکذب). 

والفرق بینه وبين الخبر من وجهین : 

أ - أن الخبر تابع للمخبر عنه والانشاء متبوع؛ لأنه یترتب عليه ما 


)١(‏ انظر: الغیث الهامع (۷۱/۲])؛ حاشية ابن الشاط على الفروق (۱۸/۱)؛ حاشية 
الجاوي على شرح المحلي على الورقات (ص۱۳۲)؛ تسهيل الوصول إلى فهم علم 
الأصول (ص۳۰). 

(۲) انظر: المستصفی (۱۳۱/۲)؛ روضة الناظر (۱/ ۳۶۷). 

(۳) انظر: شرح تنقیح الفصول (ص۵۱۳)؛ الغيث الهامع (8۷۱/۲). 

)٤(‏ انظر: القاموس المحیط (ص14) مادة: انشأا. 


۷6 م الكلا 
ا تت 5 ا 
بعدی فمثلاً: إذا قلت لزيد: قم فهذا إنشاء يتبعه القيام؛ فاذا قام زيد فقلت: 
قام زيد» فهذا خبر تابع للمخبر عنه وهو هنا القيام من زید» وهذا معنى 
قول الأصوليين: الإنشاءات يتبعها مدلولهاء والأخبار تتبع مدلولاتها . 

ب - أن الخبر يكون عن شيء له وجود في الخارج ای خارج الذهن ‏ 
يصدّق أو 23] والانشاء لشيء لیس له وجود في الخارج حال الإنشاء ا" 
والانشاء له صورء منها: 
١‏ الأمرء كقوله تعالى: وبوا اليك [النساء: .]١‏ 
۲ -النهىء کقوله کیا : «لا پمسکن آحدکم ذکره بيمينه وهو يبول . 
7 0 99+ ۱ 7 ۱ 5 دا 
وت كقوله و : «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» 
4 - الترجي: کر - حکایة عن موسی -: لعل تیک ینک 
بر و بكذوز يرت نار لک تاوت 4 [التصص : ۲۹]. 
- التمني» کقوله تعالى: او ول جين کری الْعَدَابَ وؤ آک لي که 
کا ہب ین خی (©)4 (الزمر: .]٥۸‏ 
والفرق بين التمني والترجي: أن التمني هو: طلب ما لا يمكن حصوله 
)4( 
أو يمكن حصوله مع عسرہ والترجي: طلب ما يمكن حصوله بلا عسرا٭. 
۔ النداء كقوله تعالی : ییا الاش آغبدوا ر [البقرة: ۱ 
۷۔ قد يأتي الانشاء في صورة الخبر؛ لفائدة بلاغية» كقوله تعالی: 
#وَالْمطلقت سب بمب يَأَشِهنً کک قروو [البقرة: ۲۲۸]. 
فقوله: يريصن يراد به الأمرء وفائدة ذلك : تأكيد المآمور به حتی 
كأنه واقع يتحدث عله » وذلك أبلغ من مجرد الأمر . 


.)٦۹/۲( انظر: الفروق (۲۳/۱)؛ شرح الايجي على المختصر‎ )١( 
.)۲٦۷( رواه البخاري (١٥۱)؛ ومسلم‎ ( 

(۳) رواه البخاري (۰)۳۰۶ ومسلم (۷۹). 

)٤(‏ انظر: قرة العين مع حاشية التونسي (ص۵1). 


الکلام م مرق 


ومثله : وَالولِدَتٌ برْضِعْنَ اهن [البقرة: ۲۲۳۳+ أي : لیرضعن . 

وقد قامت الصلات فإنه خبر بمعنى الأمر؛ أي : قوموا للصلاخ؟ ‏ 

وقوله ي «صلاة الليل مثنی مثنی. فان خشي أحدكم الصبح صلی ركعةً 
واحدة توتر له ما قد صلی»۲۳؛ آي: لیصل ركعة واحدة. 

۸ - وقد يأتى الانشاء ویراد به الخبر؛ لفائدة بلاغية» کقوله تعالی : 
قال ال گفروا ری ءامنا ایا میت وتیل یک [العنكبرت: 
1۲[ فقوله : (ولنحمل) صورة آمر یراد به الخبر ؛ أي : ونحن نحمل» وفائدة 
ذلك: تنزیل المخبر عنه منزلة المأمور به الذي يلزم الإتيان به» وذلك آبلغ من 
مجرد الاخبار. ویدل علی آن قوله : (ولنحمل) خبر في صورة أمر بدلیل قوله 
في آخر الایة: تم ليده والتکذیب نما یکون للخبر لا للانشاء. 

وکذا قوله تمالی: کیل من كان فى اسلا نید ل الم متا [مريم: 
٥۰ء‏ فان قوله (فلیمدد) خبر ورد على صيغة الأمر؛ ا فیمد له الرحمن 


وف : 


وكذا قوله يَكِهِ: «ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت» وبالصفا 
والمروة وليقصرء وِلْبْحْلِل ثم ليهل بالحج وليهدا“ فقوله: «ولیحلل» خبر 
في صورة الأمرء والمعنى: فقد حل . 

وقد يكون الکلام خبراً باعتبار» إنشاءً باعتبار آخرء مثل: صيغ العقود 
اللفظیةء كقولك: بعتء وقبلتء ونکحت. وسبّلت؛ فهي باعتبار دلالتها على 
ما في نفس المتكلم خبرء وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء؛ لأنه لا وجود لها 
في الخارج حال الكلام» يقول ابن تيمية: (صيغ العقود قد قيل: هي 


(۱) انظر: المغنى (۱۲/۲). 

(5) رواه البخاري (۹۹۰)ء ومسلم (0/49. 

(۳) انظر: حاشية زكريا الأنصاري على شرح المحلي .)۱٥٤١/١(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري (۹۱٦۱)ء‏ ومسلم (۱۳۲۲۷). 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر (1۳۱/۳). 


ا ا دح وت 
إنشاءات» وقیل: |خبارات» وهي في الحقيقة (خبارات عن المعاني التي في 
القلب» وتلك المعاني إنشاءات» فاللفظ خبر والمعنی انشاء). 

وکذا صیغ الفسوخ اللفظیةء مثل: فلت وطلقت» وخلعت. 

وآما الصيغ الفعلية کبیع المعاطاة؛ فلا تکون خبراً ولا انشاء؛ لأن 
الأخبار والانشاءات مختصة بالألفاظ. 

@ © و 
ج (قال المصنق] (الحقيقة والمجاز. 

وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلی : حقيقةٍ ومجاز. 

١‏ فالحقيقة هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل: أسد للحيوان 
المفترس . 

فخرج بقولنا: (المستعمل) المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازاً. 

وخرج بقولنا: (فيما وضع له) المجاز. 

وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام : لغویة وشرعية وعرفية. 

فاللغوية هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. 

فخرج بقولنا: (في اللغة) الحقيقة الشرعية والعرفية. 

مثال ذلك: الصلاةء فإن حقيقتها اللغوية الدعاءء فتحمل عليه في كلام 
أهل اللغة. 

والحقيقة الشرعية هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. 

فخرج بقولنا: (في الشرع) الحقيقة اللغوية والعرفية. 

مثال ذلك: الصلاة. فان حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة 
المفتتحة بالتکبیر المختتمة بالتسلیم فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. 

والحقيقة العرفية هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. 


)١(‏ بیان الدليل على بطلان التحلیل (ص۱۷۰). 


الکلام ترک 

نخرج بقولنا: (في العرف) الحقيقة اللغوية والشرعية. 

مثال ذلك : الدابة فان حقیقتها العرفية ذات الأربع من الحیوان» فتحمل 

وفائدة معرفة تقسیم الحقيقة إلى ثلائة آقسام: أن نحمل کل لفظ على 
معناه الحقيقي في موضع استعماله . فیحمل في استعمال آهل اللغة على الحقيقة 
اللغوية» وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية» وفي استعمال آهل العرف 
على الحقيقة العرفية. 

۲ - والمجاز هو: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. مثل آسد للرجل 
الشجاع . 

ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدلیل صحیح يمنع من إرادة 
الحقیقةء وهو ما یسمی في علم البیان بالقرينة. 

ويشترط لصحة استعمال اللفظ فی محازہ: وجود ارتباط بین المعنی 
الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه» وهو ما يسمى في علم البيان 
بالعلاقة. 

والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. 

فان كانت المشابهة سّمى التجوز (استعارة)» كالتجوز بلفظ أسد عن 
الرجل الشجاع . 

وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز (مجازاً مرسلاً) إن كان التجوز في 
الکلمات. و(مجازاً عقلياً) إن كان التجوز في الاسناد. 

مثال ذلك في المجاز المرسل: أن تقول: رعينا المطرء فكلمة (المطر) 
مجاز عن العشب. فالتجوز بالكلمة. 

ومثال ذلك فى المجاز العقلى: أن تقول: أنبت المطر العشب. 


2 جاجح ا 
فالکلمات كلها يراد بها حقيقة معناها» لکن إسناد الانبات إلى المطر مجاز؛ 
لأن المنبت حقيقة هو الله تعالی فالتجوز في الاسناد. 

ومن المجاز المرسل : التجوز بالزيادة» والتجوز بالحذف. 

مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالی: لس که سّ4 [الشوری: .]1١‏ 

فقالوا: إن الکاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن اللہ تعالی . 

أي: واسأل أهل القریةء فحذفت (أهل) مجازاً. وللمجاز آنواع کثيرة 
مذكورة في علم البیان . 

وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز فى أصول الفقه لأن دلالة الألفاظ 
إما حقيقة وإما مجاز فاحتيج إلى معرفة كل نينا وحكمه وال أعلم). 


التقسيم الثاني للكلام باعتبار استعماله والاستعمال: إطلاق المتكلم 
اللفظ على المعنى الذي قصده واضعه. فهو يكون من المتكلم» والحمل 
للكلام يكون من السامع» والوضع له يكون من الواضع"". 

والكلام بالنظر لاستعماله ينقسم عند جمهور الأصوليين إلى قسمين: 

الأول: حقيقة» وهي في اللغة: فعيلة من حَقّ الشيء إذا ثبت» والحق 
مو الشيء العا 

وفي اصطلاح الأصوليين: (للفظ المستعمل فیما وضع له). 

فقولهم : (اللفظ) يشمل الحقيقة والمجاز» ویخرج به الفعل فلا یوصف 
بحقيقة ولا مجاز . 


)١(‏ انظر: نيل السول على مرتقی الأصول (ص۲۳). 
)٢(‏ انظر: الصحاح (۱6۲۰/4) القاموس (ص" ۰۸۰ مادة: «حقق» فیهما. 


یسح ا 

وقولهم: (فیما وضع له) یخرج به المجاز فانه مستعمل في غير ما 
وضع له . 

ومن أمثلة الحقيقة : 

آسد إذا أطلق على الحيوان المفترس وغائط إذا أطلق على المنخفض 
من الأرض» وظعينة إذا أطلقت على الجمل الذي تركب عليه المرأة» وصلاة 
إذا آطلقت على العبادة المعلومة. 

والحقیقة تنقسم بالاستقراء إلى ثلائة أقسام: 

۱ - حقيقة لغوية» وهي: (اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة). 

وقوله : (في اللغة) یحترز به عن الحقيقة الشرعية» والعرفية. 

وباقي قیود التعریف واضحة مما تقدم. 

ومن آمثلتها : الاستنجاء بمعنی القطع» والصلاة بمعنی الدعای والزكاة 
بمعنی النماء والزيادة» والصوم بمعنی الامساك» والحج بمعنی القصد إلى 
معظمء والبیع بمعنی المبادلت والنکاح بمعنی الضم والجمع. 

وهكذا کل ما قيل فيه: تعريفه لغدَّء فإنه يراد به الحقيقة اللغوية. 

والحقيقة اللغوية أصل الحقائق» وتسمى الحقيقة الوضعية» والحقيقة. 

۲ - حقيقة شرعیةء وهي: (اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع). 

وقوله: (في الشرع) يحترز به عن الحقيقة اللغوية» والعرفية. 

ومن أمثلتها: الاستنجاء بمعنى: إزالة الخارج من سبيل بماء أو حجر 
ونحوه. والصلاة بمعنى: الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة 
بالتسليم» والزكاة بمعنى: الحق المالي المخصوص لطائفة مخصوصة في زمانِ 
مخصوص ... وهكذا كل ما قيل فيه: تعريفه شرعأء فالمراد الحقيقة 
الشرعية . 

۳ - حقيقة عرفية» وهي : (اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف). 

وقوله: (في العرف) يخرج به الحقيقتان السابقتان. 


E‏ تست سای کی سس یی سس 


ومن آمئلتها: الدابة» فهي حقیقة عرفية في ذات الأربع من الحیوان» 
وإن كانت في اللغة تطلق على كل ما يدب على الأرض. 

والغائط فهو حقيقة عرفية في الفضلة المستقذرة الخارجة من الإنسان» 
وان كان في اللغة بمعنى: المنخفض من الأرض. 

والظعينة» فهي حقيقة عرفية في المرأة التي تركب على الجمل» وان 
كانت في اللغة بمعنى: الجمل الذي تركب عليه المرأة. 

والحقیقة اللغوية يقابلها المجاز اللغوي؛ والحقيقة الشرعية يقابلها 
المجاز الشرعي؛ والحقيقة العرفية يقابلها المجاز العرفي۳. 

وفائدة تقسيم الحقيقة إلى هذه الأقسام الثلائة: 

أنه إذا استعمل لفظ في لسان أهل اللغة فيحمل على الحقيقة اللغويةء 
وإذا استعمل في لسان الشرع ‏ أي: الكتاب والسئة ‏ فيحمل على الحقيقة 
الشرعية» وكذا إذا ورد في لسان حملة الشرع. وإذا استعمل في لسان أهل 
العرف فإنه يحمل على الحقيقة العرفية. 

فمثلاً: قوله يله: «توضئوا مما مسّت النارا'' يحتمل أنه أراد بالوضوء 
الحقيقة اللغویة ويحتمل أنه أراد الحقيقة الشرعیةء فيحمل على الحقيقة 
الشرعية؛ لأنه مستعمل في لسان الشرع» والشارع جاء لبيان حقائقه لا لبيان 
الحقائق اللغوية؛ لأنها معلومة عند العرب. 

وكذا ما جاء في خطب العرب وأشعارهم وأمثالهم يحمل على الحقيقة 
اللغوية» وما اشتهر عند العرب إطلاقه على معنى معيّن وهجرت فيه الحقيقة 
اللغوية يحمل على الحقيقة العرفية. 

وترتيب الحقائق عند التعارض كما يلي : 

۱ في كلام الشارع: تقدم الحقيقة الشرعيةء ثم الحقيقة العرفية 


(۱) انظر: مفتاح الوصول للتلمساني (ص8۷۱)؛ شرح الكوكب المنير (۱۷۹/۱ ۔ ۱۸۰). 
زفق رواه مسلم (۳۵۰). 


سح لت 0 لے 
الموجودة في زمان النبي كل ثم الحقيقة اللغویۃ''. 

تدم مثال تقدیم الحقيقة الشرعية على اللغوية. 

ومثال تقدیم الحقيقة العرفية على اللغویة: قول أبي سعید الخدري وليه 
في صدقة الفطر: «کنا نعطیها في زمن النبي ی صاعاً من طعام» أو صاعاً من 
شعير» أو صاعاً من آقط» أو صاعاً من زبیب. .»۳ . ۱ 

فقوله: (صاعاً من طعام) يريد به البرّ؛ِ لأن لفظة الطعام كانت تستعمل 
في زمان النبي و في البر عند الاطلاق. حتی إذا قيل: اذهب إلى سوق 
الطعامء فُهم منه سوق البر. 

فاحتمل اللفظ الحقيقة العرفية - وهي البر - والحقيقة اللغوية - وهي ما 
8+90 على الحقيقة العرفیت۳. ۱ 

۲ في کلام الآدميين الذي یترتب عليه حکم شرعي : تقدم الحقيقة 
الشرعية» ثم اللغوية» ثم العرفية؛ وانما أخر العرف هنا عن اللغة لأنه لا 
ینضبط » ومنه قول الفقهاء: ما ليس له ضابط في الشرع؛ ولا في اللغة» يرجع 
فيه إلى العرف . 

بخلاف عرف الشارع فانه منضبطء ولهذا یقدم على الحقيقة اللغوية. 

وقال بعض الفقهاء: إن هجرت الحقيقة اللغوية وصارت نسياً منسياً قدم 
العرف؛ وان كانت تستعمل أحياناً قدمت؛ لأنها الأصا” . 

فمثلاً: من حلف لا یرکب داب فحمله ولده على ظهره فی الطواف؛ 
فانه لا يحنث؛ لأن الحقيقة اللغوية للدابة - وهي کل ما يدب وت الانسان - 


مهجورة منسية . 


.)٤١١ - 48 /9( انظر: شرح اللمع (۱۳۱/۱)؛ شرح الکوکب المنیر‎ )١( 
.)۹۸۵( رواه البخاري (۰)۱۵۰۸ ومسلم‎ )۲( 

(۳) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (ص ۳۹۰). 

)٤(‏ انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص۲۳۰). 

)٥(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص۱۸۹). 


و ہہ سس ۲ 


القسم الثاني: المجازء وهو في اللغة: مصدر ميمي من الجواز وهو 
ال اگ 

وفي الاصطلاح : (اللفظ المستعمل في غير ما وضع له). 

فقولهم: (في غير ما وضع له) يخرج به الحقيقة بأنواعها الثلاثة» وبقية 
القيود معلومة مما تقدم. 

ومن آمثلته: أسد إذا أطلق على الرجل الشجاع وبحر إذا أطلق على 
العالم» وشمس إذا أطلقت على الفتاة الجميلة» ومنه قول ابن العميد: 

قامت تظللني من الشمس نفس أحب إلی من نفسي 
قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس 

فالمراد بالشمس الأولى في قوله: شمس تظللني من الشمس؛ المعنى 
المجازي» وبالشمس الثانية المعنى الحقيقي وهو الكوكب الذي يضيء نهار . 

وسميت هذه الألفاظ مجازا؛ لأنه ترك فيها المعنى الحقيقي وغیر بها 
إلى معني آخر . 

والمجاز والحقيقة العرفية بينهما شبه من جهة أن كلاً منهما مستعمل في 
غير ما وضع لە؛ ويفترقان من جهة أن المعنى الحقيقي في الحقيقة العرفية 
مهجور منسي » والمعنى الآخر مشهور متبادر إلى الذهن. 

أما المعنى الحقيقى فى المجاز فهو مستعمل متبادر إلى الذهن» ولهذا لا 
ینتقل عنه لی المعنی المجازي إلا بقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي . 

والمجاز لا يصح الا بشرطین : 

۱ - أن یوجد دلیل صحیح يمنع من إرادة المعنی الحقيقي» وهو ما 


(۱) انظر: المصباح المنیر (ص55)؛ القاموس المحیط (ص ۰۶۷۰ مادة: «جوز» فيهما. 
(۳) انظر: روضة الناظر (۲/ ٥٥٤)؛‏ حاشية الجاوي علی شرح المحلي للورقات 
(ص1۷). 


الكلام 0 


یسمی في علم البیان ۳ بالقرينة. 

فإذا لم توجد قرینه تمنع من حمل اللفظ على المعنی المجازي وجب 
ابقاژه على المعنى الحقیقی؛ لأنه الأصلء ولهذا يقول الأصوليون: الأصل فى 
الكلام الحقيقة . 

وبنا٤‏ على هذا؛ لو ادعى شخص أن کلمةً أو جملةً حقيقة» وادعى آخر 
آنها مجاز؛ فالأصل مع الأول» ولا تقبل دعوى الثاني إلا بدليل. 

فمثلاً: قوله بل : «البيعان بالخيار ما لم یتفرقا''ء المراد بالبيعين البائع 
والمشتري» والمعنى: أنهما بالخيار حتى يتفرقا بأبدانهماء فإذا تفرقا بالأبدان 
۔ عرفاً ‏ لزم البیعء وهذا مذهب الشافعية والحنابلة» ولهذا آثبتوا خيار 
المجلسء وأنكر الحنفية والمالكية خيار المجلس» وحملوا لفظ (البيعين) على 

ويجاب عن ذلك بأن (البيعين) حقيقة في البائع والمشتري» مجاز في 
المتساومين» والأصل في الکلام الحقيقة» ولا دليل صحيحاً على حمله على 
المع ناریا 

۲ - أن توجد علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازيء فإذا لم 
توجد لم يصح المجاز. 

والمراد بالعلاقة : الصفة التى تربط بين المعنى الحقيقى والمعنى المجازي. 

والعلاقات کثیرة وقد أوصلها بعض الأصوليين إلى أكثر من ثلاثين 

(Daw 

علاقة . 

والمرجع في معرفة العلاقات إلى لغة العرب. وهل يصح التجوّز بشيء 


(۱) علم البيان هو أحد علوم البلاغة الثلاثة» وهي: البيان» والمعاني» والبديع. 
(۲) رواه البخاري (۲۰۷۹)ء ومسلم (۱۵۳۲). 

(۳) انظر: مفتاح الوصول (ص٤۷٦).‏ 

.)۱۵۷/۳( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )٤( 


4 مر الکلام 
س ۸۲ سس 


فان کان التجوّز راجعاً إلى آحاد الالفاظ مع اعتبار العلاقات التي وردت 
عن العرب جاز دلك. 

وان كان ليس راجعاً إلى العلاقات العربية لم يصح التجوّز" فمثلاً: 
لو رأى شخص زيداء فقال: رأيت بیت فقیل: هذا زيد ولیس بیتاء فقال: 
سميته بیتاً مجازاً؛ لم يصح؛ لأنه لا توجد في اللغة علاقة بين زيدٍ والبیت. 

والمجاز نوعان : 

النوع الأول: مجاز مفرد وهو المجاز في الالفاظ وهو لا بخلو من 
حالین : 

۱ - أن تکون العلاقة بین المعنی الحقيقي والمجازي المشابهت كما إذا 
تالق خفن رات اد يريد وتا شتا او رایت فوا برد ام اه 
الحسناء فهو مجاز مفرد؛ لأنه في كلمة (أسد) في المثال الأول» وفي كلمة 
(قمر) في المثال الثاني. 

والعلاقة: المشابهة بين الرجل والأسد في الشجاعة والزوجة والقمر 
في الحسن . 

والمجاز المفرد إذا كانت علاقته المشابهة يسمى استعارة بقال : التشبیه 
زوج المجاز فولدا الاستعارة. 

ويشترط في المشابهة: أن تكون الصفة التي حصلت فيها المشابهة 
مشهورة في محل الحقيقة. كما في المثالين السابقين» فان الأسد مشهور 
بالشجاعةء والقمر مشهور بالحسن. 

أما إن كانت الصفة مهجورة في محل الحقيقة؛ فانه لا يصح التجوز؛ 
كما لو رأى شخص آخر کریه رائحة الفم فقال: رأيت أسداً؛ لأن الأسد من 
صفاته كراهة رائحة الفم؛ فإنه لا يصح التجوز؛ لان هذه الصفة وان كانت 


موجودة فى الأسد إلا أنها غير ” 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (۱۹۳/۲)؛ نيل السول (ص59). 
(۲) انظر: المستصفى (۳۲/۳). 


الكلا 
یس ا د بر کے 
۲ - أن تكون العلاقة غير المشابهة» ويسمى هذا النوع من المجاز مجازاً 
مرسلاً؛ لأنه لم يقيد بعلاقة معينة”" . 
والعلاقات فى المجاز المرسل کثیرق منها: 
أ السببیة؛ آي: تسمية الشيء باسم سبيه» کان تقول: رعینا المطر؛ 
أي : النبات فأطلق المطر وآرید النبات؛ لأن المطر سبب النبات . 

ب ۔ المسبّبة؛ أي: تسمية الشيء باسم مسبّبهء کقوله تعالی: یرل 
من ألسَّمَكِ ردقا [غافر: ۰۲۱۳ فأطلق الرزق وأريد المطر؛ لأن الرزق 
مسیّب عن المطر . 

مر سم و ۳ عد 

ج - الزيادة» ومنه قوله تعالی: الس کنو تیه [الشوری: ۱۱]) 
فالکاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى» وقوله تعالی: هل من خلتي عير 
أنه [فاطر: ۰]۳ ف (من) زیدت لتأكيد نفي الخلق من العدم عن غير الله 
تعالی . 

وفی تعبیر المصنف فی هذا المثال ب: مثلواء وقالوا: إشعار بأنه لا 
پرتضی هذا التمئیل . 

د الحذف. ومنه قوله تعالی: وسل الْمَرَبَة# [یوسف: ۲۸۲؛ أي: 
أهل القرية» فحذفت کلمة (أهل) مجازاً. 


صقر 


مسر مریم 


ویمثل بعض الأصوليين له بقوله تعالی: «#وجَاء ريك [الفجر: ۲۲]؛ 
أي: آمر ربك» وهذا فيه نظر؛ لأنه مبني على نفي صفة المجيء عن الله 
تعالی» وکذلك یمثل به بعض النحاة لحذف المضاف ولقامة المضاف الیه 
مقامه . 

النوع الثاني : مجاز عقلي» وهو المجاز في الاسناد. والاسناد: تعلیق 
خبر بمخبّر عنه - کزید قائم - أو طلب بمطلوب - كاضرب زيداً -۳. 


)١(‏ انظر : البلاغة الواضحة (ص۱۱۰). 
(۲) انظر: الغیث الهامع (1۸/۲). 


یج سره الکلام 


والمجاز العقلي أو الاسنادي هو: إسناد فعل إلى غير من هو له لعلاقة 
مع وجود قرينة 6 إرادة المعنی الاصلي . 

صا فرلک: آننت المطر الس فکل كل ماد يها تاها 
الحقيقي» لکن حصل التجوز في إسناد [نبات العشب إلى المطر؛ مع أن 
الملبت الحقيقي هو اللہ تعالی . 

ومنه قوله تعالی : ربب الْأَرَضُ تالا ©4 [الزلزلة: ۲] فقد آسند 
الاخراج إلى الارض» مع أن المخرج الحقیقي للاثقال هو الله تعالی. 

ومنه: بنی الأمير الدار فأسند البناء للأمير» مع أن الذي بنی الدار 
عماله . 

ویمکن أن يقال فى قول المصنف : (رعینا المطر) مجاز عقلی - أيضاً -؛ 
لأنه أسند الرعي إلى وات الدواب» والذي يرعى النبات الراك نفسها . 

وهناك نوع ثالث للمجاز لم يذكره المصنف كاله اختصاراء وهو: 
المجاز المركب» وهو: اللفظ المركب الذي استعمل مجموع معناه في غير ما 
وضعت له مجموع ألفاظه لعلاقةٍ مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. 

ومنه قولك للمتردد في أمر من الأمور: ما لك تقدم رجلاً وتؤخر 
أخرى؟» فالألفاظ كلها حقائق» إلا أن مجموع الهيئة الحاصلة من تقديم رجل 
وتأخير أخرى استعمل في معنى آخر وهو التردد بين الإقدام والإحجام. 

ومنه جميع الأمثال الساثرة". 

وفائدة ذكر الحقيقة والمجاز في أصول الفقه هي: أن الألفاظ والتراكيب 
إما حقيقة وإما مجازء فاحتیج إلى معرفة كل منهما؛ حتى يحمل كل لفظ على 
ما استعمل فيه» ويعرف ما حقه التقديم أو التأخير عند تقدير التعارض. 

% © * 


(۱) انظر بحثاً وافياً للمجاز وأنواعه في : الرحلة إلى بيت الله الحرام للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطى (ص ۱۹۱ ۔ .)۲٦٢‏ 


الكلام N‏ ج 
ا 


مد (هال المصنف: (تبیه: تقسيم الکلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر 
المتأخرين في القرآن وغیره. وقال بعض أهل العلم: لا مجاز في القر آن. وقال 
آخرون: لا مجاز في القرآن ولا في غيره» وبه قال آبو (سحاق الاسفراييني؛ ومن 
المتآخرین العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. وقد بيّن شيخ الاسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القیم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلائة المفضلت 
ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع علیها أن هذا القول هو الصواب). 


ختم المصنف مبحث انقسام الکلام إلى حقيقة ومجاز بتنبیه إلى أن هذا 
التقسیم مفرّعٌ على القول باثبات المجاز. 

والمجاز اختلف في إثباته على الأقوال التالية : 

۱- آن المجاز واقع في لغة العرب والقرآن والسنة؛ وهو مذهب 
الجمهور ودلیلهم: كثرة وقوعه في شمر العرب ونثرهم وآمثالهم وفي 
نصوص القرآن والسنة» ومنها الأمثلة المتقدمة» والوقوع دلیل الجواز؛ وبناء 
على هذا جعلوا الکلام باعتبار استعماله قسمین : حقیقدًء ومجازاً. 

۲ مقابل الأول» وهو منع المجاز في اللغة والکتاب والسنة واختاره 
الاستاذ آبو إسحاق الاسفراييني الشافعي؛ وأبو علي الفارسي اللغوي 
المعتزلي ونصره ابن تيمية» وتلمیله ابن القيم» والشیخ محمد الامین 
الشنقيطي» وصوّبه المصنف. 

ودلیلهم: أن هذا التقسیم حادث بعد القرون المفضلة. فلم يرد عن 
الصحابة أو التابعین أو الأئمة المعتبرین كمالك واللیث والشافعي وأحمد 
والأوزاعي وغیرهم من آئمة الدين» ولم ینقل عن العرب ولا عن علماء اللغة 
کالخلیل وسیبویه» وإنما آحدثه المعتزلة لیتوصلوا به إلى نفي الصفات عن 
الباري 83#؛ لأن من خصائص المجاز أنه يصح نفیه» فیلزم من ذلك أن القرآن 
فيه ما يجوز نفیه» ومن ذلك صفات الله تعالی . 


,و الکلام 


وما ادعوا أنه مجاز لیس مجاز وانما هو آسلوب من آسالیب العرب؛ 
فهم أحیاناً يطلقون اللفظ ویدل على معناه من غير قرینق. ویطلقونه ولا يدل 
على معناه إلا بقرینةء وكل حقيقة في موضعه. 

وجعلوا الکلام باعتبار استعماله قسماً واحداً وهو : الحقیقةء وأجابوا 
عن النصوص التي اذْعي آنها مجاز ویینوا آنها حقائق لا مجاز فیها". 

۳ - أن المجاز واقع في اللغة دون القرآن والسنة» واختاره أحمد بن 
القاص الشافعي» وأبو عبد الله الحسن بن حامدہ وتلمیذه القاضي آبو یعلی؛ 
ومحمد بن عبد الله خویزمنداد المالكي» والظاهرية. 

ودلیلهم: أن المجاز كذبٌٍ بحسب الظاهر والکتاب والسنة منزهان 


٤‏ - أن المجاز غالب على اللغات واختاره ابن جني» ونقله عن شيخه 
أبي علي الفارسي . 

فإذا قلت: زيد أكل الطعامء فان هذا مجاز من باب إطلاق الكل وإرادة 
الجزء؛ لأنه لم يأكل جميع الطعام الذي خلقه الله وإنما أكل بعضه. فاستعمل 
اللفظ في غير موضعه» وهذا معنی المجاز. 

وهو قولٌ غریب . 

والحق أن صفات الله حقائق لا مجاز فيها البتف وما عدا ذلك يرجع 
الخلاف فيه إلى الألفاظ ۳ والعلم عند الله تعالى. 


د 

2۳ 

ےا 
فى 


ر4 
2 


)١(‏ انظر: الایمان لابن تيمية (ص ۷۳ - ۹۹)؛ مختصر الصواعق المرسلة (ص۲۳۱)؛ منع 
جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز للشنقيطي . 

(۲) انظر: شرح الايجي على المختصر (۱/ ۷٦۱)؛‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 
بحاشية البناني (۳۰۸/۱)؛ الضياء اللامع شرح جمع الجوامع (۲۳۸/۲)؛ إرشاد 
الفحول (ص٤٦).‏ 

(۳) انظر: روضة الناظر (۱/ ۲۷۳)؛ شرح المعالم (۱۸۶7/۱). 


ہیں ا اوی 
ہس «ديخ دزو ’ےی 


warat. com 


0 1" يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. مثل: أقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة. 

فخرج بقولنا: (قول) الاشارة فلا تسمى أمراًء وان أفادت معناه. 

وخرج بقولنا: (طلب الفعل) النهي لأنه طلب ترك والمراد بالفعل 
الایجاد. فیشمل القول المأمور به. 

وخرج بقولنا: (علی وجه الاستعلاء) الالتماس. والدعاء وغیرهما مما 
یستفاد من صیغة الأمر بالقرائن). 


مبحث الامر والنهي من أعظم مباحث الکلام؛ لأن نصوص الکتاب 
والسنة إما آوامر واما نواوء ولهذا بدأ بهما السرخسي الحنفي کتابه الأصولي» 
وذكر آنهما أحق ما يبدأ به في البيان؛ لأن التکلیف انا با ۱ 
والأمر في اللغة: طلب الفعل» وهذا هو المعنى الحقيقي» ويطلق على 
معان 0 وهي : 
۔ الشأن» ومنه قوله تعالی: اونا 2 زعو رشيل # [هود: ۹۷]. 
۲ - الفعل» ومنه قوله: «وَسَاورْهم في ار > [آل عمران: ۰۲۱۵٩‏ 


.)۱۱/۱( انظر: أصول السرخسي‎ )١( 


اح سر الأمر 


۳ - الصفت ومنه قول الشاعر: 
عزمت على إقامة ذي صباح لأمر مایس ود من يشو 

وفي اصطلاح الأصوليين ۴ المصنف بأنه: (قول يتضمن طلب الفعل 
على وجه الاستعلاء). 

فقوله: (قول) جنس بدخل فيه الأمر والتخيير» والنهي» والدعاء 
والالتماس» ويحترز به عن الفعل کالاشارة» فلا يسمى أمراً وان دل على 
معنى الأمر. 

وقوله: (طلب) يحترز به عن التخبير بين الفعل والترك كقوله تعالى: حى 
1ا تر مرا الوا ينا من ند وا نا عق مم رنه اما که [محمد: ]٤‏ فقد خير 
بين المنٌ - وهو العفو وأخذ الفدیة؛ لأن (إما) حرف يدل على التخییر . 

وقوله: (فعل) یحترز به عن النهي بصيغة (لا تفعل)؛ لأنه يتضمن طلب 
ترك الفعل بهذه الصيغة المخصوصة. 

وأما طلب فعل الترك فهو آمر؛ نظراً إلى الصیغت کقوله تعالی: تیر 
گا ین نگ [الحجرات: ۰۲۱۲ وفوله: روا علهر الاتم وباطکهءکه [الانمام: 
۰ وفوله: الوا اش فی المجیض6 [البقرة: ۰۲۲۲۲ وقوله 236 : «دعهما 
فاني آدخلتهما طاهرتین»"۰ وقوله: «دع ما يريبك إلى ما لا بريك»"۳. 

وقوله: (علی وجه الاستعلاء)؛ أي: على صفة الاستعلای والاستعلاء 
هو: طلب العلو وتکلفه. 

والفرق بينه وبين العلو : أن الاستعلاء صفة راجعة للکلام سواء آکان 
المتکلم عالیاً في نفس الأمر أم لا. 


)١(‏ انظر معاني الأمر في اللغة في: المصباح المنير (ص۸)؛ القاموس المحيط 
(ص٣۳۲)ء‏ مادة: «آمر» فيهما. 

( رواه البخاري (٢۲۰)ء‏ ومسلم (۲۷۰). 

(۳) رواه الترمذي (۰)۲۵۱۸ والنسائي م/م مع شرح السيوطي وحاشية السندي؛ 
وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 


ہے وی یس سس ھا ۱ 

فمثلاً : لو قال السید لعبده: (قم) فهو آمر؛ لآن السید عالٍ على عبده؛ ولو 
قال العبد لسيده ‏ بنبرة فيها تعالٍ -: (قم) فهو أمر؛ لأن العبد مستعلٍ على سيده. 

والعلو صفة راجعة للمتكلم. 

وبعض الأصوليين اشترط في الأمر الاستعلاء كالمصنف» وبعضهم 
اشترط العلو» وبعضهم اشترطهماء وبعضهم لم يشترطهماء وهذا الخلاف 
محله الأوامر الصادرة من الآدمیین؛ لا الأوامر الصادرة من الشارع في 
الكتاب والسنة؛ لأن الله عالِ على خلقه بذاته وقهره وأمره» والنبی یا عال 
على بقية الناس باعلاء الله منزلته ورفع ذکره له. ۱ 

ويحترز بقوله: (على وجه الاستعلاء) عن: 

۱ - الدعاء؛ لأنه يكون من الأدنى» كقول العبد لربه: رب هب لی من 
لدنك رحمة إنك آنت الوهاب. ۱ 

۲ - الالتماس» وهو الشفاعة؛ لأنه يكون من المساوي؛ كقول الأخ 
لأخیه : اشتر لنا طعاماً زكيا. 

ونحوهما من المعاني التي تدل عليها القرائن التي تحتف بالا 


چ © و 
3 تح 
صیغ الامر آربع : 
۱ - فعل الأمرء مثل : «اتل مآ آوی یف یت الكتب» [العنكبوت: .]٤٤‏ 
۲ - اسم فعل الأمر مثل: حي على الصلاة. 
* - المصدر النائب عن فعل الأمرء مثل : دا کیٹر ال كفروأ رب 
الرقابڳه [محمد: 4]. 


0) 
۳ 


)١(‏ انظر تعریف الأمر عند الاصولیین في: التبصرة في أصول الفقه (ص۱۷)؛ الاحکام 
للآمدي (۷/ ۳۲ بیان المختصر (6۱۱/۲؛ شرح الکوکب المنیر (۱۰/۳)؛ فواتح 
الرحموت (۳۷۰۱/۱)؛ إرشاد الفحول (ص>155١).‏ 


3 7 ۱ لأمر 


۔ المضارع المقرون بلام الأمرء مثل: لتؤمنوا بالله ورسوله. 
وقد بستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمرء مثل أن يوصف بأنه فرض» 
أو واجب. أو مندوب. أو طاعةء أو يمدح فاعل أو يذم تارکه أو يرتب على 
فعله ثواب: أو على تركه عقاب). 


سا | کے ریا 56 
وت ہے و 


صيغ الأمر هي: الألفاظ الدالة علیه. والصحیح أن الأمر له صيغة 
تخصهء خلافاً للأشاعرة القائلين بأن الأمر لا صيغة له وإنما هو معنى یقوم 
بالنفس لا يفارقها كالنهي والخبر والعلم والقدرة» وصيغة افعل ونحوها ليست 
أمراً وإنما هي عبارة عن الأمر» وبعضهم يقول: حكاية عن الأمر» والذي 
اروا هو 
وهذا بناء على خيالٍ فاسدٍ عندھمء وهو: إثبات الکلام اللفسي"". 
1 الأمر بالاستقراء آربع: 
۔ فعل الأمرء كقوله تعالی: اتل مآ 00 من التي راو 
000 [العنکبوت: ٤٥]ء‏ وقوله: «#يكاها ان عامنوا اتقو الله وفولوا ولا سيا 
4 [الأحزاب: ۷۰] فهذه أربعة آوامر: اتل أقم قولوا . 
وتعتبر أم الصيغ» ونش ايها - صيغة (افعل). 
۲ - اسم فعل الأمرء والفرق بينه وبين فعل الأمر: أنه لا يقبل علامات 
فعل الأمر التي يذكرها النحاة» وإن كان يدل على طلب إيقاع الفعل. 
ومثاله: قول المؤذن: حي على الصلاة» فكلمة (حی) اسم فعل أمر. 
وآما قوله تعالی : ريق عَ ي [الأنفال: ]٤١‏ فكلمة (حی) 
فعل ماض اصله : حَبِيَ . 
)١(‏ انظر : درء تعارض العقل والنقل (۱۰۰/۱ - ۱۰۸ الایمان لابن تيمية (ص‌۱۰۸ - 


۰ 
(۲) انظر : روضة الناظر (؟/ 0946). 


ا تسس ۳ 
۳ - المصدر النائب مناب الام کقوله تعالی : يدا تبسر ان کنروا سرب 

الاب ٭ [محمّد: ۶ وقوله: مَئَظِرَةٌ إل مسر [البقرة: ۰2۲۸۰ وقوله: 
مسر رکب [المجادلة: ۰۲۳ وقوله: ظفْصِيَامٌ کلک یاه [البقرة: .]۱۹٤‏ 

فهذه أربعة أوامر على صيغة المصدر النائب مناب الأمر» وهي : 
فضرب» فنظرة» فتحريرء فصيام. 

٤‏ - الفعل المضارع المقترن بلام الأمرء كقوله تعالى: #وليكتب بيتكم 

كانه جح ہے سا جس ودا کت فيم نت هم الصككرة 
سوہ كعك ویاخد رتو ل 
تأي شب کر یلوا ھا مت ندرا حتفم دنله 
[النساء: ۰۲۱۰۲ وقوله ية : «وإذا شك آحدکم فلیتحر الصواب. فلیتم علیه ثم 
لکل ا 

فهذه عشرة آوامر على صيغة (لتفعل)» وهي: ولیکتب. فلتقمء 
وليأخذواء فلیکونوا ولتت فلیصلوا وليأخذواء فلیتحر. فلیتم» لیسجد 

وقول المصنف: (مثل: لتومنوا باه ورسوله) لا يقصد به الاية التي في 
سورة المجادلة وهي قوله تعالی: »لا واو ولد وتانک خود اه 
وللگفرينَ عَذَابٌ 4 [المجادلة : ۵4 لأن اللام في الآية للتعلیل لا للأمرء وانما 
يقصد ی مثالاً عاما وعلى هذا فوضعه بين هلالين ونسبته لسورة المجادلة 
- كما في الطبعة التي أشرفت عليها مؤسسة الشيخ - لا يصح. 

وقد يستفاد طلب الفعل ‏ على وجه الإلزام أو عدمه ‏ من غير صيغة 
مه وی وم ی اضر وی 

بے ہی ریت كما في حديث آنس له - في آنصباء 
الزكاة ‏ أن أبا بكر الصديق وله كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها 
رسول الله ية على المسلمین» دای اس الله بها ترس ۵ 


)۱( رواه البخاري (۱ِ+ ومسلم (۵۷۲). 
(۲) انظر: الموافقات (۱8۲/۳). (۳) رواه البخاري (۱8۵8). 


تشن موز 4 


۲ - أن یوصف بأنه واجب. کقوله 28: «فسل الجمعة واجب على کل 
محتلم)"' . 

۳ - أن يوصف بأنه مکتوب كقوله تعالى: کیب عم اتال وهو 
5 اک" [البقرة: .]۲٠١‏ 

٤‏ - أن یوصف بأنه مندوبء كما جاء في حديث جابر بن عبد اللہ وڳ 
اند جورم لوال كه فی ہو ھی کلت اج رف 
فانتدب الزبیر ثم قال رسول الله كَل «لکل نبي حواري وحواريي الزبیر بن 
العوام)”” . ۱ 

۵ أن یوصف بأنه طاعةء کقوله تعالی: تن بطع اليَسْولَ عََد أطَاع اه که 
[الساء: ۸۰]. 

٦۔‏ أن یمدح فاعلهء کقوله تعالى في الحديث القدسي: «أحب عبادي 
إلي أعجلهم فط را . 

۷- أن يذم تارکه» كقوله 88ل : «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانە 
ولا ينزع من شيء إلا شانه»”؟ . 

۸ ۔ أن يرتب على فعله ثواب» كقوله و : «العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة . 

٩‏ - أن يرتب على تركه عقاب. كقوله ب امن اقتطع حق امرئ مسلم 
بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة». فقال له رجل: وان کان شيئاً 
يسيراً يا رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيباً من أراك»9؟ . 

© % و 


.)۸67( رواه البخاري (٢٦٦۲)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۲۶۱۵). (۳) رواه الترمذي (۷۰۰). 
(8) رواه مسلم (۲۵۹6). 

.)۱۳2۹( رواه البخاري (۰)۱۱۹۷ ومسلم‎ )٥( 

.)۱۳۷( رواه مسلم‎ )٦( 


الآ pe‏ 
7 سوت 


جڑ ED‏ (ما تقتضيه صيغة الأمر: 

صيغة الأمر عند الاطلاق تقتضي : وجوب المأمور به» والمبادرة بفعله فوراً. 

فمن الأدلة على أنها تقتضى الوجوب قوله تعالی : فيدر الَذِنَ یاون 
عَنْ توه أن ہم فِنْنَةُ ا می کا عدا أيِدٌ» [النور: ٦٦]ء‏ وجه الدلالة: 
أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول بيه آن تصيبهم فتنةء وهي الزیغء أو 
يصيبهم عذاب ألیمء والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب؛ فدل 
على أن أمر الرسول بي المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. 

ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالی : © سٹو الْحَيدْتِ» [البقرة: ۱6۸] 
والمأمورات الشرعية خیر؛ والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. 

ولأن النبي بي كره تأخير الناس ما آمرهم به من النحر والحلق يوم 
الحدیبیةء حتى دخل على أم سلمة چنا فذكر لها ما لقي من الناس. 

ولأن المبادرة بالفعل أحوط وآبرأء والتأخير له آفات» ويقتضي تراكم 
الواجبات حتى يعجز عنھا). 


هذه المسألة تسمى: مسألة دلالة الأمر المطلق» وهي من أهم مسائل 
الأمر؛ لكثرة ما يترتب عليها من الفقه. 

والأمر ينظر له من جهتين: 

الأولى: دلالة الأمر على حكم المأمور به» فإذا ورد أمر في الكتاب أو 
السنة فعلى أي شيءٍ يدل؟ فيه نزاع قوي بين الأصولبين. 

ومحل النزاع ‏ كما أشار إليه المصنف - في الأمر المطلق؛ أي: المجرد 
عن القرينة. 

.أما إن اقترن به قرينة تدل على الوجوب فإنه يعمل بمقتضاها باتفاق 
الأصوليين» أو تدل على عدم الوجوب فانه يعمل بمقتضاها - أيضاً ‏ باتفاق 
الأصوليين» فمثلا 


ے7 7تت سس 2 

قوله تعالی: «یایها الک عموا افو له ودروا ما بتی یم الیکا إن کشر 
موم 9 ون 5 تعلو ونوا پحرب من اللہ سول که [البقرة: ۲۷۸ ۰۲۲۷۹۰ 
يحمل على وجوب ترك جمیع الربا؛ لأنه اقترن به قرينة تدل على الوجوب 
وهي قوله: اون لم تنعل ا لو وولو . 

وقوله بل : «صلوا قبل المغربء صلوا قبل المغرب» ثم قال في الثالئة: 
«لمن شاءا''' يحمل على الندب لا على الوجوب؛ لأنه اقترن به قرينة وهي 
قوله: «لمن شاء». 

وإذا آطلق الامر وتجرد عن القرينة فأکثر الاصولیین - ومنهم المصنف - 
على أنه يحمل على الوجوب. وآدلتهم على ذلك كثيرة» وقد اقتصر المصنف 
منها على دليل واحدٍ مشهورء وهو قوله تعالى: فيدر ان يال عَنْ 
مو أن مِم فة أ شم عَدَابُ أي [النور: *1]. 

ووجه الاستدلال به: أن الله حذر المخالفين عن آمر الرسول كلل 
حصول أحد شیئین : 

١۔‏ أن تصيبهم فتنة» وهي الشرك - كما فسرها به الإمام أحمد ۔ 
وفسرها المصنف بما هو آعم وهو الزيغ والمیل عن الصراط المستقیم. 

۲ - أو يصيبهم عذاب مولم موجع. 

ومثل هذا التحذیر لا یکون الا على ترك واجب؛ لأن الواجب ما 
یستحق العقاب تاركه. 

فدل على أن آمر النبي ية المطلق يدل على الوجوب. 

وأمر الله كك يدل على الوجوب من باب آولی . 

ویکون الأصل : أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب''' 


)۱( رواه البخاري (۱۱۸۳). 

(۲) انظر کلام الأصوليين على هذا الأصل في: أصول السرخسي (۱6/۱)؛ روضة الناظر 
(٦/٦٦٦)؛‏ نهاية السول (۲۵۲/۱)؛ البحر المحیط (۳۲۵/۲)؛ نشر البنود (۱/ 
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ومن الفروع التي انبنت على هذه القاعدة: 

: وجوب غسل الاناء من ولوغ الكلب سبعاً؛ للأمر به في قوله يكل‎ ١ 
«إذا شرب الكلب في إناء أحدكم 7 س‎ 

۲ - وجوب التكبير عند الاحرام بالصلاة'"؛ للأمر به في قوله لیر : «إذا 
قمت إلى الصلاة فکبّر»*؟. 

۳ ۔ وجوب النفقة للمطلقة الحامل”٭؛ للأمر بها في قوله تعالى: نون 
کن رب حمل عفر عه حى يَصَمْنَ هه [الطلاق: .]١‏ 

الحهة الثانية: دلالة الأمر على زمان إيقاع المآمور به» فإذا ورد آمر في 
الکتاب والسنة فهل تجب المبادرة بالفعل عقیب الأمر؟ أو يجوز تأخيره مع 
إمكان التعجیل؟ فيه نزاع قوي بين الأصولبين. 

ومحل النزاع - كما أشار إليه المصنف - في الأمر المطلق» أ 
به قرينة فإنه يعمل ہما دلت عليهء فمثلاً: 

إذا قال الوالد لابنه: قم الآن» فإنه يحمل على الفور؛ لأنه اقترن به 
قرينة تدل عليه وهي قوله: الآن. 

وإذا قال السيد لعبده: قم اليوم» فإنه يحمل على جواز التراخي؛ لأنه 
اقترن به قرينة تدل عليه وهي قوله: اليوم. 

وإذا قال: قمء فهذا أمر مطلق مجرد عن القرينة. 

وأكثر الأصوليين ‏ ومنهم المصنف - على أن الأمر المطلق يدل على 
الفور؛ أي : وجوب المبادرة بإيقاع الفعل في أول أزمنة الإمكان” . 


ما إذا اقترن 


.)۱۲۱/۱( انظر: الذخيرة (۱۸۱/۱)؛ طرح التثريب‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (۱۷۲)ء ومسلم (۲۷۹). 

(۳) انظر: بداية المجتهد (۱۲۱/۱)؛ المغنى (۱۲۸/۲). 

(5) رواه البخاري (۷۹۴۳)ء ومسلم (۳۹۷).. 

۱ .)1۱۲/۱۱( ۵۸۰)؛ المغني‎ - ٦١۸۳ /۳( انظر: آحکام القرآن لابن الفرس‎ )٥( 
"0۷ 7 انظر: شرح مختصر الروضة (۲/ ۳۸۷)؛‎ )٦( 


سس سس و 
واستدل المصنف بثلاثة أدلة 
۱ - الکتاب: كما في قوله تعالی: لاسرا الْحَيرَتِ» [البقرة: ۲۱4۸ 
ووجهه : أنه أمر بالاستباق إلى الخیرات والمآمورات الشرعية خیرات فیجب 
الاستباق إليهاء وهذا معنی الفور . 
۔ السنة: فان النبي بي في الحديبية کره تأخیر الناس ما آمرهم به من 
النحر والحلق» ومن کراهته لذلك أنه جاء إلى أم سلمة چنا وآخبرها بما لقي 
من الناس ۰ فدل على أن آمره للفورء ولو كان يدل على جواز التراخي لما 
كره النبي گل تأخرهم في الإتيان به مع عدم المان. ۱ 

۳ - النظر الصحیح: فالمبادرة بالفعل يترتب عليها مصلحة وهي: أنه 
أحوط لأداء المأمور بهء وأبرأ للذمة» والتأخير يترتب عليه مفسدة وهى: أن 
صاقو سے و سا سر اہ ایت ميك شخ 6۳ سرت 
والمرض. ويودي إلى تراکم الواجبات حتی تشق عليه أو يعجز عنها؛ 
والشریعة جاءت بجلب المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقلیلها» فدل ذلك 
على أن الاصل : أن الأمر المطلق يقتضي الفور"*. 

ومن الفروع التي بنيت على هذه القاعدة : 

أ - وجوب المبادرة بإيتاء الزكاة إذا بلغ المال نصاباً وحال الحول 
وتمكن المكلف من الأداء؛ لأن الله أمر بها في قوله: وتو ارکردیه 
[البقرة: ۰]4۳ وينبني على هذا أنه يضمن الزكاة إذا تلف المال۳. 

ب - وجوب المبادرة بالحج للقادر عليه ؛ لأمر النبي كَل في قوله: 


.)۲۷۳۱( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر كلام الأصوليين على هذا الأصل في: شرح تنقيح الفصول (ص۱۲۸)؛ كشف 
الاسرار على أصول البزدوي (١/١٢٥۲)؛‏ 7و (۵۸/۲)+ مفتاح الوصول 
(ص۳۷۹)؛ شرح الکوکب المنیر (4۸/۳). 

(۳) انظر: المغني (۱80/4)+ مفتاح الوصول (ص ۳۸۲). 

(4) انظر: المغني (٥/٦۳)ء‏ وقد ذکر ابن رشد أن الخلاف في المبادرة بالحج ليس راجعاً 
إلى الخلاف في القاعدة وإنما هو راجع للأدلة الجزئية» انظر : بداية المجتهد (۳۲۲/۱). 


تست بسح ٩۱‏ ك2 
«أيها الناس قد فرض الله علیکم الحج فحجوا»*. 

ج ۔ وجوب المبادرة بکفارة القتل الخطأء واليمين» والظهار والوطء 
في نهار رمضان'''. 

واختار طائفة من محققي الأصوليين أن الأمر المطلق لا يقتضي فوراً 
ولا جراز را وإنما يدل على مطلق ماهية و به من غير تعرض 
لزمانه» والفور آن التراحي یطلبان من دلیل خارجی 

ولا يدخل في المسألة المأمور به على وجه التوسیع كصلاة الظهرء فانه 
يجوز فعله في آول الوقت ووسطه وآخره ولا یلزم إيقاعه في آول الوقت عند 
القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي الفور. 

۵ © و 


چ (قال المت : (وقد یخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدلیل يقتضي ذلك 

فيخرج عن الوجوب إلى معان منھا: 

١ہ‏ الندبء كقوله تعالی : «رأی نوا ل تا 7 بابش # [البقرة: [TAY‏ فالأمر 
بالاشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي بيه اشتری فرساً من أعرابي ولم 

۲ - الاباحةء وأكثر ما بقع ذلك إذا ورد بعد الحظرء أو جواباً لما یتوهم 
أنه محظور . 

مثاله بعد الحظر: قوله تعالی: «ولذا عم تام کاڈ [المائدة: ٢]ء‏ فالأمر 
بالاصطیاد للاباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: ٭عبر 0 أَلصَيْدِ 
وم سر [المائدة: .]١‏ 

ومثاله جواباً لما يتوهم أنه محظور: قوله كك «افعل ولا حرج)ء في 
)١(‏ رواه مسلم (۱۳۳۷). ( انظر: مفتاح الوصول (ص۳۸۲). 


(۳) انظر: مفتاح الوصول (ص۳۸۳)؛ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 
(ص۲۸۷). 


٠س‏ تک 
جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل یوم العيد 
بعضها على بعض. 
۳ - التھدید كقوله تعالى: لأأعَمَُْ ما منم إِنَدُ يمَا مود بص (فصلت: 

۰ لفن کا لین ون شاہ یک إا أَعَنَدنَا الین اراک [الكهف: ۲۹]ء 
فذكر الوعید بعد الأمر المذكور دلیل على أنه للتهديد. 

ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي. 
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فعن عائشة نا قالت: کان یکون على الصوم من رمضان فما آستطیع أن 
أقضيه الا في شعبان؛ وذلك لمکان رسول الله کل 

ولو كان التأخیر محرماً ما أقرّت عليه عائشة و#نا). 


لما ذکر أن الأصل فی الأمر اقتضاژه الوجوب والفوریة؛ ذکر أنه قد 
يخرج عن هذا الأصل» لک لا يصح خروجه عنه إلا ذا قام دلیل على ذلك . 

وعلى هذا؛ إذا ادّعى شخص فی أمر الوجوب أو الفورية» وادّعى آخر 
خروجه عنهما؛ فقول الأول مقدم؛ لأن الال معه الا إذا آقام الثاني دلیلا 
معتبراً على مُدَّعَاه فإنه يترجح جانبه. 

والمعاني التي یخرج الامر عن الوجوب إليها كثيرة» أوصلها بعضهم إلى 
خمسة وثلاثين معن ومنها : 

١‏ الندب. كقوله تعالی : «رأشهنیا إِدَا اه [البقرة: ۲۸۲]ء 
فقوله: (أشهدوا) أمر على صيغة (افعل)ء والأصل أنه يحمل على الوجوب 
لکن صرفه صارف وهو أن النبي 6 اشترى من أعرابي فرساً ولم يشهد”", 


.)۲۵۰/۱( انظر: الغیث الهامع‎ )١( 
(؟) رواه آبو داود (۷٣٦۳)ء والنسائي (۳۰۱/۷) مع شرح السيوطي وحاشية السندي‎ 
.)۱۲۸۲( عليه» وصححه الالباني في إرواء الغلیل‎ 


ل ب ده 
فدل على أن الاشهاد على البيع مندوب إليه لا إثم على تركه. 

وقوله تعالی : فلفَكَِتِوْحُمَ إن عم فيم ۳ [النور: ۰۲۳۳ فالمر في 
قوله : (فکاتبوهم) للندب؛ لانه لا يجب على أحد أن يخرج ماله من تحت يده 
بمکاتبة أو غیرها من غير اختیاره"". 

وذکر بعض علماء الأصول أن ما تعلق بمصالح الدنیا - كما في المثال 
الأول - یسمی إرشاداًء وما تعلق بمصالح الاخرة - کالمثال الثاني - یسمی 


۴۸٢3ئ‎ 


وصنیع المصنف يدل على أنه يرى الندب يشملها؛ لأنه مثل له بالاشهاد 
عند التبايع وهو من مصالح الدنیا التي ترجع إلى حفظ نظامها . 

۲ - الإباحة» وآکثر ما تکون فی موضعین : 

أ إذا ورد الأمر بعد حظرء فان اللہ حظر الصید فی قوله: عر مَل 
هر رک وم و وق ۲7 2 ۳ ٦‏ ہے ہے سو سم 
لصَيْدِ وانتم حرم [المائدة: ۰۲۱ ثم آمر به بعد الحظر في قوله: وولا حلم 
انا [المائدة: ٢]ء‏ فيحمل على الإباحة؛ لأنه وقع بعد حظر. 

وحظر البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة في قوله: «إيكأمما الي ءامنوا 
5 ودی لصوو من بو الجمعة فاسُعوا إل ذکور أله ودرأ ليع [الجمعة: ۹]ء 


5 ديع ا 


ثم أمر به في قوله: 6 فت اوه یروا في ال رابنا من سل 
ال [الجمعة: ۰۲۱۰ فيحمل على الإباحة؛ لأنه وقع بعد حظر. 
وحظر وطء المرأة الحائض في قوله : الوا ال 1 امه ول 
رو مر 2 ہے جن ع ص حر رر ۹ 
کرش حى کہ [البقرة: ۰۲۲۲۲ ثم آمر به في قوله : وفذا طهر اوش من 
رو ۳۹ ری 4 
حث مر الہ [البقرة: ۰]۲۲۲ فیحمل على الاباحة؛ لأنه وقع بعد حظر. 
وهذا مذهب آکثر الأصولیین ومنهم المصنف. واختار طائفة من 
المحققین کابن تیمیة» وابن كتين والشنقیطی آن الأمر بعد الحظر برد الشیء 


.)۱۳۸۲ /۳( انظر: آحکام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)۲۰/۳( انظر: شرح الکوکب المنیر‎ )۲( 


کہ دم سس ی ڑھد کچھ 
إلى حکمه السابق قبل الحظرء فان کان حکمه قبل الحظر الاباحة حمل على 
الاباحة كما في الأمثلة السابقة» وان كان حکمه قبل الحظر الوجوب حمل 
على الوجوب. كما في قوله تعالی: ظا سح الکثبر کلم فاقوا آلعشرکین 
یت رجدو 4 [التوبة: ٥]ء‏ فقد حظر قتال المشرکین في الاشهر الحرم ثم 
آمر به» فيحمل على الوجوب؛ لآن قتال المشركين قبل الحظر كان 000 
وهذا القول هو الذي تجتمع به الادلة. 

والأولون يجيبون عن الآية بأن الوجوب فيها عرف من دليل خارجی لا 
ےت ۲ ۱ 

- إذا ورد الأمر جواباً لما يُتوهم أنه محظورء کقوله يي لما سئل في 
7 07 عن تقديم بعض أفعال الحج على بعض: «افعل ولا حرج)”", 
فهذا أمر بعد سؤال عما يتوهم أنه محظور فيحمل الاباحة. 
۳ - التهدید. كقوله تعالى: «أْتَمَلُا ما تم يما ملو بَصِيْرُ» [فصلت: 

۰ فقوله: (اعملوا) للتهديد بقرينة 0 

وقوله: لسن شل وين ومن شا يكف لا أَمتَدتا لین کا حاط ہم 
ارفا [الکیف: ۲۹]ء فقوله: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) للتهديد 
بقرينة الوعيد في آخر الآية. 

وقوله : #كلوا وتا فيلا نہر عرو لہ [المرسلات: ٤٤]ء‏ وقوله: قل 
تمٹوا مصیرگم ل ار 7 : ۳۰]. 

وكما أن الامر قد يخرج عن الوجوب إلى غيره فانه قد یخرج عن الفور 
إلى جواز التراخيء فمثلاً : 

توت اس ی تن کید ینک اهر ِسْنَةٌ رن ان مريضًا أو ڪل 


رد 


سر ده من أنيَارِ أَُحَرَ٭ [البقرة: ۰۲۱۸۰ فقد آمر المریض والمسافر إذا 


)١(‏ انظر: المسودة (ص۱۸)؛ تفسیر ابن كثير (٥/٤)؛‏ مذكرة في آصول الفقه (ص۳۰۳). 
(۲) انظر: شرح الکوکب المنیر (۵۹/۳). 
زفق رواه البخاري (۸۳) ومسلم (۱۳۰۲). 
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آفطرا بالقضاء في أيام أخر عدد ما أفطراه» والاصل في الأمر الفور» لکن دل 

دلیل على جواز تأخير القضاء. وهو إقرار النبي و لعائشة وف فقد كانت 

تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان؛ مراعاءً لحق النبي یز وهو لا يقر على 

باطل» والاصل في الأحكام أن ما ثبت في حق النساء یثبت في حق الرجال 
والعکس؛ إلا أن يأتي دليل يبين خلاف ذلك. 
© © © 


8 
س قال المصنف: (ما لا يتم المأمور إلا به: 
6ت م مور إ 4 ۱ 
إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به» فان کان 
المأمور به واجباً كان ذلك الشىء واجبا ون كان المأمور به مندوباً كان ذلك 


الشىء مندوياً. 
مثال الواجب: ستر العورة» فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء 
واجباً. 


الشراء مندوباً. 
وهذه القاعدة في ضمن قاعدة آعم منها وهي : الوسائل لها أحكام 
المقاصد. فوسائل المأمورات مأمور بھاء ووسائل المنهيات منهي عنها). 
00 
جع عسو 2 وہ 
إذا أمر الشارع بشيء على سبيل الوجوب أو الندب» وكان فعله يتوقف 
على شیع ؛ كان ذلك الشیء مأموراً به أما الأول فلأمر الشارع به وأما 
العا ف رس جرف علا الماهون ند فان کان الام به رجا کات 


وسبلته واجبة وإن كان مندويا كانت وسيلته 7 


)۱ رواه البخاري (۰)۱۹۵۰ ومسلم (IED‏ 
)٢(‏ انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۱/ ٦٦ء‏ 6۱۰6+ مجموع الفتاوی (۰۳۱/۱۰ 
٤۹ء‏ القواعد والأصول الجامعة (ص۱۰ - .)١5‏ 


2ر ج ے077 

فمثلاً 

ه ستر العورة عن غير الزوجة أو الأمة واجب» فاذا کان لا یحصل الا 
بشراء ثوب ساترٍ كان ذلك الشراء واجباً. 

ه وصلاة الجمعة واجبة» وهي متوقفة على السعي إليها فيكون واجباً. 

٭ ومسح الرأس بالماء في الوضوء واجب» وهو لا يكون إلا بإمرار اليد 
عليه فيكون إمرار اليد واجبا. 

٭ والتطيب للجمعة في الثوب والبدن» وقبل الإحرام في البدن فقط 
مندوب» فإذا توقف على شراء طيب كان الشراء مندوپا . 

٭ والتسوك مندوب» فإذا E‏ وا كان اقترا 

ه ودعاء الاستفتاح في الصلاة مندوب» فإذا توقف على تعلمه كان 
تعلمه مندویا . 

فالاصل: أن ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به» وهذه القاعدة 
مندرجة ضمن قاعدة آعم منهاء وهي : الوسائل لها آحکام المقاصد وانما 
كانت آعم منها؛ لأنها تشمل وسائل المأمورات» ووسائل المنهیات. 

وأما ما لا يتم الأمر الا به فليس مأموراً به سواء أكان في قدرة المکلف 
أم لاء فمثلا : 

٭ لا يتم الأمر بصلاة الظهر إلا بزوال الشمس» وهو ليس مأموراً به. 

« ولا يتم الأمر بالزكاة إلا إذا بلغ المال نصاباًء والمکلف ليس مأموراً 
بجمع المال ليبلغ نصابا حتی يزكي . 

ه ولا يتم الأمر بالصيام إلا إذا طلع الفجر الثاني» وهو غير مأمور به. 

« ولا یتم الأمر بالحج إلا إذا قدر عليه المکلف؛ ولا يجب على 
المكلف تحصيل القدرة ليحج. 


سونے دم ںی 
سکس رہم کروی 


.moswarat. cı 


النهي 8 ۔_ 


النهي : قول یتضمن طلب الکف على وجه الاستعلام بصيغة مخصوصة 
هي المضارع المقرون بلا الناهية» مثل قوله تعالی: لا کم آفواء رت 
كديا تاتا وات لا يُؤْمِنُونَ الجر [الأنعام: ۱5۰]. 

فخرج بقولنا: (قول) الإشارة» فلا تسمى نهياً وان أفادت معناه. 

وخرج بقولنا: (طلب الكف) الأمر؛ لأنه طلب فعل. 

وخرج بقولنا: (على وجه الاستعلاء) الالتماس والدعاء وغیرهما مما 
يستفاد من النهي بالقرائن. 

وخرج بقولنا: (بصیغة مخصوصة هي المضارع...الخ) ما دل على طلب 
الکف بصيغة الأمر مثل : دع اترك کف ونحوها؛ فان هذه ون تضمنت 
طلب الکف لکنها بصيغة الأمر فتکون أمراً لا نهياً. 

وقد یستفاد طلب الکف بغیر صیغة النهي مثل : أن يوصف الفعل 
بالتحریم أو الحظر أو القبح أو يذم فاعله أو یرتب على فعله عقاب. أو نحو 
ذلك). 

عد | ہے 

لما فرغ من بیان الأمر شرع في بیان ما يقابله وهو النهي» ولهذا يقول 

الأصوليون: كل مسألة في الأمر لها وزان في النهي؛ أي: لها ما يقابلها منه. 


ااا ےھ ت 

وهو لغة: الزجر والمنع» ولهذا سمي العقل هه لأنه يمنع صاحبه مما 
لا يليق» ویجمع على نهى مثل : E‏ 

وفي اصطلاح الأصوليين عرفه المصنف بأنه: (قول یتضمن طلب الکف 
على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة). 

فقوله: (قول) جنس یشمل النهی» والتخییر والامر؛ والدعای 
والالتماس . ۱ 

ويحترز به عن الإشارة» فلا تسمی نهياً وان آفادت معنى النهي وهو 
الزجر والمنع. 

وقوله: (طلب) یحترز به عن التخيير بین الفعل والترك» فلا یدخل في 

وقوله : (الکف) یحترز به عن الأمر؛ لأنه يتضمن طلب الفعل. 

وقوله: (علی وجه الاستعلاء) الکلام فيه كما تقدم في الأمرء ویحترز به 
عن الدعاء والالتماس وغیرهما من المعاني التي تستفاد بالقرائن من النهي 
فلا تدخل في حد النهي؛ لعدم الاستعلاء فیها . 

وقوله: (بصيغة مخصوصة) هي صیغة (لا تفعل)ء کقوله تعالی: ولا 
ی آفواء ال دبوا باينا 7ت مون باک 


و 


تلیع ت لا يوون بالاخرة6» [الأنعام: ۰۲۱5۰ 
وقوله : ولا را مَالَ التي لا الى هی لَحس نہ [الإسراء: ۰۲۳4 وقوله بلا : 
الا تشربوا في آنية الذهب والفضة.»۳؟. 

ولیس للنهي صيغة غيرها. 

ویحترز به عما دل طلب الکف بصيغة (افعل) ونحوهاء كقوله 
تعالی : وما نک عد 1 [الحشر: ۲۷ء وقوله ية : «دعهما فإني آدخلتهما 
طاهرتين»"» وقوله: «اترکوا الحبشة ما ترکوکم؛ فانه لا يستخرج كنز الكعبة 


)۱( انظر : المصباح المنیر (ص ۰ ۲) القاموس المحيط (ص )۱۲۳۰١‏ مادة : (نهي» فیهما . 
)۲( رواه البخاري ۰:۲1 ومسلم .)۲۰٦۷(‏ 
)۳( رواه البخاري (YD‏ ومسلم (۲۷). 


« a النهي‎ 


إلا ذو السویقتین من الحبشة»""۰ وقوله: «اجتنبوا السبع الموبقات»"" فانه 
اس لا نهی؛ وذلك نظراً إلى صيفة الامر لا إلى ماه 


جچہ مت وہ أو عدمه ‏ من غير صيغة 


النهي» وتسمی صبغة النهي غیر الصریحة و 


ر 


وحم 


١‏ أن يوصف الفعل بالتحريمء كقوله تعالی : لمت عَليكم الَيْتَدُ ول 
انر کہ [المائدة: ۳]. 

۲ - أن يوصف بالحظر؛ لأنه في معنى التحریم. 

۳ - أن يوصف بالقبحء كقوله پل : امن الکلب خبیث»"*. 

فا ان کن كقوله کل - في المراۃ إذا تل آعطانی سی 


20 گا 3 في بطونهم > [النساء: ۱۰]. 


- أن یلعن فاعله کقو له یا : (لعن اللہ الراشي والمرتشي» . 
إ © © 


ID‏ المصنف: (ما تقتضيه صيغة النهي: 


(01) 


(۲) 
(۳ 


(٤ 
003) 
(۷ 


صيغة النهي عند الاطلاق تقتضي تحریم المنهي عنه وفساده. 


رواه الحاكم في المستدرك (٤/٥٥٤)ء‏ وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
یخرجاه)» وصححه الالباني في صحیح الجامع (۸۸۰/۱). 

رواه البخاري (٦٦۲۷)ء‏ ومسلم (۸۹)۔ 

انظر تعریف النهي عند الأصوليين في : نهاية السول (۲/ ۲۹۳)؛ البحر المحیط (۲/ 
)٦‏ فواتح الرحموت (۳۹9/۱)؛ نشر البنود (۱۹9/۱)؛ إرشاد الفحول 
(ص ۱۹۲). 

انظر : الموافقات (۳/ .)٠٤١‏ )€ رواه مسلم .)۱٥١۸(‏ 

رواه مسلم (۲۱۲۹). 


رواه أبو داود (۰)۳۵۸۰ والترمذي (۱۳۳۷) وصححه . 


وی النهي 


فمن الأدلة على آنها تقتضي التحریم قوله تعالی : لوا ءاتدك الیل 
قدو وما نک عله 21 [الحشر: ۰۲۷ فالأمر بالانتهاء عما نهی عنه 
يقتضي وجوب الانتهاء» وین لام ذلك تحريم الفعل. 

ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله بي : «من عمل عملاً ليس عليه 
آمرنا فهو ردا؛ أي: مردود» وما نهی عنه فليس عليه أمر النبي َل فيكون 


مردوداً). 
هذه تاوس نت لة النهي المطلق» وهي من آهم مسائل 


النهي؛ لکثرة ما یترتب علیها من الفقه. 

والنهي ینظر له من جهتین : 

الأولى: دلالته على حکم المنهي عنه. فإذا ورد نهي في الکتاب أو 
السنة فعلى أي شي: يحمل؟ 

إن اقترن به قرينة تدل على التحريم حمل عليه باتفاق الأصوليين» كقوله 
تعالی: لول تکاله ومن يكُْمَها هه اد نه د4 [البقرة: ۲۸۳]ء 
فترتيب الإثم في قوله: (فإنه آثم قلبه) يدل على آن النهي للتحریم . 

وقوله: #إولا قرا 5 کم کان فَحِسَّهُ وَسَآءَ سیلا 409 [الإسراء: 
۲ء فقوله: له كه فَحِسَّهٌ وس سیلاچ قرينة تدل على أن النهي 
للتحریم . 

وان اقترن به قرينة تدل على عدم التحریم عمل بمقتضاها باتفاق 
الأصوليين» ومثاله: أن النبی ب زجر أن يَمَبَرَ الرجل باللیل الا أن یضطر 
الأسنان إل لف E‏ سمه تال ما اف ماو 
الكراهة لا التحريم» وهي أن النبي بي سأل عن رجل فقال: اج هذا؟» 


.)٩۶۳( رواه مسلم‎ )١( 


۱ لنهي 0 ۷٣ھ‏ 


قالوا: فلانء دفن البارحة» فصلی عليه" ولم ینکر عليهم دفنه ليلا" . 

وکقوله بي في آنية أهل الکتاب: «لا تأکلوا فیها إلا أن لا تجدوا غیرها 
فاغسلوها وکلوا فيها»©: فقد اقترن ما يدل على أن النهي لیس للتحریم وانما 
هو لكراهة التنزيه» وهو ما ثبت أن النبي بي وأصحابه توضئوا من مزادة امرأة 
E‏ 

وإذا أطلق النهي وتجرد عن القرينة فإنه يحمل عند أكثر الأصوليين 
- ومنهم المصنف ۔ على التحريم» وأدلتهم على ذلك كثيرة» وقد اقتصر 
المصنف منها علی اليل مشهورٍ وهو قوله تعالی: وما الك ارو ڈو 
و بنك عه عن فانتی رکه [الحشر : ۷]۔ 

ووجه الاستدلال به: أن الله سبحانه آمر بترك ما تھی عنه والامر 
المطلق يقتضي الوجوب. فیلزم من ذلك أن فعل ما نهی عنه محرم؛ لأن النهي 
يقابل الأمرء فإذا كان فعل الشيء واجباً فترکه محرمء فینتج من ذلك أن النهي 
يقتضي التحریم» وهو المطلوب. 

وإذا ثبت هذا في حق آمر النبي بي فأمر الله كك من باب آولی. 

ویکون الأصل : أن النهي المطلق يقتضي التحریم"*. 

ومن الفروع التي بنیت على هذه القاعدة: 

أ - تحريم الصلاة في مبارك الإبل'''؛ لنهي النبي بي ذلك في قوله: 
«صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الابل»”" . 


( رواه البخاري (۱۳۶۰). (۲) انظر: المغتی (۳/ ٤٥٥‏ - ٥٥٤)۔‏ 

(۳) رواه البخاري (۷۸١٤)ء‏ ومسلم (۱۹۳۰). ١‏ 

.)1۸۲( رواه البخاري (۰)۳4۶ ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ انظر كلام الأصوليين على هذا الأصل في: التبصرة (ص۹۹)؛ تقريب الوصول 
(ص۱۸۸)؛ روضة الناظر (1۵۲/۲)؛ نهاية السول (۲/٤۲۹)؛‏ فتح الغفار (۱/ ۷۷). 


.)1۹/۲( انظر: المغني‎ )٦( 
.)۷٦۹( رواه الإمام أحمد في المسند (۷۹۹٦۱)ء وابن ماجه‎ )۷( 


© ا الہ 
۱۰۸ ا ب يه د 


ب - تحریم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيانٍ 
نحوه*؟؛ لقوله ع: «لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول» ولکن 
شرقوا أو غربوا» . واختیار المصنف في هذه المسألة أنه يحرم الاستقبال 
مطلقًء والاستدبار الا في البنیان ۳+ لحدیث ابن عمر ئا قال: «رقيت يوماً 
بيت حفصة فرأيت النبي بي يقضي حاجته مستقبل الشام مستدیر الکعبة4. 

الحهة الثانية: دلالة النهي على فساد المنهي عنه . 

وقد اتفق الأصولیون علی أن النهي إن افترن به قرينة تدل على الفساد 
فإنه يحمل على الفسادء كما جاء في قول النبي ييه في ب بيع الصاع ابر 
الجيد بالصاعين من التمر الرديء: الا تفعل ب بع الجمع بالدراهم ثم 
بالدراهم ا فقد جاء في بعض الروایات آنه قال: وت 5 
قرينة تدل على أن النهي للفساد؛ ولو كان العقد صحيحاً ما أمر فيه النبي كَل 
بالرد. 

وانققوا فان آنه إن فزت يلد ار تله عی ا اف بخیل ماع 
التحریم» ولا تناقض بین أن یکون الشيء سیا سا لأن جهة التحريم 
منفکة عن جهة الصحة. کقوله عکِ: «لا تصرٌوا الابل والغنی فمن ابتاعها بعد 
فهو بخير النظرین بعد أن يحلبهاء إن شاء أمسكها وان شاء ردّها وصاعاً من 
تمرا'ء فقد نهی النبي و عن التصرية» وهي: ربط آخلاف الابل أو البقر 
او ات سی يجتمع فيها اللبن» وأثبت الخيار لمن اشتراها بين الإمسالك أو 
ردُھَا ورد د صاع من تمر معها مقابل اللبن الذي کان في الضرع وقت العقد“ . 

الحقد قرينة تدل على صحته؛ لأن الفاسد لا خيّرة 


.)۲۹۱/۱( انظر: المغني (۱/ 4)۲۲۰ مفتاح الوصول (ص1۱۸)؛ فتح الباري‎ )١( 
.)۱۲۹/۱( انظر: الشرح الممتع‎ )۳( .)۲٦٢( رواه البخاري (۰)۳۹۶ ومسلم‎ )٢( 
سبق تخريجه (ص07).‎ )0( .)۲٦٢( رواه البخاري (۸٢۱)ء ومسلم‎ )٤( 

.)۵۲ سبق تخريجها أيضا (ص‎ )٦( 

(۷ رواه البخاري (۰٥۲۱)ء‏ ومسلم .)٦۱٥١١(‏ 

(۸) انظر: إعلام الموقعين (۲/ ۳۹). 


فيه» وقد حکی بعض الفقھاء الاجماع على صحة بيع المصراة مع التحریم". 

وإذا أطلق النهي عن القرينة الدالة على الفساد أو عدمه فأكثر الأصوليين 
- ومنهم المصنف - على أنه يدل على الفساد وأدلتهم على ذلك كثيرة» وقد 
اقتصر المصنف منها على دليل شهير وهو قوله ا: امن عمل عملاً لیس عليه 
أمرنا فهو رده . ووجه الاستدلال به: أن النبی يل أخبر أن كل عمل ليس 
من دیننا وشرعنا فهو مردود على صاحبه. والمنهي عنه لیس من ديئنا وشرعنك 
فیکون مردوداً والمردود هو الفاسد» فینتج من ذلك: أن الأصل أن النهى 
المطلق یقتضی الفساد" . 

%@ © 2 
ی رقال المصنف: (هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا 

مع التحريم؟ كما يلي : 

١‏ أن يكون النهى عائداً إلى ذات المنهى عنه» أو شرطه فيكون باطلاً. 

۲ - أن يكون النهي عائداً إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا 

مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة: النهي عن صوم يوم 
العیدین . 

ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة: النهي عن البیع بعد نداء الجمعة 
الثانی ممن تلزمه الحمعة. 

ومثال العائد إلى شرطه في العبادة : النهي عن لبس الرجل وب الحریر» 
فستر العورة شرط لصحة الصلاة فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة 
لعود النهي إلى شرطها. 


.)۱۷۱۸( انظر: طرح التثريب (07/8/5). ( رواه مسلم‎ )١( 

(۳) انظر كلام الأصوليين على هذا الأصل في: شرح اللمع (۳۰۳/۱): أصول السرخسي 
(۸۰/۱)؛ الإحكام للآمدي (4۰۷/۲؛ شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشیة 
البناني (۱/ ۳۹۳) التحبیر شرح التحریر (ہ / ٦۲۲۸)؛‏ ارشاد الفحول (ص۱۹۳). 


ہا .کچ ی نس 2 

ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة: النهي عن بیع الحمل. فالعلم 
بالمبیع شرط لصحة البیع. فإذا باع الحمل لم يصح البیع لعود النهي إلی 
شرطه. 

ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة: النهي عن لبس الرجل 
عمامة الحريرء فلو صلی وعليه عمامة حريرء لم تبطل صلاته؛ لأن النهي لا 
يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. 

ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة: النهي عن الغش. فلو باع شيئاً 
مع الغش لم يبطل البيع؛ لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه). 


ع اش قت 


سح الو بح 

ذکر المصنف القاعدة عند الحنابلة في دلالة النهي على الفساد أو عدمه 
وهي : 

أن النهي يُنظر إلى مَرْجِعِهء ولا یخلو الأمر بالنسبة إلى هذا النظر من 
حالین : 

الأولی : أن یکون النهي عائداً إلى ذات المنهي عنه أو شرطه؛ فیدل على 
التحریم والفساد؛ وأقيم الشرط مقام الذات؛ لانه يؤثر فیها حال عدمه فإذا 
عدم الشرط عدم المشروط. 

والثانية: أن یکون عائداً إلى أمر خارجي؛ فلا يدل على الفساد وإنما 
يدل على التحریم» ولا تناقض بين الحكم بالصحة مع التحريم؛ لان جهة 
الصحة غير جهة التحريم . 

والفرق بين النهي العائد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه والعائد إلى أمر 
خا رجي : 

أن النهي العائد إلى الذات: هو العائد إلى الأركان أو بعضهاء والركن 
هو جزء الماهية» فمثلاً: : البیع له آربعة آرکان وهي : : اليائ نع والمشتري» 
والشمن» والممن. 


3333ل .7 ان ال 


فإذا باع صبي على مجنون خمراً بلحم خنزير؛ لم يصح البيع؛ لأن 
النهي عائد إلى جميع الأركان. 

وإذا باعت امرأة رشيدة ثوباً على رجل رشيد بآلة طرب؛ لم يصح البیع ؛ 
لأن النهي عائد إلى ركن من أركان البيع» وهو الثمن. 

أو باع رجل ثوباً من ثيابه على آخر بدابة من دوابّه؛ لم يصح البيع؛ لأن 
النهي عائد إلى ركن من آرکانه» وهو المثمن؛ لعدم تعیینه. 

والنهي العائد إلى الشرط: هو العائد إلى آمر يتوقف عليه وجود الشيء 
لكنه ليس بمقوّم له؛ يعني: ليس من أجزاء ماهيته» كالنهي العائد إلى الطهارةء 
أو ستر العورة» أو استقبال القبلة في الصلاة. 

والنهي العائد إلى مر خارجي هو العائد إلى آمر لا يتوقف عليه وجود 
الشيء۰ وليس بمقوم له» فتوجد الأركان والشروط سنال من النهي » ويتوجه 
النهي إلى أمر خارجي» فمثلاً: نهی النبي ييه عن النجش ۳ وهو: الزيادة 
في ثمن السلعة من غير قصد الشراء وهو ليس من آرکان البیع ولا شروطه» 

وقد يحصل الاختلاف في النهي هل هو عائد إلى الذات أو الشرط أو 

والنهي قد يعود إلى عبادة» وقد يعود إلى معاملةء وقد يرجع إلى ذات 
المنهي عنه أو شرطه أو أمر خارجي» فهذه ست صور ناتجة من ضرب اثنين 

الصورة الأولى: أن يعود إلى ذات المنهى عنه فى عبادة. 

مثل: النهي عن صوم يوم العيدين» فإنه راجع إلى ركن المنهي عنه وهو 
الامساك» والنهی عن التطوع المطلق بالصلاة وقت النهىء وعن الصلاة 


.)۱٥١١( ومسلم‎ (TIE) رواه البخاري‎ )١( 
.)۸۳ /۲( انظر: الفروق للقرافي‎ )5( 


و سے الہ 


الصورة الثانية: أن يعود إلى ذات المنهي عنه في معاملة. 

مثل : النهي عن البیع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة على 
وجو لا یبا والنهي عن بیع الخمر والخنزیر والمعازف. 

الصورة الثالثة: أن یعود النهي إلى شرط المنهي عنه في عبادة. 

مثل: النهي عن لبس الرجل ثوب الحریر» فستر العورة شرط لصحة 
الصلاة. فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى 
شرطها ۲ . 

هذا هو المذهب. واختار المصنف أن الصلاة تصح في الثوب المحرم 
کثوب الحریر؛ لآن جهة التحریم منفكة عن جهة الامر بالصلاة» فتحریم لبس 
الثوب المحرم لیس من أجل الصلاة ولکنه مطلق في الصلاة وغیرها"". 

فتکون من الصورة الخامسة الاتية . 

ومن الأمثلة المشهورة لهذه الصورة: الصلاة في الدار المخصوبة. 

وقد اختلف فیها الفقهاء على قولین : 

الأول: آنها لا تصحء وهذا القول له مأخذان'': 

آ - آن البقعة شرط في الصلاة ولهذا لا تصح في الأرجوحة ولا علی 
بساط في الھواءء وعلیه تکون هذه المسألة من الصورة الثالئة . 

ب ‏ أن حرکات المصلي وسکناته في الدار المخصوبة هي نفس 
المحرم وعلی هذا تکون من الصورة الأولى. 

الثاني : آنها تصح مع التحریم؛ لأن النهي عن الغصب لا يختص بالصلاة 
فلم يمنع صحتها . واختاره المصنف"* ۰ وعلی هذا تکون من الصورة الخامسة. 


(۱) انظر: المغنی (۳۰۳/۲ - ۳۰۶). 

(۷) انظر: الشرح الممتم (۱۷۳/۲ - ١۱۷)؛‏ منظومة آصول الفقه وقواعده (ص؛۷). 
(۳) انظر: القواعد لابن رجب (ص٦٦).‏ 

.)۲۸/۲( الشرح الممتع‎ (EV ۰۳۰۳ /۲( انظر : المغني‎ )٤( 


اك ox‏ مم 

وما أحسن ما ذکر ابن تيمية كله أن من صلی في دار مخصوبة فصلاته 
صحيحة» وينقص من صلاته بقدر ظلمه وغصبه ولا تبرأ ذمته كبراءة من صلی 
صلاةً تامة» ولا يعاقب عقوبة من لم يصل بالكلية» بل يعاقب على قدر ذنبه(؟. 

الصورة الرابعة: أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه في معاملة. 

ہے جح للضم المع اج > فإذا 
الاجارة أو الرهن أو الوقف أو النکاح أو غیرها من المعاملات . 

الصورة الخامسة: أن یعود النهی إلى آمر خارجئ فى عبادة. 

مثل: النهي عن لبس الرجل عمامة من حریر» فلو صلی وعلیه عمامة 
حریر لم تبطل صلاته؛ لأن آرکان الصلاة وشروطها سليمة من النهي» والنهي 
عائد إلی آمر خارجي . 

وکذا لو فعل شيئا من المحرمات التي تحرم في حق الصائم وغیره 
كالغيبة والكذب والنميمة؛ فانه یصح صومه مع اج 

الصورة السادسة: أن يعود النهى إلى أمر خارجئ فى معاملة. 

مثل: النهي عن الغش فلو باع شخص فرسا معيبا عيبا يعلمه ولم يخبر 
المشتري بذلك؛ لم يبطل البيع؛ لأن النهي يعود إلى آمر خارجی» ويثبت 

وكذا إذا تلقی الجَلّب فالبیع صحیح ؛ لآن النهي عائد إلى آمر خارجي» 
وإذا أتى البائع السوق فهو بالخيار. 

وإذا باع على مُسْتَرسِلٍ) وهو: من جهل القيمة ولا يحسن المماکسة؛ 
فالبيع صحیح؛ لأن النهي عائد إلى أمر خارجي. وإذا غبن غبناً غير معتاد فانه 
يثبت له الخيار على التراخی . 


.)۲۸۱/۲۹( انظر : مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)٩۳ص( انظر : القواعد والأصول الجامعة‎ )۲( 


ال 
وهذه القاعدة عند الحنابلة فيها تقييد لدلالة النهى على الفسادء فيقال: 
الأصل أن النهى يدل على الفساد إلا إذا عاد إلى أمر خارجي فی عبادة أو 


سال 
© © و 
سی تسد : (وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي 


١۔‏ الکراهة: ومثلوا لذلك بقوله قل: ١لا‏ یمسنٌ أحدكم ذ یی 
وهو یبول)ء فقد قال الجمهور: إن النهي هنا للکراهة؛ لأن الذکر بَضْعَةٌ من 
الانسانء والحكمة من النهي تنزيه اليمين. 

۲۔ الارشاد: مثل قوله بل لمعاذ: «لا تدعن أن تقول دبر کل صلاة: 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)). 


۲ 


چ ہے ای 
"ات تو ڪڪ 
لما ذکر المصنف أن النهي 500 يقتضي التحریم؛ ذكر أنه قد یخرج 
عن هذا الاأصل. > لکن لا يصح خروجه عنه الا إذا قام دليل على ذلك . 
والمعاني التي یخرج النهي عن التحریم إليها كثيرة» منها 
۱ الكراهية» كقوله عله : «لا يمسن أحدكم ذ ه بیمینه وهو یبول»(۱) 
فقد حمله الجمهور على كراهة التنزيه؛ لقرينة وهى: أن الذكر بضعة من 
الإنسان» فيكو عسه كمس اليد أو آلرجل» وابقى 'الظاعرية النهى .على 
أ 
وفي قول المصنف: (ومثلوا. .) إشعار بأنه لا یرتضیه إلا أنه جزم 
بالكراهة في شرح الزاد". 
,۱ رواه البخاري )۱٥١(‏ ومسلم (۲۲۷). 


(۲) انظر: إحكام الاحکام لابن دقیق العید (ص۱۰7)؛ الفتح (۳۰۳/۱). 
(۳ انظر : الشرح الممتع ۱1/۷0 ۱۲۲). 


ان pe ex‏ 
انهي 110 لس 


؟ - الإرشاد» كقوله بل لمعاذ وب : «أوصيك با معاذء لا تدعن أن 
تقول دبر کل صلاة اللهم آعنی على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك»(. 
فقوله: (لا تدعن) صيغة نهي» والأصل في النهي المطلق التحريم» لكنه 
صرف هنا للارشاد إلى الفعل والحث علیه» ولعل القرينة الصارفة أنه دعاء" . 
© © و 


الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المکلف. وهو البالغ العاقل. 

فخرج بقولنا: (البالغ) الصغیر فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفاً مساوياً 
لتكليف البالغ» ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمريناً له على الطاعةء ويمنع 
من المعاصی؛ ليعتاد الكف عنها. 

وخرج بقولنا: (العاقل) المحنون فلا يكلف بالأمر والنهي. ولكنه يمنع 
مما يكون فيه تعد على غيره أو إفسادء ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل 

ولا يرذ على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغیر 
والمجنون؛ لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم؛ 
فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. 

والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار لکن الكافر لا یصح 


منه فعل المأمور به حال كفره؛ لقوله تعالی: «إوَمَا مهم أن بل تم 
فته لَه ا ڪڪ یروا 1 ویرسولو. که [التوبة: ٥٥]ء‏ ولا يؤمر بقضائه إذا 


چ ررر 


أسلم؛ لقوله تعالی: #قل لِلَدِيِنَ ڪفررا إن بنتهوا بنمر لهم نَا هڏ سكت 
[الأنفال: ۰۲۳۸ وقوله کا لعمرو بن العاص : «آما علمت يا عمرو أن الإسلام 


۵۳ /۳( رواه الامام أحمد في مسنده (۰)۲۲۱۱۹ وأبو داود (۰)۱۵۲۲ والنسائي‎ )١( 
.)٦٦ص( وقری ابن حجر إسنادہ في البلوغ‎ 
.)۳۳۷/۱( انظر: سبل السلام‎ )٢( 


ج اي 


يهدم ما كان قبله». وإنما یاقب على ترکه إذا مات علی الكفر؛ لقوله تعالى 


عن جواب المچرمین ہی چم کڪ ف سر © فلا تر نك یت الصَلنَ 
© کرش لیم ابی @ بسا عرش ع لیم © 6 که يد کید © 
یق تن € [المدثر: ۲؛ - 4۷]). 
بخ العا أ 

ماين لعفت ی بدا فى بان مرج اض في نطاب ھا 
ومن لا يدخل. 

والذي يدخل فيه: المكلف» وهو البالغ العاقل» ویوخذ منه أن التكليف 
له شرطان: 


١‏ البلوغ: فلا يكلف الصبي غير المميز باتفاق» وكذا الصبي المميز 
عل هون الام ۱۱ 

والمميز للفقهاء في ضبطه طريقان: 

- ضبطه بالسن» والأكثر على أنه من تم له سبع سنين. 

ب ضبطه بالفھمء فقالوا: هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب على 
ا 

وأما آمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وضربه عليها إذا بلغ عشراً قي 
قوله و : «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر»"" وكفه عن 


)١(‏ انظر: الاحکام للآمدي (۱۲۹/۱)؛ شرح مختصر الروضة (۱۸۱/۱)؛ البحر المحیط 
(۱/ ۳۵)؛ فواتح الرحموت (۱۷۰/۱) نشر البنود (۱۸/۱). 

)٢(‏ انظر: المطلع على آبواب المقنع (ص۵۱). 

(۳) رواه الامام أحمد (51/05). وأبو داود (٤4۹٦)ء‏ عن عمرو بن شعت عن أبيه عن 
جده مرفرعاً ورواه الإمام أحمد (۳۳۹٥۱)ء‏ وأبو داود (٤۹٦)ء‏ والترمذي (4۰۷) 
عن سبرة بن معبد الجهني» وروي عن غيرهما من الصحابة وء وصححه الترمذي 
وابن خزيمة والحاكم وغيرهم. انظر: نصب الراية (5/ 15١‏ - ١٦۱)؛‏ الاتحاف 
بتخریج أحاديث الإشراف (۳۳۰/۱). 


المعاصي؛ فذلك من باب التألیف لا من باب التکلیف؛ حتى يعتاد على فعل 
غ ad‏ ویسهل علیه BE‏ سن التکلیف. 

وخطابه - كما هو واضح - لیس مساوياً لخطاب المکلف؛ لأنه لا 
یعاقب على المخالفة بترك المآمور أو فعل المحذور. 

فان قیل: الضرب الوارد في الحدیث عقاب» والواجب والمحظور 
يترتب العقاب على المخالفة فيهماء آفلا يدل ذلك على أن الصبي مکلف؟ 

فالجواب: أنه لا يدل؛ لآن المراد بالعقاب فی حد الواجب والمحظور 
عقاب الآخرة لا عقاب الدنیا*؟. ۱ 

والصبي الممیز وان کان یمکنه فهم الخطاب الا أن عقله یتنامی شيئاً 
فشيئاً کالنبات وضوء الشمس. ولا یعلم الحد الذي یصل فيه إلى رتبة تمام 
الفهم» فأسقط الشارع التکلیف عنه تخفیفاً ورحمة» وعلق التکلیف بعلامة 
ظاهرة منضبطةِ وهي البلوغ. 

۲ - العقل: فلا يكلف المجنون بالأوامر والنواهی؛ لأنه لیس بعاقل» 
والعقل مناط التکلیف؛ ويدل عليه قوله كهِ: «رفع القلم عن ثلائة: 7 
المجنون حتى يفيق» وعن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتی بستیقظا'''. 

ويجب على وليّ المجنون أن يمنعه من كل فعل فيه تعد على غيره أو 
إفسادٌ لماله أو مال غيره؛ لأن الضرر يزال. 

وإذا فعل عبادة كصلاة أو صيام أو حج لم تصح منه؛ لأن العبادة 
يشترط لها نية الامتثال» والمجنون ليس له قصد صحيح إلى الامتثال. 

فان قيل: الصبي والمجنون مكلفان؛ لآن الشارع الحكيم أوجب الزكاة 
وضمان المتلفات والحقوق المالية في مالهماء فإذا ورث صبي أو مجنون أربعين 
)١(‏ انظر: قرة العين وحاشية التونسي عليه (ص۲۱). 


(؟) رواه الإمام أحمد (٢٤۹١٤۲)ء‏ وأبو داود (۳۹۸٤)ء‏ والترمذي (١٤١٤۱)ء‏ والنسائي 
(٦/١۱۵)ء‏ وابن ماجه (٢٢۲۰)ء‏ وصححه الحاكم في المستدرك (۵۹/۲). 


8۱۱۸و و س ‏ الي 


حا وال فليا اھ مجن الركاة قنياء وتات الا ا ھا وت 
الضمان في مالهما وتجب في مالهما نفقة الزوجة والاقارب والمماليك. 

فالجواب: أن إیجاب هذه الأشیاء لا يدل على تکلیفهما؛ لأنه معلّق 
بأسباب متی وجدت ثبت الحکم. فإذا بلغ المال نصاباً وحال عليه الحول 
وجبت الزكاة فيه من أجل حصول سببهاء وإذا وقع الاتلاف وجب الضمان؛ 
لحصول سببه. . وهكذا. 

فالنظر فيها إلى السبب لا إلى الفاعل سواء أكان مكلفاً أم غير مكلف . 

ونظر الشارع قد يكون إلى السبب كما هناء وقد يكون إلى الفاعل كما 
في فرض العين» وقد يكون إلى الفعل كما في فرض الكفاية. 

ولا يشترط للتكليف الإسلامء فالکفار - بجمیع أصنافهم ‏ مخاطبون 
بالأحكام العلمية الاعتقادية التي يسميها كثير من الأصوليين «أصول الدین» 
وبالأحكام العملية التي يسمونها «فروع الدين». 

والدليل على 

۱ - الکتاب : وله ھا چ نکر ن سر © لوا تر تك بيت انمصلّن 

© رار نك لیم الک © وا رض مم لای @ وكا نکب يور این © 
ی أتننا لت © [المدثر: 47 - 4۷]. 

ووجه الاستدلال: أنه أخبر في جواب المجرمين عن سبب عقابهم أن 
منه ما يتعلق بالاعتقاد وهو: التكذيب بيوم الدين» ومنه ما يتعلق بالعمل وهو: 
ترك الصلاةء وعدم إطعام المسکینء والخوض بالتكذيب فيما لا يعلمونه. 

فدل على أنهم يعاقبون على ترك العمل الصالح كما يعاقبون على ترك 
الاعتقاد الصحيح. 

۲۔ السنة: كقوله 6 لعمرو بن العاص يه عندما أسلم: «آما علمت 
يا عمرو أن الاسلام يهدم ما كان قبله». 


.)۱۲۱( رواه مسلم‎ )١( 


:0000ی ی۶ سح ۹ _ 


ووجهه: أن منطوق الحديث أنه إذا أسلم هدم الاسلام ما كان قبله من 
الاعتقادات والاعمال الفاسدة؛ لأن كلمة (ما) الموصولة تفید العموم؛ ومفهوم 
المخالفة فيه أنه لو لم يسلم لعوقب على ذلك“ . 

وآما قوله تعالی: ماما ارک منوا ادا فمتم إل الضكزة فاعسا 
ومک وَأيْدِيَكُمْ إلى المرافے 4 [المانده: ]٦‏ ونحوه من الآيات التي خاطب فیها 
المؤمنين؛ فهو خطاب تشریف لا خحطاب ی 

وإذا عمل الکافر عملاً حال كفره كالصلاة والصدقة والصیام والحج لم 
يقبل منه؛ لأنه لم يأت 0 وهو الإسلام؛ والدليل قوله تعالى: وما مه 
أن قبل مهم نفتتهر کم الا هر کفروا بال ویش لوہ [التوبة: ٥٥]ء‏ وقوله: 
لومنا یا ما مر 7 مَل فَجْعَلَهُ كب تنثوا )€ [الفرقان: ۲۳]. 

ولذا أسلم لم پوس بقضاء ما فاته من العبادات؛ ترغیباً له في الإسلام 


بھ و 


يعفر لهم 


72 و 


وتخفيفاً علیه. والدلیل قوله تعالی: «ل لین کزان ینتهوا ب 
ما د سلف [الأنفال: ۰۲۳۸ وحدیث عمرو بن العاص وك السابق. 
فان قیل: ما دام أن الکافر إذا عمل ما آمر به الشارع حال کفره لم یقبل 
من ولذا آسلم لم یطالب بالقضاء؛ فما فائدة تکلیفه؟ 
فالجواب: آنهم یکلفون لیکون ذلك زيادة لهم في العذاب إذا ماتوا على 
الکفر؛ كما يدل عليه قوله تعالی: «الذیرت كفروأ وذو عن سیل ال دهم 
با فوق ماب با کاواً ییوت 49 [النعل: ۸۸]. 


% و © 
چ قال المصنف بد: (موانع التکلیف : 
للتكليف موانع منها: الجهل والنسيان والاكراه؛ لقول النبي پا : «إن الله 
تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علیه» رواه ابن ماجه والبيهقي 
وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. 


.)۱۸۵/۱( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 
.)۳۵6/۲( انظر: الغيث الهامع‎ )۲( 


بت ۲ انیم سح سس 


فالجهل : عدم العلم فمتی فعل المکلف محرماً جاهلاً بتحریمه فلا شيء 
علیه. کمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحریم الکلام؛ ومتی ترك واجباً جاملا 
بوجوبه لم بلزمه قضاژه إذا کان قد فات وقتهء بدلیل أن النبي ية لم يأمر 
المسيء في صلاته - وکان لا يطمئن فیها - لم يأمره بقضاء ما فات من 
الصلوات وانما آمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. 

والتسیان: ذھول القلب عن شيء معلوم» فمتی فعل محرماً ناسياً فلا 
شيء علیه. کمن أكل في الصیام ناسیأء ومتی ترك واجباً ناسیاً فلا شیء عليه 
حال نسيانه» ولکن عليه فعله إذا ذکره؛ لقول النبی ع: من نسی صلاة 
فلیصلها إذا ذکرها) . ۱ 

والاكراه: إلزام الشخص ہما لا رید فمن آکرة على شيء محرم فلا 
شيء علیه کمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالایمان» ومن أكره على ترك 
واجب فلا شيء عليه حال الاکراه. وعلیه قضاژه إذا زال» کمن آکره على ترك 
الصلاة حتی خرج وقتهاء فانه بلزمه قضاؤها إذا زال الاکراه. 

وتلك الموانع نما هي في حق الله ؛ لأنه مبني على العفو والرحمة أما 
في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم برض 


چ الج پے 
لما ذكر المصنف شروط التكليف ذکر موانعه» وتسمی «عوارض 
الاهلیة». وأكثر من یتوسع فیها آصولیو الحنفية. 
وذکر المصنف ثلاث من أهمهاء وهي: الجهل والنسیان والاکراه؛ 
لأنها مجموعة في حديث واحدٍ وهو: قوله و في حدیث ابن عباس وي : 
«إن الله تجاوز عن أمتي : الخطأء والنسیان» وما استكرهوا عليه؛'''ء والجهل 
داخل في الخطأ. 


.)85/5( والبيهقي في السنن الکبری‎ »)5١57( رواہ ابن ماجه‎ )١( 


E) النهی‎ 


سے 

وقد آحسن المصنف مسا عندما ذکر الحدیث بلفظ: إن الله تحارذ 
على خلاف ما یذکره كثير من الأصوليين بلفظ : «رفع عن آمتي..۰0 فقد نبه 
الزيلعي إلى أنه لا يوجد بهذا اللفظ في کتب الحدیث"*. 

والحدیث أعلّه البوصيري بالانقطاع بين عطاءٍ وابن عباس» فان عطاء 
رواه عن عبید بن عمير اللیثی. وقد حسنه النووي» وجرد إسناده ابن کثیر ؛ 
راع یت و ا وذکر المصنف أنه موافق لادلة 
الكتاب والسنة مما يدل على صحته . 

ومن مذه الادلة: قوله تصالی: را لا وهذنا إن قينا د کنطا> 
[البقرة: ۰۲۲۸۲ وقوله: إلا مَنْ کر رب مُظمَين ياين [النحل: 
۰ وقوله ی : «لا طلاق ولا عتاق في (غلاق»(۳ والاغلاق : الاک 

وتفصيل هذه الموانع كما يلي : 

۱ - الجهل» وهو: عدم العلم. 

والجاهل له صورتان: 

الأولى: أن لا يفرط في التعلم كحديث العهد بالإسلامء أو من نشأ في 
بادية بعيدة ولم يمكنه التعلم» فهذا له حالان: 

الحال الأولى: أن يفعل شيئاً محرماًء کمن تكلم في الصلاة» أو جاءه 
خبر يسرّه وهو في صلاةٍ فخر ساجداً شكرا له شعالى» آن :ونا اوس رون و 
وطئ امرأته وهي حائض أو في نهار رمضان جاهلاً بتحريم ذلك؛ فلا أثم عليه 
ولا قضاء ولا كفارة» ولهذا قال المصنف: (فلا شيء عليه). 


.)1٤/۲( انظر: نصب الراية‎ )١( 

(؟) انظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (۱۲۰/۲)؛ الأربعون النووية (ص۳۷۱) 
مع جامع العلوم والحكم؛ تحفة الطالب (ص ۲۳۳)؛ إرواء الغليل (۱/ ۱۲۳). 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند (57750)» وأبو داود (۲۱۹۳)ء وابن ماجه )5١55(‏ 
عن عائشة و#ناء وله طرق يقوي بعضها بعضاً. انظر: التلخيص الحبير (۲۱۰/۳)؛ 
الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف (۳/ .)٦٥٤١‏ 

)٤(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (ص554). 


جو je‏ ال“ 


ويدل على ذلك أدلة» منها: حدیث الأعرابي الذي بال في طائفة 
ناحية - المسجد ولم یعاقبه النبي وه ب تی 
السلمي طب عندما تكلم في الصلاة ولم یژئمه النبي ذه أو يأمره باعادة 
سس 

الحال الثانية: أن يترك شيئاً واجباً؛ وهذا لا إثم عليه أيضاًء آما من 
حيث القضاء فلا يخلو من أن يكون وقت العبادة قد فات أو لا: 

فان فات وقتها لم يلزمه القضاءء ون كان الوقت باقياً لزمه إعادة العبادة 
على الوجه الذي ثبت عن الشارع» فمثلاً : 

من ترك ركناً من أركان الصلاة كتكبيرة الإحرامء أو قراءة الفاتحة» أو 
الطمأنينة جاهلاً ثم علم بعد ذلك؛ فلا إثم عليه» ولا يؤمر بقضاء الصلوات 
التي ذهب وقتها ويؤمر بإعادة الصلاة التي بقي من وقتها مقدار ركعة - على 


رأي المصنف وغيره من أن جميع الإدراكات لا تكون بأقل من اکن 


ويدل على ذلك آدلت جاک 

٭ حديث المسيء صلاته فان النبي كَل لم يأمره بقضاء ما فات من 
صلواته التي لم يطمئن فيهاء وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة على الوجه 
المشروع"*. 

ه وثبت عن عدد من الصحاية انهم ظنوا أن معنی قوله تعالی : #الحبْط 
لش من الط الْأَسَوَصِ4 [البقرة: ۱۸۷] الحبل الأبيض من الحبل السود 
فکان آحدهم یربط في رجله حبلاً ثم يأكل حتی یتبین هذا من هذا» فبیّن 
النبي بي أن المراد بیاض النهار وسواد الليلء ولم يأمرهم بالقضاء". 


.)۵۳۷( رواه البخاري (۰)۲۲۱ ومسلم (۲۸۵). (۲) رواه مسلم‎ )١( 
.)۱۲۱/۲( انظر: المختارات الجلية (ص۳۸)؛ الشرح الممتع‎ )۳( 

.)8۷ - ٥٤ /۲۲( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 

)٥(‏ سبق تخریجه (ص۹۵). 

.)۱۰۹۰( رواه البخاري (٦۱۹۱)ء ومسلم‎ )٦( 


e Ng النهي‎ 
RR هو_.‎ 


٭ وکذلك لم يأمر عماراً نه بقضاء الصلاة عندما تمرغ في الصعید 
كما تمرّغ الدابة". 

۰ ولما فرض شهر رمضان فى السنة الثانية من الهجرة ولم يبلغ الخبر 
من کان بأرض الحبشة من المسلمین حتی فات ذلك الشهر ؛ لم یأمرهم بقضاء 
الصیام . 

٭وأمر من ترك لمعة في رجله لم یصبها الماء باعادة الوضوء والصلاة؛ 
لأن الوقت کان یاف 

الصورة الثانية : أن یفرط في التعلیم کمن آمکنه التعلم ولم یفعل؛ فهذا 
وقته» وأداء ما کان وقته افيا" . 

والناسي له صورتان : 

الأولی : أن یفعل شيئاً محرماً. کمن صلی وعلیه نجاسةء أو تكلم في 
الصلاة. أو أكل في نهار رمضان. أو تطیب أو قتل صيداً وهو مُخرم ناسياً ؛ 
فلا شىء عليه» بمعنى أنه لا إثم عليه ولا قضاء ولا كفارة. 

الثانية : أن يترك شيئاً واجباًء کمن نسي صلاة الظهر حتی خرج وقتهاء 
أو نسي أداء صدقة الفطر حتى صلی العيد؛ فلا إثم علیه ولا يكون مكلفاً 


.)۳٦۸( رواه البخاري (۰)۳4۷ ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد (٢١۹٤٥۱)ء‏ وأبو داود (۱۷۳) وابن ماجه (5565)» وأعله المنذري 
بأن في إسناده بقية بن الوليد وفيه مقالء وأجاب ابن القيم عن ذلك بأن بقية ثقة في 
نفسهء وإنما نُقِم عليه التدليس» وقد صرح هنا بالسماع» وجرد الإمام أحمد إسناد 
هذا الحديث» انظر: تهذيب سنن أبي داود (۱/ ۱۲۸ ۔ 42١19‏ وفي صحيح مسلم 
(4؟) عن عمر بن الخطاب كيه أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره 
النبي کا فقال : «ارجع فأحسن وضوءك) فرجع ثم صلی . 

(۳) انظر: الاختیارات الفقهية لابن تيمية (ص۳۱)؛ منظومة آصول الفقه وقواعده 
(ص۵۱). 


© تر اد 
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حال نسيانه» لکن إذا زال عنه النسیان وذکر الواجب لزمه الاتیان به وعاد إليه 
التکلیف» ويدل عليه قوله ي : «من نسي صلاةً فلیصلها إذا ذکرھا؛''' 2٦‏ 
على الصلاة بقية الواجبات . 

٣۔‏ الإكراه» وهو: إجبار شخص على فعل أو ترك ما لا رید فعله أو 
ت رکه . 

والمکره له صورتان : 

الأولی : أن یکره بباطل» فلا یخلو حيتئذٍ من حالين: 

الحال الاولی: أن يكره على فعل شيءٍ محرم» کمن آکرهَ على الکفر 
وقلبه مطمئن بالایمان أو آکرهت على الزناء أو غلبه التثاقب فى الصلاة 
فقال : آه؛ فلا شيء علیه» ویکون الاکراه عذراً في إمقاط التکلیف عنه. 


ویدل عليه قوله تعالی: من ڪَتَرَ لَه یز َد إیکیوہ إلا من آکره 
وق مین بالایتنکه [النحل: ۰۲۱۰5 وقوله: »ولا تکرهوا فيكم عل الف ن 
اه کم اکا می قرو ایا ومن رهه ون له مر بد امه عور 
يد [النور: ۲۳۳. 

الحال الثانية: أن یکره على ترك واجب» کمن آکره على ترك الصلاة أو 
الصیام حتی زال وقتھما؛ فلا شيء عليه حال الإكراه» وإذا زال الاکراه وجب 


عليه القضاء. 
الصورة الثانية: أن یکره بحقّء كإكراه الحاکم المُوْلي على الطلاق بعد 
التربص إذا لم یفی» واکراه المدین على الوفاء مع القدرة؛ فلا یسقط عنه 
التکلیف ولا یکون هذا النوع من الاکراه مانعا منه. 
ولا یکون الاکراه مانعاً من التکلیف الا بثلائة شروط: 


الأول: أن یکون من قادر على تنفيذ ما هَدَّد به. 


۱( رواه البخاري (۱۹۷) ومسلم (TA)‏ . 
(۲) انظر: المغني (41۷/۲). 


اب و۳۱۲ 

الثاني : أن یعلم المکرة أو یغلب على ظنه نزول الوعید به. 

الثالث: أن یتضرر به كثيراً إذا نزل به کالقتل والضرب الشدید والحبس 
ا ا 

وهذه الموانع الثلاثة نما هي في حق الله تعالی؛ لأنه مبني على العفو 
والمسامحت آما حقوق الآدميين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه؛ لأنها 
مبنية على المشاحةء إلا إذا رضي صاحب الحق بسقوطه وعفا عنه فلا يجب 
الضمانء فمثلاً: 

من أكل مال زيد یظنه ماله» أو استودعه عمرو وديعةً فنسيها حتی تلفت؛ 
رج عليه ا کا 

ومن أكرة على قتل آدمخ معصوم بأن قيل له: اقتله والا قتلناك؛ لم یجز 
قتله وان أدى إلى قتله هو فان قتله فقد كتب عليه القصاص(. 


)١(‏ انظر: المختي (۳۵۳/۱۰)؛ شرح مختصر الروضة (۱۸۹/۲)؛ التحبیر شرح التحریر 
(۱۲۰۰/۳). 


(۲) انظر: المغني (409/۱۱)؛ مذكرة في آصول الفقه (ص45). 


جں 9ے وی 
سکس جر «روعسی 


8 صرق العام 


| کم 


العام لغة: الشامل. ۱ 

واصطلاحاً: اللفظ المستغرق لجمیع آفراده بلا حصر مثل: لد ار 
ی تیم ()ک» [الانفطار: ۱۳]. 

فخرج بقولنا: (المستغرق لجمیع آفراده) ما لا یتناول إلا واحداً کالم 
والنكرة فی سياق الإثبات» کقوله تعالی: لسر رَد [المجادلة: ٣]؛‏ لأنها 
لا تتناول تہ الأفراد على وجه الشمول. وانما تتناول واحداً غير معيّن. 

وخرج بقولنا: (بلا حصر) ما يتناول جميع آفراده مع الحصر كأسماء 
العدد : مئة وألف ونحوهما). 


العام من آهم مباحث علم الاصول؛ لأن الشريعة لما كانت عامة في 
الأعيان والأزمان والأحوال؛ جاءت کثیر من نصوصها على صفة العموم. 

والعام لغة ۶: الشامل» وسميت العفافة عمامةً؛ لأنها تشمل جمیع 
الرأسء ويقال: عم المطر إذا شمل جميع البلد"". 

والعام في اصطلاح الأصوليين غرف بتعریفات کثیرة» وعرفه المصنف 
بتعريفي جيد فقال: (اللفظ المستغرق لجميع أفراده يلا حصر). 


)۱( انظر : المصباح المنیر (ص۱۲۳)؛ القاموس المحیط (ص ۰6۱۰۵۲ مادة: (عمما فيهما. 


FIV | س‎ 

فقوله : (اللفظ) جنس يدخل فيه: العامء والخاص» والمطلق» وأسماء 
العدد والمشترك. 

ويحترز به عن الفعل فإنه لا یوصف بالعموم حقيقة» ولهذا يقول 
الأصوليون: العموم من عوارض الألفاظ”''؛ يعني: من الصفات التي تعرض 
للألفاظ» فمثلاً: صلاة النبي بيا ركعتين في جوف الكعبة فعل» فلا يعم صلاة 
الفرض والنفل معأء وإنما يختص بإحداهما وهي صلاة النفل» وبناء على هذا 
فلا تصح صلاة الفريضة داخل الكعبة" . 

واختار المصنف أن صلاة الفريضة صحيحة في الكعبة لا لأن الفعل 
يعم» ولكن لأن الاصل تساوي الفرض والنفل في جميع الأحكامء ولا يفرّق 
بينهما إلا بدليل””» وهو رأي شيخه ابن سعدي””'. 

وقوله: (المستغرق لجميع أفراده) يحترز به عن أمرين: 

أ الخاص كزيد وهذا؛ لأنه لا يتناول إلا واحداً . 

ب ۔ المطلق كقوله تعالى: تخر رَو [المجادلة: ٣]؛‏ لأن المطلق 
عمومه بدلي» بخلاف العام فعمومه استغراقي شمولي» فمثلاً : 

إذا قلت: أكرم الطلاب - وکانوا عشرين -؛ لم يتحقق الامتثال إلا 
بإكرامهم جميعاًء فلو ترك واحدٌ استحق التارك الذم والتوبيخ؛ لأن لفظ 
(الطلاب) عام. 

وإذا قلت: أكرم طالباً؛ تحقق الامتثال بإكرام أي طالب» فلو أكرمَ زی 
حصل الامتثال» ولو ترك وكرم عمرو بدلا منه حصل الامتثال» ولو تركا 
وأکرم بكر بدلاً منهما حصل الامتثال. . ومکذا؛ لأن قوله: (طالباً) مطلق» 
والمطلق یتحقق بأي فردٍ من آفراده. 


)١(‏ انظر: روضة الناظر (10۰/۲)؛ شرح الايجي على المختصر (۱۰۱/۲)؛ نهاية السول 

۱ (۳۱۲/۲)؛ شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني (40۳/۱)؛ تیسیر 
التحریر (۱۹۶/۱). 

(۲) انظر: شرح الکوکب المنیر (۲۱۳/۳). 

(۲) انظر: الشرح الممتع (۲۷/۲). (6) انظر : المختارات الجلية (ص۳؟). 


207 العا 

وهذا معنى قول المصنف : (لأنها ‏ أي: النكرة في سياق الإثبات - لا 
تتناول جميع الأفراد على وجه الشمولء وإنما تتناول واحداً غير معيّن). ولو 
قال : (نعضا غير معین) لكان آنسب؛ حتی یشمل الواحد وغیره؛ كما لو قال: 
أكرم طلاباًء فإنه لا يتحقق الامتثال في هذا المثال بإكرام واحدٍ غير معيّن. 

وقوله: (بلا حصر) يحترز به عن أمرين: 

أ أسماء العدد كمئةٍ ول ومئة ألف؛ لأنها تستغرق جميع أفرادها مع 
حصر؛ لأن لها غایۃً تقف عندها. 

بدك المشترك کقرء وعین ومختار وحرف ینْ؛ لآن المشترك بستغرق 
جمیع أفراده» وهذا بنا٤‏ على القول بأن المشترك يعم جميع آفراده كما هو 
مذهب الجمهور بشرط أن لا یمتنع الجمع بين الافراد"" لکن استغراقه 
لأفراده مع حصر. 

ومثّل المصنف للعام بقوله تعالى: «إنَّ ال ی تیم 402 [الانفطار: 
1۲[ فقوله (الأبرار) لفظ مستغرق لجميع آفراده بلا حصر؛ لأنه جمع دخلت 
عليه (أل) الاستغراقية وسيأتي أمثلةٌ أخرى عند شرح صيغ العموم بعون الله 


وتاییده. 


ومناك فرق اصطلاحي بين العام والأعم» وهو: 

أن العام وصف للفظ والأعم وصف للمعنى» واختار الأصوليون 
للمعنی لفظ الأعم؛ لأنه على وزن (أَفْعَلُ)» وهو يدل على الرجحان والزيادة» 
والمعاني أزيد وأعم من الألفاظ”" . 


8 © 99 
تحت ام 
مخ ہیں یت 
(۱) انظر: شرح سے الفصول (ص ۱۱۲)؛ البحر المحيط (١٣/٦٦۱)؛‏ التحبير شرح 


التحریر (۲۶۰۳/۵). 
(۲) انظر: شرح الکوکب المنیر (۱۰۵/۳). 


تسود ۹ 

١‏ ما دل على العموم بمادته مثل: کل وجمیعء وکافةء وقاطبةء وعامت 
کقوله تعالی : إا کل یو علق بر ©6 [القمر: .]4٩‏ 

۲ - آسماء الشرط کقوله تعالی: ومن عَلَ صَلَِا فد [فصلت: 
٩‏ یا ولوا مم وج ألو [البقرة: ۱۱۵]. 

۳ - آسماء الاستفهام کقوله تعالی: لن باتک بو تیک [الملك: ۲۳۰» 
ناا مر سین [القصص: ٦٦ا‏ کان تم لہپ [التكوير: ۲5]. 


موا سح ہر له 


٤‏ - الأسماء الموصولة» کقوله تعالی: وليك جا بسن وَصَدَفٌ بيه 
ولیک هم لسوت ©4 7الزمر: ۰۳۳ اولزن جَهَدُوا فا لديم سبلا 
[العدكبوت: ۹٦]ء‏ لن في ذلك لته من یف لہ [النازعات: ٢٢]ء‏ وله ما فى 
وت وما فى الْأَرْضِ) [آل عمران: ۱۲۹]. 

٥‏ - النکرة في سياق النفي آو النهي آو الشرط آو الاستفهام الانكاري» 
کقوله تعالی: رما ین إکو إل اس لاک عمران: ۰۲۲ «واعبدوا له وا شرا 
يو سیا [النساء: ۰۲۳۰ «إن دوا میا أو فو ن الہ کارت پک تیه علیعا 
© (الاحزاب: ۰۲۰4 طمن إل عر آله پیم بضیایکه [القصص: ۷۱]. 

٦‏ - المعرّف بالاضافة مفرداً كان أم مجموعاً کقوله تعالی: «اوآذگروا 
عْمَتَ ال کچ [ال عمرن: 01۱۰۳ کرو 6 ان ملک لرن 
[الاعراف: .]٦۹‏ 

۷- المعرف بأل الاستغراقية مفرداً كان أم مجموعا. کقوله تعالی: 
ولق آلاستن صَعِيمًا» [النساء: ۰۲۸ وا بل الم منک الخلر يدوا 
کم ادن اليرت من مله [النور : .]٥۰۹‏ 

وأما المعرف بأل العهدية فانه بحسب المعهود فان كان عامّاً فالمعرّف 
عامء وان کان خاصّاً فالمعرّف خاص. 

مثال العام قوله تعالی: «إإذ کال ریک لکد ی یی بنا من طز © کا 
مشاه روج 7 


5 ۸ 7 ۳ ىہ ٹم رہ ر ر و ور رو م 
سوه وخ فيو من زوج فقعوا 24 سہیں © سبد المليكة کلهم لمو 
®4 1[ ص: ۷۱ - ۷۳]. 


7 العا 
۱۳ 


7 


ومذال الخاص قوله تعالی: <... 6 انا إل مود رشا لیا مص عرف 
الیل [المزمل: ۱۵ - .]١١‏ 

وأما المعرف (بأل) التي لبیان الجنس فلا يعم الأفراد. فإذا قلت : الرجل 
خير من المرأة أو الرجال خير من النساء» فليس المراد أن كل فرد من الرجال 
خير من كل فرد من النسای وإنما المراد أن هذا الحنس خير من هذا الجنس. 
وان کان قد یوجد من آفراد النساء من هو خير من بعض الرجال). 


چ 3 گے 

صيغ العموم هي : الألفاظ الدالة عليه» ومعرفتها في غاية الأهمية؛ لانه 
لا يصح أن يقال: هذه الآية عامة» أو هذا الحديث عام إلا إذا بَيِّنت جهة 
العموم فيه. 

وصیغ العموم كثيرة» وقد ذكر المصنف أبرزهاء وهي: 

١۔‏ ما دل على العموم بمادته» مثل: 

« کل كقوله تعالى: ال کل ىء لف بقکر لپ [القمر: ۰۲4٩‏ إن 
أنه يكل ىء علي [العنكبوت: ]٦٢‏ وقوله ك: «اصنعوا کل شيء إلا النکاح؛''' 
وهي أقوى صيغ العموم في سياق الاثبات. لكنها لا تدل على العموم إذا 
تقدمها نفي » فمثلا : 

إذا قلنا: كل الطلاب لم یقوموا؛ فهو عام؛ لأنه لم يتقدمه نفي» ویسمی 
عموم السلب. 

وإذا قلنا: لم يقم كل الطلاب» فهو غير عام؛ لأنه تقدمه نفي» فربما 
قام بعضهم ويسمى: سلب العموم!''. 

9 وجمیع» كقوله تعالی : فل ییا الاش لن رَسُولُ الہ َم 


)۱( رواه مسلم (۳۰۲). 
( انظر: تلقیح الفهوم في تنقیح صيغ العموم (ص۲۵۱)؛ شرح الکو کت المئیر (۳/ 


.۷ 


العا كيج « 
ا ي 00 > .0 


ييا [الاعراف: ۰۲۱۵۸ وقوله : لام بت کن جع میم 469 [القمر: 44]. 

وهي مثل: (كل) فیما تقدم. الا أن دلالتها على آفرادها ظاهرة لا 
قطعیةء آما (کل) فدلالتها علیهم قطعية". 

ه وکافة. كقوله تعالی: رقلا المْقَرکی كَافَة كما فوتكم 
کف [التوبة: ۰۲۳٩‏ وقاطبة» وعامة. ومعاشرء ومعشر؛ کقوله تعالی: 
َمَعْسَرَ لپن وألاض*» [الرحمن: ۰۲۳۳ 

۲ب ایام الشيطم کف اه تین متا سس انز 
لھا تنصلت: ٤٤]ء‏ وقوله: چرس تول عل اق فهر تیک [الطلاق: ۲۳ 
وقوله بل «من تشبه بقوم فهو منهم»" ف(مّن) في المواضع الأربعة اسم 
شرط يفيد العموم. 

وقوله تعالی: يتما ام وج که [البقرة: ۰0۱۱۰ ف(أين) اسم 
شرط يدل على العموم و(ما) مؤكدة له وقوله گل : «أيما امرأة نکحت نفسها 
بغیر إذن وليها فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنكاحها باطل»"۰۳ ف (أي) اسم 
شرط يدل على العموم» و(ما) مؤكدة له . 

وأما حروف الشرط مثل: إن» واذا؛ فلا تدل على عموم ولا خصوص. 

۳ - آسماء الاستفهام کقوله تعالی: طفن یی بو مین ی٭ [الملك: 
۰ ف (من) اسم استفهام يعم کل أحد. 

وقوله: ما أَجبَْرُ الْمْرْسَِنَ4 [القصص: ۰۲1 ف (ما) اسم استفهام 
یشمل جمیع الاجوبة. 


.)۱۲۸/۳( انظر: تلقیح الفهوم (ص۲۹۸)؛ شرح الکوکب المنیر‎ )١( 

)٢(‏ رواه الامام أحمد (۵۱66)؛ وآبو داود (۰)۰۱۳۱ وصححه ابن حبان والالباني. 
انظر : صحیح الجامع (۱۰۵۹/۲). 

(۳) رواه الامام آحمد (۰)۲۵۳۲۷ وأبو داود (۲۰۸۳)ء والترمذي (۰)۱۱۰۲ وابن ماجه 
(۰)۱۸۷۹ وحسنه الترمذي وصححه الحاکم في المستدرك (۰)۱7۸/۲ وابن المديني 
والإمام أحمد» وابن معين. انظر: تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب 
(ص۳۰۵). 


بح تحت ا 
وقوله : فان نود €6 [التکویر: ٢۲]ء‏ ف (أين) اسم استفهام یستخرق 
جمیع الأمكنة. 

وحروف الاستفهام مثل: هل والهمزة؛ ليست من صيغ العموم» 
فلو قال شخص: هل جاء زید؟ فان (هل) حرف استفهام لا يدل على 
العموم . 

ع - الأسماء الموصولة کقوله تعالی: ولیک جاه ات ول مه 
کیک هم هم امقر ہا [الزمر: ۰۲۳۳ ف(الذي) اسم موصول يفيد العموم 
فیشمل من جاء بالصدق» ویدل عليه أنه آشار إليهم بقوله: (آولئك) الدال 
على الجمع؛ وذکرهم بضمیر الفصل الدال على الجمع وهو قوله: (هم) 
وجمعھم فقال : (المتقون) ولم يقل : المتقي . 

وقوله: این هدوا فيا لیم ما [العنکبوت: ۰۲0٩‏ ف (الذين) 
اسم موصول یشمل کل مجاهد. 

وقوله: ل في ذلك لَه لن یی 409 [النازعات: ۲۲٩‏ ف (من) اسم 
موصول يعم کل من خشي ربه. 

وقوله: وله ما ناسوت وَمَا فى الْأَرْضٍ» [آل عمران: ۰۲۱۰۹ ف (ما) 
اسم موصول في الموضعین يعم كل المخلوقات في السموات وفي الارض 
فانها و وت بح 


وقوله: 9 فأتكحوا ما گر ین الا کہ [النساء: ۰۲۳ ف (ما) اسم موصول 
يشمل كل طيبةٍ من بنات ۳ 


٥‏ ۔ النكرة في سياق النفي» وهي من أقوى الصیغ» وقد ذكر العلائي 
آنها في جانب النفي مثل (كل) في جانب الاثبات "۳ . 

واذا دخلت علیها (مِنْ) صارت نصا في العموم؛ آي: آنها لا تحتمل 
غير العموم» فمثلا 


)١(‏ انظر: تلقیح الفهوم (ص۲ 2 ؟). 


لهم اس 


قوله تعالى: وما ین إِلَهِ إلا الد [آل عمران: »]1١‏ ف (إله) نكرة فی 
سياق النفي» فتفيد نفي الالوهية عن كل ما سوی الله» وهي نص فيه لدخول 
(من) ا ۱ 

وقوله: ذلك الك ل رب فيه هدی لت 66 البفره: ٢ء‏ ف (ريب) 
نکرة في سياق النفي» فتدل على نفي جمیع الريب عن القرآن العظیم» وهي 
ظاهرة في العموم؛ لعدم دخول (مِنْ) علیها وقوله ميا : وو یی 
حتی يحول عليه الحول؛''ء ف(مال) و(زکاة) کلاهما نكرة فی سياق النفی 
سد هل و ۱ 

ومثل النفي: النهي. والشرط. والاستفهام الإنكاري 

فالنهي؛ لأن المقصود منه إعدام المنهي عنه ونفیه کقوله تعالی: 
«وأعئدذرا الہ و1 مرکا بو هَبما» الفا اء فا نكرة في سياق 
النهي فتعم جميع الأشياء مما سوى الله كيل . 

وقوله: ين للم کل لبعو على مصبيلاً» [النساء: ۰]۳4 ف (سبيلاً) 
نكرة في سياق النهي فتشمل جميع السبل. 

وقوله بيا «لا تلقوا الركبانء ولا يبع حاضرٌ لباو" ف(حاضر) و(باد) 
نكرتان في سياق النفي فيعمان کل حاضر وکل بادٍ. 

والشرطء كقوله تعالى: ین دوا سیا آز نَفوه فن لہ کات بکل شیء 
علبا 4 [الأحزاب: ۰۲۵6 ف(شیتاً) نکرة في سياق ات فتعم أي شيء. 

وق وله لین يبوا کباپر ما هون عه نکر نیز عنکم س0 
رگم مدخ ریما ©6 [النساء: ۰2۳۱ ف(کباثر) نكرة في سياق الشرط 
فتعم جمیع کباثر الذنوب. 
( رواه أبو داود (۰)۱۵۷۳ والبيهقي في السنن الکبری /٤(‏ 45) عن علي ظلللہء وله شواهد 


تقویه وترفعه إلى درجة الحسن . انظر: نصب الراية (۳۲۸/۲)؛ الاتحاف (۸۵۸/۲). 
)٢(‏ رواه البخاري (۰)۲۱۵۰ ومسلم (۱۵۱۵). 


ا ا سس 

وقوله ی : «من آوی ضالةً فهو ضال ما لم یعرفها»۳ فقوله: (ضالة) 
نكرة في سياق الشرط فتعم جمیع الضوال. 

والاستفهام الإنكاري؛ لأنه بمعنى النفي كقوله تعالى: من إِلَهُ َي أله 
گم بضكاو [القصص: ۰۲۷۱ ف(إله) و(ضياء) نكرتان في سياق الاستفهام 
الإنكاري فيدلان على العموم. 

وقوله: مل بن حَِقٍ ڪر آله رركم بن الک وَالْارْضنَ» [فاطر: ۳ا 
ف (خالق) نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري فتدل على العموم. 

وأما (حین) في قوله: «إمّل أن عل الین ِي يَنَّ اهر لم ین شا منك 
© (الانسان: ١اء‏ و(تجارة) في قوله: لعل اللہ عل يَرَرَ شی ین علاب 
لم4 [الصف: ۱۰]» فلا يدلان على العموم؛ لأن النكرة الأولى في سياق 
الاستفهام التقريري» والثانية في سياق الاستفهام التشويقي . 

وان جاءت النكرة في سياق الإثبات لم تدل على العموم» كقوله تعالی: 

ویک بت کاب بالكدل» [البقرة: 21187 ف (كاتب) نكرة في سياق 

الإثبات فلا تدل على العموم. 

إلا إذا جاءت النكرة المثبتة في سياق الامتنان فإنها تدل على العموم 
كقوله تعالى: وتا من الاو ما طهوراکه [الفرقان: ۰]4۸ وقوله: افیا كهة 
َكَل وان €6 [الرحلن: ۲1۸ وقوله: لب مِنْ بطونها سراب تلف لن فيه 
شما ای [النحل: ۰۲۰٩‏ ف(ما٤)ء‏ و(فاكهة)» و(نخل)ء و(رمان)ء و(شفاء) 
نكرات في سياق الامتنان فتفيد العموم. 

وقد تفيد النکرة العموم بقرينة السياق من غير امتنان أو نفي ونحوه» 
کقوله تعالى: فلاعلت شس کا أَحَصَرَتَ 6/69 [التكوير: ۰۲۱4 وقوله: أن نت 
شش برق عل ما کرت فى جلب ألو [الزمر: ٥٥]ء‏ ف(نفس) في الایتین عامة 
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(١)‏ روأه مسلم (ہ ۱۷۲)۔ 
)٢(‏ انظر: دفع یهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص۳4۲). 


العا e‏ مرو 
Aro‏ 
٦‏ ۔ المعرف بالاضافة مفرداً كان أم جمعاً . 
۰ 3 مفر 8 

٭ فمن أمثلة المفرد المضاف: 

قوله تعالی : اودكا يمت ال عك [المائدة: ۰۲۷ وقوله: ون مه 
رک َحَيِثْ 46 الضحی: ۰۲۱۱ وقوله: ثيل کم بل اليا ار ال 
ایک4 [البقرة: ۱۸۷]ء وقوله ىي : «منعت العراق درهمها ودینارھا؛'''. 

فقوله (نعمة) في الآيتين» و(ليلة) و(درهم) و(دينار) صیغ عامة؛ لأنها 
معرفة بالإضافة إلى ما بعدها فتشمل جمیع النعم» والليالي» والدراهم» 
الا 

٭ ومن آمثلة الجمع المضاف: 

قوله تعالی : «نادگروا ءال آلو [الأعراف: ۰۲1٩‏ وقوله: ولا برا 
اسنہ [محمد: ۰۲۳۳ وقوله: امت عم انك [النساء: ٢۲]ء‏ 
وقوله كلِِ: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس!'''. 

فقوله : لاء( و(أاعمال) و(أمہات)؛ و(لحوم) صیخ عامة؛ لأنها 
معرفة بالإضافة إلى ما بعدهاء فتشمل جميع الالای والأعمال» والأمهات» 
ولحوم الحمر الأهلية. 

۷۔ المعرف ب(أل) الاستغراقية» مفرداً كان أم جمعاً. 

وضابط (أل) الاستغراقية: أنها إذا حذفت وأبدل مكانها (كل) استقام 
المعنی "۰ فمثلاً: قوله تعالى: ل آلانن لبي حر 40 [العصر: ۲]» لو 
قلنا: إن كل إنسان لفي خسر؛ استقام المعنى. 

قوله تعالی: لاو طقل اديت لر یظهرواً على عوراب الْنَسَآهِ4 [النور: 
)١(‏ رواه مسلم (۲۸۹۲). 


۲( رواه البخاري )٦١٤۹۸(‏ ومسلم (۲۸۹). 
(r)‏ انظر : مغني اللبيب (ص۷۳). 


و العام 
۲ ۱۷۰ پبتبسسس.- ۰ 


۱ء 0 ولق لسن سَعیناه [النساء: ۰۲۲۸ وقوله ية : «ثمن الکلب 
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فقوله: (الطفل)ء و(الانسان)» و(الکلب) صيغ عامة؛ لانها مفردات 
دخلت علیها (أل) الاستغراقية. 

٭ ومن آمثلة الجمع المعرف ب(أل) الاستغراقیة: 

قوله تعالی: وا بل ال يكم الم توا كنا نسدد ایی 
من لیت [النور: ۰۲0٩‏ وقوله: لبذت جَعَلکھا لكر من سَعتيرٍ اک کر فا 
4 [الحج: ۰۲۳۲ وقوله ی : «إن الله حرم بیع الخمر والميتة والخنزیر 
والأصنام»”" . 

فقوله: (الأطفال)ء و«البدن) و(الأصنام) صيغ عامة؛ لأنها جموع 
دخلت عليها (أل) الاستغراقية 

والعهد معناه: أن يكون عند السامع علم بشيء فيذكره المتكلم محلی 
رل 

والعهد ثلائة آنواع: 

۱ - عهد زكري» کقولك: اشتریت کتاباً ثم قرت الکتاب. 

۲ - عهد ذهني» كما لو حدئك شخص عن آهمية کتاب قواطم الادلة 
فى آصول الفقه للسمعانی فلقیته بعد يومين فقلت له: اشتريت الکتاب. فان 
المراد : الکتاب المعھود فی الذهن . 

۳ - عهد حضوري کقولك: اشتریت هذا الکتاب"* 

وما عرف ب(أل) العهدية له حالان من حیث دلالته على العموم: 


)١(‏ سبق تخریجه (ص۱۰۵). 

.)۱۵۸۱( رواه البخاري (٢۲۲۳)ء ومسلم‎ )٢( 

(۳) انظر: تلقیح الفهوم (ص۱۸٦)؛‏ شرح تفه عن حم رن بحاشية البناني (۱/ 
١ 35-5٠‏ 4). 

.)۷۳ انظر: مغني اللبيب (ص۷۲۔‎ )٤( 


العا 4 
كاك شط ل تحت رت 
الأولى: أن يكون المعهود عاماً فيكون المعرّف عاماً» فمثلاً : 
قوله تعالی: رذ کل ریک لکد ئی یی با من طیو لگا دا سوه 


09007 4 ممعم ہو ے۔ے EAN rrr N‏ رہ کرو مس کے 
وت فيه من روج ففعوا له سسجت 09 ىد الیل کلم لمش > 
[ص: الا ۱۷۳. 


فقوله: (للملائكة) لفظ عام؛ لأنه دخلت عليه (آل) العهدية التي 
معهودها عامء والعهد هنا ذهني . 

وقوله: (لملائکة) لفظ عام آیضا؛ لانه دخلت عليه (آل) العهدية التي 
معهودها عام والعهد هنا ذکري. 

الثانية: أن یکون المعهود خاصاً فیکون المعرّف خاصاًء فمثلاً : 

قوله تعالی: #... کا اسلا إل فو رشولا لہا مص فوت الول ده 
أَهْدًا ولا [المزمل: ٥١‏ ۔- .]٦‏ 

فقوله: (الرسول) لفظ خاص؛ لأنه دخلت عليه (أل) العهدية التي 
معهودها خاصء وهو موسی 4 . 

وقوله گل : «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. نما هي آوساخ الناس»۳ 
ف(الصدقة) لفظ خاص؛ لأنه دخلت عليه (آل) العهدية التي معهودها خاص 
وهو زكاة الفريضة. بدلیل أن الطلب کان لهاء وعلیه يجوز لقرابة النبي كلا 
الأخذ من صدقة التطوع دون الفریضة"". 

وما عرف ب(أل) التي لبيان الجنس - أي: بیان الحقيقة - لا يدل على 
لسر سڈ قوله لا «نما الماء من اما لا یعم؛ لان (آل) في 
الماء لمجرد بيان الحقيقة. 

وقولك: الرجل خير من المرأة؛ معناه: أن جنس الرجل خير من جنس 
المرأة» وقد یوجد من النساء من هو خير من بعض الرجال. 


.)۱۱۶ - ۱۱۳/4( رواه سلم (۱۰۷۲). (۲) انظر: المغني‎ )١( 
.)۳۶۳( رواه مسلم‎ )۳( 


سے ۳۳۰۴۸ ید 


وقولك: العرب خير من العجم؛ معناه : آن جنسهم خیر من جنس 
العجم؛ وان كان قد یوجد من آفراد العجم من هو خير من بعض آفراد 
العرب. 

والحاضرة أفضل من البادية» معناه: جنس الحاضرة خير من جنس 
الاو 

وعلى هذا ف (أل) باعتبار دلالتها على العموم ثلاثة أنواع: 

أ ما يدل على العموم» وهو ما دخلت عليه (أل) الاستخراقية. 

ب - بما يدل على العموم في حال دون حال» وهو ما دخلت عليه (آل) 
العهدية. 

ج ما لا يدل على العموم» وهو ما دخلت عليه (أل) الجنسية. 
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مي دقل المصنف: (العمل بالعام: يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت 
تخصیصه؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتهاء 
حتى يقوم دليل على خلاف ذلك). 
إذا ورد لفظ بصيغة عامة وجب العمل بعمومه؛ لأن العمل بنصوص 
الكتاب والسنة واجب على ما تقتضیه دلالتها - ومنها دلالتها على العموم ۔ 
حتی یقوم دلیل على خلاف ذلك . 
ویدل عليه : (جماع الصحابة ون فقد آجروا نصوص الکتاب والسنة 
على عمومها وکانوا یطلبون دلیل الخصوص لا دلیل العموم؛ لأن العموم هو 
الأصل في الالفاظ العامة. 


لکن إذا ثبت تخصیص العام بدلیل فانه يجب العمل به فیما عدا 


.)۳۷4/۱( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


المخصّص؛ لان دلیل وجوب العمل بالعام يشمل العام قبل التخصيص و 

ولا يفهم من قول المصنف: (حتى يثبت تخصيصه) أن العام إذا خص 
لا يجب العمل بهء وإنما معناه: إذا ثبت تخصيصه فلا يعمل به فى محل 
التخصيص فقط؛ ويعمل به فيما عداه. ۱ 

ویستفاد مما ذكر المصنف أمران: 

١‏ - أن العام يجب العمل به فور وروده» ولا يتوقف العمل به 
البحث عن مخصص. 

؟ ‏ أن العام بعد التخصيص حجة فيما عدا المخصٌص . 


95 © 5 


قال المحن : (وإذا ورد العام على سيب خاص وجب العمل بعمومه؛ لأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» إلا أن يدل دليل على تخصيص العام 


ہما يشبه حال السیب الذي ورد من أجله فیختص ہما یشبهها. 

مثال ما لا دلیل على تخصبصه: آیات الظهار؛ فإن سبب نزولها ظهار 
أوس بن الصامت والحکم عام فيه وفي غیره. 

ومثال ما دل الدليل على تخصيصه: قوله ية : «ليس من البر الصيام في 
السفر)ء فان سببه: أن النبي بي كان في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلّل عليه 
فقال: اما هذا؟» قالوا: صائم. فقال: «ليس من البر الصيام في السفر» فهذا 
تر ی رل ما 
السفر والدليل على تخصیصه بذلك أن النبي ی كان يصوم في السفر حيث 
كان لا يشق علیه» ولا يفعل ية ما ليس ببر). 

هذه مسألة مشهورة وهي: إذا ورد نص عام من أجل سبب خاص فهل 
العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ فمثلاً : 

قوله تعالی : ان بظهرون ینک ین ایهم گا هرک تهر [المجادلة: 


العا 
ذا ل سح ۲ 
العموم. 

وقد نزل بسبب خاص وهو ظهار أوس بن الصامت لامرأته خولة بنت 
تعلبة وب" . 

وقوله بي في ماء البحر: «هو الطهور ماؤہ''' لفظ عام؛ لأن قوله: 
(ماؤه) مضاف» والاضافة من صیغ العموم» وقد ورد لسبب خاص وهو سؤال 
النبي گا عن الوضوء بماء البحر. 

والمحققون من الأصوليين ‏ ومنهم المصنف ۔ یرون أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأن الحجة في لفظ الشارع وهو عام» والسبب لا 
یصلح لأن 9“ 
خاصة على عمومهاء ومن ذلك: قوله تعالی: لقن کان منک ریسا آز بوه انی 
من راسو ی من میا ا مت أو شاه [البقرة: ١۱۹]ء‏ فان الآية عامة؛ لأن 
(من) اسم شرط » وأسماء الشرط من صیغ العموم. 

وقد نزلت في کعب بن عجرة وه كما قال عبد الله بن مَعْقِل: جلست 
إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية؟ فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة» 
حملت إلى رسول الله و والقمل بتناثر على وجهي فقال: «ما كنت أرى 
الوجع بلغ بك ما آری» آتحد شاۂ؟ فقلت: لاء فقال: صم ثلاثة آیامء أو أطعم 
ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع». 


.)5١١ /٥( انظر: تفسير ابن كثير (۳۱۸/4)؛ فتح القدير‎ )١( 

(۲) رواہ الامام أحمد في المسند (۰)۷۲۳۳ وأبو داود (۸۱)ء والترمذي (۰)1۹ والنسائي 
۰۱۷۹/۱ وابن ماجه (٦۳۸)ء‏ وصححه ابن خزيمة والبخاري والترمذي. انظر : 
تهذیب سنن آبي داود (۰)۸۱/۱ نصب الراية (۱/ ۰۹۰ 

(۳) انظر: روضة الناظر (۲/ 1۹۳)؛ شرح تنقیح الفصول (ص٢٦۲۱)؛‏ مفتاح الوصول 
(ص۵۳۹)؛ التحبیر (۲۳۹۱/۵)؛ فواتح الرحموت (۲۸۹/۱). 

.)۱۲۰۱( رواه البخاري (۰)۱۸۱۷ ومسلم‎ )٤( 


ا هت ۱۱ 5 

ومن فروع هذه القاعدة : 

أنه لیس لمخرج الزكاة شراؤها ممن صارت الیه؛ لما روی عمر بن 
الخطاب وه قال: حملت على فرس فی سبیل الله فأضاعه الذي كان عنده 
وظننت آنه بائعه برخص» فأردت أن ا فسألت رسول اش يل فقال: «لا 
تشتره ولا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم» فإن العائد في صدقته كالكلب 
يعود في فیثه"۰ فقوله: (العائد) لفظ عام؛ لأنه دخلت عليه (أل) الاستغراقية 
فیعم کل من عاد في صدقته. 

ولا يقال: يحتمل أن الفرس كان موقوفاً فى سبيل الله فمنعه النبى يلا 
لأجل ذلك؛ لأن الأخذ بعموم اثلفظ آولی من ارت بخصوص السبب. 

واستثنی ابن دقیق العيد" والمصنف [ذا دل الدلیل على تخصیص العام 
ہما پشبه حال السبب الذي ورد من آجله فانه پختص ہما يشبههء فمثلاً: 

قوله بل : «ليس من البر الصیام في السفرا“ ف(الصیام) لفظ عام؛ 
لأنه دخلت عليه (آل) الاستغراقية فیعم کل صیام سواء أكان فيه مشقة على 
الصائم أم لا. 

وسبب الحديث أن النبي ول رأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه فقال 
ذلك . 

وخص عموم هذا الحديث بمن يشبه حالّه حال هذا الرجل» وهو من 
يشق عليه الصيام في السفرء فلا يكون صيامه من البر وإنما يكون من الرثم. 

والدليل على ذلك: أن النبي ی كان يصوم في السفر””“؛ لأنه لا يشق 
عليه» وهو لا يفعل ما ليس ببر» والأصل في الأحكام عمومها له ولأمته. 

وعلى هذا يقال: الخصوصية نوعان: 


)۱( رواه البخاري «(9D‏ ومسلم .)٦٦٢١(‏ 
(۲) انظر: المغني (۱۰۳/4 ۔ ۱۰۵). (۳) انظر: إحكام الأحكام (ص4۰۵). 
)€3 رواه البخاري ۰۱۹470 ومسلم (۱۱۱۵). 
)٥(‏ رواه البخاري ۰۱۹40۵ وسلم (۱۱۳۲- 


ےر ا 


أ خصوصية شخصية؛ أي ہر ود 
پتعداه إلى غيره» وهذه لا يخص بها العا ۱ 


ب - خصوصیۃة حالية؛ أي جج عامُ خاصاً بمن حاله تشبه 
زفق 


حال صاحب السيب» وهذه يصح أن يخص بها العام 


(۱) انظر: الشرح الممتع .)۴۳۴۱/٦(‏ 


ير وي جي 
سکس د م 
الخا : 


الخاص لغةّ: ضد او 

واصطلاحاً: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام 
والاشارة والعدد. 

واصطلاحاً: إخراج بعض آفراد العام. 

والمخصّص - بکسر الصاد -: فاعل التخصیص وهو الشارع ویطلق 
على الدلیل الذي حصل به التخصیص). 


بط ١١ک‏ سے نید 


ج ہے رج 
لما فرغ المصنف من العام بدأ يبيّن ما يقابله وهو الخاص. 
أن کرت عاماءوإما أن ن غاص وا ديد اا : 
وفي اصطلاح الأصولیین عرف بعدة تعرلنا ت۶ من أحسنها قول 
المصنف : (للفظ الدال على محصور بشخص أو عدد). 


)١(‏ انظر: المصباح المنیر (ص1۵) مادة: (خص)؛ القاموس المحیط (ص۰)۵1۹ مادة: 


(خصص!. 
(۲) انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي (۱/ 04۳۷+ کشف الأسرار على أصول البزدوي = 


فی ب ا 
فقوله: (اللفظ) يحترز به عن الفعل فلا يوصف بخصوص ولا عموم. 
وقوله: (الدال) يحترز به عن اللفظ المهمل؛ لأنه لا يدل على معنى . 
وقوله: (محصور) يحترز به عن العام؛ لأنه مستغرق لجميع آفراده بلا 

حصر . 
وقوله: (بشخص أو عدد) متعلق بقوله: (محصور). وهو زيادة في 

التعريف یقصد بها بيان أن الحصر في الخاص نوعان: 

۱ - حصر متعلق بشخص؛ أي: بذات. مثل: آسماء الاعلام کمحمد 

وهند» وآسماء الاشارة کهذا وهذه. 

۲ - حصر متعلق بعدد. مثل : آسماء الأعداد كمئةٍ وآلف. 

وآکثر کلام الأصوليين على التخصیص لا الخاص. 

وهناك فرق بين الخاص» والخصوص والتخصیص والمخصّص: 
فالخاص : تقدم معناه . 

والخصوص له : ضد العموم واصطلاحاً : کون اللفظ خاصاً. 
والتخصیص لد : ضد التعميم» وعرفه المصنف اصطلاحاً بأنه: (اخراج 

بعض افراد العام). وایضاحه : 
أن ذکر بعض آفراد العام له حالان: 
الأولى: أن یکون موافقاً للعام في حکمه» كما لو قلت: طیّب الرجال 

وزیدء فهذا لیس فيه تخصیص للعام؛ لأنه لیس فيه إخراج لبعض آفراده ومنه 

قوله تعالی: رل المکیکة وخ فا بیشن تیم بن گی أن لہ [القدر: ۲6 

ف(الملائكة) لفظ عام؛ لأنه جمع دخلت عليه (آل) الاستغراقیة» و(الروح) 


جبریل» وهو موافق للملائكة في التترّل» فلا یخصص العام وإنما ذکر 
اهتماماً بشأنه وان کان داخلاً في جملة اللفظ العام. 


= (۳۰/۱)؛ البحر المحيط (۳/ ٢٤۲)؛‏ إرشاد الفحول (ص۲:۳ - 555). 


الخا ہچ 


الثانية : أن یکون مخالفاً للعام فی حكمه» كما لو قلت: طیّب الرجال 
إلا زيداً؛ لانه مُحْرِمء فهذا فيه تخصیص؛ لأن فيه إخراجاً لبعض آفراد العام 
وهو زيد المحرم» ومنه قوله تعالى: من كف باه من بعَدٍ إِيمزوه إلا مَنْ 
> م روف ود ۔ و 1 7۲ وکن ا 11 7 ہم سم ہے و .ہے 
سکره رب مُظمين اين وکن من شح پلکنر صذرا فعلیهم غضب یرک 


مہ مور 


أنه ولي علاگ عط 40 [التحل : ۰۲۱۰۲ فقوله: (من) اسم شرط يعم كل 
من كفر بالله من بعد إيمانه سواء أكان مكرهاً أم لاء وقوله: (إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان) تخصيص لمن كانت هذه حاله» قلا يناله الوعيد فى 
قوله: (فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم). 

فقوله في التعريف: (إخراج) يحترز به عن الحال الأولى. 

وقوله: (بعض) يحترز به عن النسخ؛ لأنه إلغاء لجميع أفراد العام كما 
في قوله تعالى: ولي يتوت منم ور نب وَصِبّةُ رجهم من 
إلى الكل عَيْرَ إِحرَاج» [البقرة: ۰۲۲6۰ فالآية عامة؛ لأن (الذين) اسم موصول 

وقد نسخ حكمها عن جميع الأفراد قوله تعالى: لیر ینکم 
e 1‏ هن مد بر رکه [البقرة: ٣٤۲]ء‏ ف(الذين) اسم 
موصول يدل على العموم - أيضاً ۰ وهو مخرج لجمیع آفراد العام فله یکون 

والمخصّص لغةً: فاعل التخصيص وهو الشارع الكريم» ثم أطلق في 
الاصطلاح على الدليل الذي حصل به التخصيص حتى صار حقيقةً عرفية 
۰ (۱) 
فيه . 


© © ® 


یڑ هر المصدف: (ودليل التخصيص نوعان : متصل ومنفصل. 
فالمتصل : ما لا يستقل بنفسه. والمنفصل : ما يستقل بنفسه. 


(۱) انظر: شرح الكوكب المنير (۲۷۷/۳). 


35 اٹخا 
eT‏ 0 


فمن المخصص المتصل : 

. أولاً: الاستثناء‎ ٠ 

وهو لغةً: من الثني؛ وهو رد بعض الشيء إلى بعضه. كثني الحبل. 

واصطلاحاً: إخراج بعض آفراد العام بإلا أو إحدى أخواتهاء کقوله 
تعالى: فلا آلادکی ى خُر © الا الین ءامشا وکیڈوا للحت لاصوا لحي 
وا باس 3 [العصر: ۰۲ ۱۳. 

فخرج بقولنا: (بإلا أو إحدى آخوانها) التخصيص بالشرط وغيره. 

شروط الاستثناء : 

يشترط لصحة الاستثناء شروط منها: 

١‏ - اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكماً. 

فالمتصل حقیقة: المباشر للمستثتى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل. 

والمتصل حكماً: ما فصل بينه وبين المستثنی منه فاصل لا يمكن دفعه 
كالسعال والعطاس. 

فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه. أو سكوت لم يصح الاستثناء مثل أن 
يقول: عبيدي أحرار ثم بسکت. أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول: إلا سعيداً؛ 
فلا يصح الاستثناء ویعتق الجمیع. 

وقيل: يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الکلام واحداً؛ 
لحديث ابن عباس وإ أن النبي بيا قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السموات والارض. لا بعضد شوكه ولا يختلى خلاه». فقال العباس : 
با رسول الله إلا الاذخر فانه لقبنهم وبيوتهم. فقال: الا الاذخر». وهذا القول 
أرجح لدلالة هذا الحدیث عليه. 

- أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المسٹٹنی منه. فلو قال : له علي 

عشرة دراهم إلا ستة لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها 

وقيل: لا يشترط ذلكء فيصح الاستثناءء وان كان المستثنی أكثر من 
النصف. قلا يلزمه في المثال المذكور إلا أربعة. 


تس یی سح ي 

آما إن استشنی الکل. فلا يصح على القولین فلو قال: له علي عشرة إلا 
عشرة لزمته العشرة كلها 

وهذا الشرط فیما إذا كان الاستثناء من عددہ آما إن كان من صفة فيصح› 
وان خرج الكل أو الأکش مثاله: قوله تعالی لابلیس: إن عبایی 0 ہم 
من فى البيت أغنياء صح الاستثناء ‏ ولم يعطوا شيئاً. 

٭ ثانياً: من المخصص المتصل : الشرط. 

وهو لغة: العلامة. 

والمراد به هنا: تعليق شيء بشيء وجود أو عدماً بإن الشرطية أو 
إحدى أخواتها. 

والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر. 

مثال المتقدم قوله تعالی في المشركين: إن تابو اما الصَلوٰة وان 
الڪ ملا سم > [التوبة: 0]. 

ومثال المتأخر قوله تعالی: اول یو التب یئا ملكت اَیْسَنکم 

تلهم 7 علمتّم فيم i‏ [النور: ۰۲۳۳ 

٭ ثالثاً: الصفة وهي : ما آشعر بمعنی يختص به بعض آفراد العام من 
نعت أو بدل آو حال. 

مثال النعت: قوله تعالی: ین کا مککت أَیملگم من تیگ المومتت که 
[النساء : ۲۵]. 

مشال البدل: قوله تعالی: »ول عَلَ الاس جح ات من اسْتَطَاءَ یه 
سَیلاک [ آل عمران: 1 

ومثال الحال: قوله تعالی: ومن یل مُؤمتکا معدا فَجَرَاوُم 
جَهَتمَ کا فیا [الساء: .)]٩۳‏ 


IEA‏ الخاص 
چ الج پے 

الأصل في اللفظ العام إبقاؤه على عمومه ولا يقبل تخصيصه إلا 
بدليل» ولهذا يعمد الأصوليون إلى ذكر المخصصات؛ أي: أدلة التخصیص. 

وأدلة التخصيص باستقراء الأصوليين نوعان: 

النوع الأول: متصلة؛ وهي التي لا تستقل بنفسها في الدلالة على 
التخصيص» وإنما تكون مذكورة مع العام قبله أو بعده. 

النوع الثاني: منفصلة» وهي التي تستقل بنفسها في الدلالة على 
التخصیصء فلا تذكر مع العام في نص واحد» بل بعضها لیس بنصٌ. 

وأدلة التخصيص المتصلة أنواع ‏ منها : 

آلا لضفا زمر الا ما د من الكت اوهو رد عفن اتید ا 
بعضهء ومنه تس الحبل وهو رد بعضه إلى ۳ واا كل ما انی . 

وفي اصطلاح الأصوليين عرفه المصنف بأنه: (بخراج بعض آفراد العام 
بالا أو إحدى آخواتها). 

فقوله: (إخراج بعض آفراد العام) تقدم شرحه عند تعریف التخصیص. 

وقوله: (بإلا أو إحدى آخواتها) يحترز به عن المخصصات المنفصلت 
وبقية المخصصات المتصلة كالشرط»ء والصفة والغاية. 

و(إلا) آم الباب في الاستثناء وأخواتها تعمل عملهاء مثل: لیس 
وسوی؛ وحاشاء وعداء وخلاء ولا يكون. 

ومثّل المصنف للتخصيص بالاستثناء بقوله تعالى: ت«والسر © لد 
ال کی خن © إل الین اما وکیٹرا اصیعت وَتَواصَوا بلح واوا باس 
©6 [العصر: ١‏ ۴]ء فقوله: (الإنسان) عام؛ لأنه اسم جنس دخلت عليه 
(أل) الاستغراقیةء فیشمل المؤمنين وغيرهم» وقوله: (إلا الذين ءآمنوا..) 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط (ص١٦۱۱)ء‏ مادة: «ثني». 


397 یت ۰ ۱ 
تخصيصٌ للمؤمنين واستثناءٌ لهم من الخسارة التي حکم الله بها على کل إنسان 
في قوله: (إن الانسان لفي خسر). 

والتخصيص بالاستثناء لا يصح إلا إذا تحققت فيه شروطه» ومعرفتها في 
غاية الأهمية؛ لأنه ينبني عليها أحكام فقهية تتعلق بالأوقاف والطلاق والأيمان 
والأقارير ونحوها. 

وقد ذكر المصنف منها شرطين» وهما: 

١‏ اتصال الاستثناء بالمستثنى منه حقيقةً أو حكماً؛ لان الاستثناء لا 
يستقل بنفسه. 

فاتصاله حقيقة معناه: أن لا يكون هناك فاصل بين المستثنی والمستثنى 


واتصاله حکما معناه: آن یکون ستاك فاصل بینهما لا يمكن دفعه 
کالسعال والعطاس وغلبة النوم والاغماء. 

فان وجد بینهما فاصل یمکن دفعه من کلام أو سکوت أو غیرهما؛ لم 
يصح الاستثناء وعمل باللفظ العام فمثلا 

لو قال لزوجته: آنت طالق ثلاثاً» ثم سكت أو جعل يتكلم مع صدیق له 
ثم قال: الا طلقة؛ لم يصح الاستثناء وتطلق ثلائا؛ لأنه فصل بین المستثنی 
والمستثنی منه بفاصل یمکن دفعه . 

ولو قال: عبيدي آحرار» وی سو اد سی جر 
كمسألةٍ علمية أو بناء دار ثم قال: إلا سعدا ؛ لم یصح الاستثناء ویعتق 
جع له ومنهم سعید. 

ولو قال: نسائي طوالق» ثم عطس مراراً ثم آغمي علیه» فلما استیقظ 
قال: إلا لبون وسّلوی ؛ صح الاستثناء مع وجود الفاصل ؛ لآنه لا یمکن 
دفعه» وهذا رأي آکثر ال"صولیین۳؟. 


(۱) انظر: المستصفی (۳۷۹/۳) نهاية السول (؟/ ١٠5)؛‏ ارشاد الفحول (ص۲۵۳). 


حا SO‏ الخاص 
سا ۱6۰ ۱ ۳ 


وهناك رأيّ وجية صدّره المصنف ب (قيل) ثم رجحه» وهو: أن الاستثناء 
يصح مع وجود الفاصل من كلام أو سكوت أو غيرهما إذا كان موضوع الكلام 
واحداء كما لو قال: عبيدي أحرار؛ لأنهم يحفظون القرآن ويحافظون على 
الصلاق فقالت امرأته: دع لنا واحداً يكون لنا خادماً. فقال: إلا زيداً. 


أما إذا أخذ في كلام آخر كما لو قال لامرأته: أنت طالق ثلاث ثم 
اشترى أزضاً وتقاضى قَرْضاً ثم قال: إلا طلقة؛ فإنه لا يصح الاستثناء؛ لأن 

ووجه رجحان مذا القول: آنه دل عليه حدیث ابن عباس ضا أن 
والأرض. لا يعضد شوکه ولا یختلی خلاه» - أي: عشبه الرطب - فقال 
العباس تله : يا رسول الله الا الاذخر؛ فانه لقینهم وبیوتهم. والقین هو: 
الحدّادء فقال: «إلا الاذخر». 

فهذا استثناء صحيحٌ مع وجود الفاصل؛ لکون الکلام واحداً. 

واختار ابن تيمية أنه يجوز الفصل نين المستثنی والمستثنی منه بالزمن 
الیسیر ما دام في المجلس"۳. 

وما ثبت عن ابن عباس وا من أنه يصح تأخیر الاستثناء ولو بعد سنة؛ 
فجوابه عند المحققین أن مراده الاستثناء بمشيئة الله تعالى» فإذا نسي شخص 
أن يقول فى حلفه وفى كلامه: إن شاء الله؛ وذكر ولو بعد سَنَة فالسّنّة أن يقول 
ذلك؛ لیکون انبا بالمْنة حتی ولو کان بعد الحنث» ولیس مراده الاستثناء الذي 
يرفع الحنث ود سقط پا 

ومن لطيف ما يحكى أن الرشيد استدعى أبا يوسف القاضي؛ وقال له: 


.)۱۳۵۳۲( رواه البخاري (۰)۳۱۸۹ ومسلم‎ )١( 

(۲) انظر: المسودة (ص ۱۵۲ - ۱۵۳). 

(۳) انظر: تفسیر ابن كثير (۷۹/۳)؛ التوضیح في شرح التنقیح (۱/ ۱۱۲ - ٩6۱16‏ نثر 
الورود (۲۸۲/۱). 


الخا ص اہ ٦‏ _ 


كيف مذهب ابن عباس في الاستثناء؟ فقال: يُلحق عنده بالخطاب» ويتغير 
الحكم به ولو بعد زمانء فقال: عزمت عليك أن تفتي به ولا تخالفه» وكان 
أبو يوسف لطيفاً فيما یورده متأنياً فيما یقوله فقال: رأي ابن عباس يفسد 
عليك بيعتك؛ لأنه من حلف لك وبايعك يرجع إلى منزله فيستثني» فانتبه 
الرشيد وقال: إياك أن تعرف الناس مذهبه في ذلك» واکتمه"*. 


۲ أن لا یکون المستثنی کل السکقی منه أن آکثر من نصف المستثنی 


٭ فان کان المستثنی مستغرقاً للمستثنی منه لم يصح الاستئناء باتفاق 
الأصولیین”'ء كما لو قال: له علي عشرة دراهم الا عشرة. فانه يلخو قوله: 
إلا عشرة ویلزمه عشرة کاملة. 

٭ وکذا إن كان المستثنی آکثر من نصف المستثنی منهء كما لو قال: له 
على عة إل شاه لال پھر قزل إلا کو ويلرفة«عشرة كاملة» ماهتا 
۲ 0ھ" 

وقيل: يصح استثناء الأکثر» ونيب لأكثر الفقهاء وعلی هذا لا 
يلزمه في المثال السابق إلا آربعة. 

وهذا الشرط مقبد بقیدین : 

أ أن یکون الاستثناء من عدد. آما إن كان من صفة فیصح الاستثناء 
وان خرج الجمیع أو الأکشر وسبب التفریق: أن العدد نص فیما یتناوله 
بخلاف الصفة فهي ظاهرة فيه“ . 

قوله تعالی في الحدیث القدسي: «يا عبادي کلکم جائع إلا 


(۱) انظر: شرح الکوکب المنیر (۳/ ۳۰۲ - ۳۰۳). 

.)۵۰۱/۲( انظر: الاحکام للآمدي‎ )٢( 

(۳) انظر: شرح الکوکب المنیر (۳۰۸/۳). 

.)۳۱۰/۳( انظر: المسودة (ص١٥۱)؛ شرح الکوکب المنیر‎ )٤( 


۱ مھ٘ھوچھوووھوسویچچوچپوچیچچچھا' 


أطعمتہا''' صح فيه استثناء الکل إذ إن الله يطعم كل العباد؛ لأنه استثناء من 
صفة . 

ولو قلت: أعط من في الدار إلا الأغنیاءء وكان كل من فيها أغنياءء 
صح الاستثناء ولم ا 

وقوله تعالی: اد بَادى س لك عم ساط إلا من ایک ین آلا 
© [الحجر: ]٤١‏ صح فيه استثناء الاک إذ آتباعه من بني آ 
النصف كما يدل عليه قوله تعالى: رن لع کار من ف الارض يضلوك 
سیل ل [الأنعام : ٦ء‏ لأنه استثناء من صقة . 

ولو قلت: آکرم من في الدار إلا الفسقة وكانوا آکثر من فیها» صح 
الاستثناء ولم يعطوا شيئاً . 

ب - أن لا يعقبه استثناء آخرء فلو قال: له علي عشرة الا عشرة إلا 
ثلائة؛ صح الاستثنای ويلزمه ثلاثة'''. 

وین ملح هذه المسألة: 

إذا قال: له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة 
إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحداً؛ فإنه يلزمه خمسة. 

وإخراج هذا الناتج له طرق» منها 

أن يعود كل استثناء إلى ما قبله فَيُسقّط واحد من اثنين ويبقى واحدء 
فيسقط الواحد من ثلاثة ويبقى اثنانء فيسقطان من آربعة ويبقى اثنان» فيسقطان 
من خمسة ويبقى ثلاثة» فتسقط من ستة ويبقى ثلاثة» فتسقط من سبعة ويبقى 
أربعة» فتسقط من ثمانية ويبقى أربعة» فتسقط من تسعة ويبقى خمسةء فتسقط 
من عشرة ويبقى خمسة. 

ومنھا : أن تجمع الأعداد الزوجية وتجمع الأعداد الفردية ويسقط الأقل 


)۱( رواه مسلم .)٦٦۷٤(‏ 
)٢(‏ انظر: الغیث الهامع (۲/ ۳۷۱ - ۳۷۲). 


اك ص تحت ۱:۲ _ 
من الاکثر فالاعداد الزوجية في المثال السابق (عشرة وثمانية» وستقف 
وأربعة» وائنان) ومجموعها ثلائون والأعداد الفردية (تسعة» وسبعت وخمست 
وثلائة» وواحد) ومجموعها خمسة وعشرون فتسقط من ثلائین ویبقی خمسة""؟. 

« وإذا استثني النصف صح عند آکثر الأصوليين» كما لو قال: له علي 
عشرة إلا خمسة فيلزمه خمسة أو قال: ستة الا ثلاثة» فيلزمه ثلاثة. 

« وإذا استثنى أقل من النصف صح باتفاق الأصوليين» كما لو قال: له 
علي ثمانية إلا اثنين» فيلزمه ستةء أو قال: ماتة إلا أربعين» فيلزمه ستون". 

وعلی هذا تکون صور الاستثناء آربع صور: 

١‏ أن یکون مستغرقاً لجمیع المستثنی منه. 

۲ - أن یکون لأكثر من نصف المستثنی منه. 

۳ - أن یکون لنصفه. 

أن یکون لأقل من نصف المستثنی منه . 

فالصورة الأولى يلغو فیها الاستثناء باتفاق» والاخيرة يصح باتفاق» 
والثانية يلغو عند الأكثرء والثالثة يصح عند الأكثر. 

ثانياً: الشَّرْطء وهو لخةً: الزام شيء أو التزامه» ومنه قول العرب : 
الشرط أَمْلّكء عليك أَمْ لك. ویجمع على شروط. 

والشَّرّط: العلامة» ویجمع على آشراط "۰ ومنه قوله تعالی : طمَقَدَ جا 


پر ھر تا 


شراطهاکه [محمد: ۲۱۸؛ أي: علاماتها. 
وقیل : الشرط لغة: العلامة» وسمی ما علق به الجزاء شرطا؛ لأنه 
علامة لحصول الجزاء*. 


(۱) انظر: شرح تنقیح الفصول (ص٢٥۲).‏ 

(۲) انظر: شرح المعالم (4۸۸/۱)؛ البحر المحیط (۲۸۸/۳). 

(۳) انظر: الصحاح (۱۱۳۹/۳)؛ القاموس المحیط (ص ۰)1۲۰ مادة: «شرط» فيهما. 
)٤(‏ انظر: الکلیات (ص۵۲۹)؛ إرشاد الفحول (ص۲۵۹). 


د الخاص 
حح | و 


وعند الأصوليين: ما یلزم من عدمه العدم» ولا یلزم من وجوده وجود 
ولا عدم» لذات. 

والشرط آنواع : 

أ - شرط لغوي» کقول الرجل لامرآته: إن دخلت الدار فأنت طالق» 
وقوله لولده: إذا جاء زید فأكرمه. 

ب - شرط عقلى » كالحياة فانها شرط للعلی فلا يوجد عالم غير حي . 

ج - شرط شرعي» كالطهارة فانها شرط للصلاة» والعدالة فإنها شرط 
لقبول الشهادة. 

د - شرط عادي» کالسْلْم فإنه شرط للوصول إلى المكان المرتفع» وإيقاد 
النار فإنه شرط لإنضاج الطعام. 
لأنه سيب ؟ إذ يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم . 

فالحواب: أنه يكفي في دخول الشرط اللغوي ضصحة تسمیته شرطاً له 
أو يقال: الشرط اللغوي شرط فى الاستعمال الغالب» وهذا كافي في دخوله 
في تعريف الشرط”". 

والشرط الذي یحصل به التخصیص هو: الشرط اللغوي" ولهذا قال 
المصنف: «والمراد به - أي: بالشرط المخصص ۔ هنا: تعلیق شيء بشيء 
رتا او عنما بان الغرظیه أن إحدئ اخواتها): 

٭ ومن أمثلة الشرط المتقدم: قوله تعالی في المشرکین : تن تابا 


م۶ 


09 ٦ 
1 


ا الككرة معا سب > [التوبة: ٤]ء‏ فقوله: (خلوا) فعل 


۰۸۲ انظر : شرح تنقیح الفصول (ص‎ (١) 
.)٥٦/۲( انظر: الایات البینات (۳/ 57)؛ حاشية العطار على شرح المحلي‎ )۲( 
.)1۲۲/۲( انظر: شرح المعالم (۹۱/۱٤)؛ نفائس الاصول‎ )۳( 


الخاص xg‏ دمر 
سس سس ن ۱۵۵ [س- 


في سياق الشرط فیعم كل آحوال التخلية والترك للمشرکین لکنه مخصص 
بالشرط المتقدم في قوله: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة). 
٭ ومن أمثلة الشرط المتأخر: "قوله تعالی : ولي يشون الب ما 
ملكت اشم تکوم إِنْ عنم ني ک [النور: ۰۲۳۳ فقوله: (الذين) اسم 
فيه ذلك» لكنه مخصص بالشرط المتأخر في قوله: (إن علمتم فيهم خيراً). 
وقد اجتمع تقدم الشرط وتأخره في قوله تعالی : یھ 


۳7 
ار 
لله 
سے پر صر سر رڈ کم و 2 ۳۶ 


ہچ << ن قهن تلا ما 
کات دود ها الصف ولاو یه لل وج تا امش گا 7 إن کن 
لک [النساء: ۱. 

ثالثاً: الصفة. وهي عند الأصوليين أوسع منها عند النحاۃء فهي تشمل: 
النعت» والبدل» والحالء ولهذا قال المصنف : (وهي: ما أشعر بمعنى يختص 
به بعض آفراد العام من نعت أو بدل أو حال)» وعند النحاة یراد بها النعت 
فقط ۳ . 

والتعریف الذي آورده المصنف ذکره الفْتُوحي""۰ وهو يذل على أن 
الصفة عند الأصوليين ثلاثة آنواع: 

أ اتح وه من لم تطغ ییک ولا آن بجع 
یکی امویکت كين كا ملك مک د ون كی أ امت منت [النسا ۶: ۲۵] 
فقوله : (فتياتكم) جمع مضاف فيعم الإماء المؤمنات وغير المؤمنات» وقوله: 
(المومنات) نعت یت لغير المؤمناتء فلا يجوز نکاحهن. 

وحدیث علي ونه قال: لیس في البقر العوامل صقا فقوله: 


34 
2 
إن 
008 
2 


() انظر: إرشاد الفحول (ص۲۱۱). 

(؟) انظر: شرح الكوكب المنير (۳/ 07417 . 

(۳) رواہ أبو داود (۰)۱۵۷۲ والدارقطني (١۱۹۲)ء‏ ورجح ابن حجر وقفه. انظر: بلوغ 
المرام (ص۱۲۱). 


حا سے الخا 


(البقر) اسم جنس دخلت عليه (أل) الاستغراقية فیعم العوامل - وهي : 
المعلوفة - وغیر العوامل» وقوله: (العوامل) نحت مخصص لغير العوامل 
فتجب فیها الصدقة؟. 

ب ‏ البدل کقوله تعالی: ورو عل لان ۓخ مت من اش لذ اك 
[آل عمران: ۹۷]ء فقوله : (الناس) عام؛ لانه معرف ب(أل) الاستغراقية» وقوله: 
(من استطاع. .) بدل مخصص لغير المستطیع؛ فلا يجب لله عليه حج البیت . 

وقوله تعالی: لثم عَمُوا ونوا کنر ينر [المانده: ۰۲۷۱ فضمیر 
الجمع في (عموا وصموا) يفيد العموم وقوله: (کثیر منهم) بدل مخصص 
لقليلٍ منهم فلم یحصل لهم العمی والصمم. 

ولا تشرط نہ ها متعرط فى الاستتاه مخ نقاء الاک عمد ا کی 
الاصولیین» بل یجوز اخراج الاك ر باتفاق» کقولك: آکلت الرغیف و 

ج - الحال. کقوله تعالی: وس یل مُویکا مُتَعَمِدَا فْجَرَاوه 
جَهَنَّمَ لها فا [النساء: ۹۳]ء فقوله: (من) اسم شرط يعم المتعمد 
وغیره؛ وقوله: (متعمدا) حال مخصص لغیر المتعمد؛ فلا یلحقه الوعید 
المذکور في الآية. 

وقوله تعالى: لل الین یلو امول اليتس كُللمًا اما یا کون فى 
وو ۳۹ [النساء: ۰]۱۰ فقوله: (الذین) اسم موصول يعم الذين يأكلون 
آموال الیتامی ظلماً أو بالمعروف وترلہ: (ظلما) حال مخصص لمن یأکل من 
مال اليتيم بالمعروف فلا يشمله الوعید الوارد في الآية. 

هو © و 


م قال المصنف: «لمخصص المنفصل : 
المخصص المنفصل : ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء: الحس والعقل 
والشرع. 


.)۲٦۳ص( انظر: إرشاد الفحول‎ )٢( .)۳۲/٤( انظر: المغني‎ )١( 


الخاص ھک 

مثال التخصیص بالحس: قوله تعالی عن ريح عاد: نير گل مم مر 
ریا [الاحتاف: ۰]۲۵ فإن الحس دل على آنها لم تدمر السماء والأرض. 

ومثال التخصیص بالعقل : قوله تعالی : ال خَنِقُ کل شنو [الزمر: ٦٦]ء‏ 
فان العقل دل على أن ذاته تعالی غير مخلوقة. 

ومن العلماء من یری أن ما خص بالحس والعقل لیس من العام 
المخصوص. وانما هو من العام الذي آرید به الخصوص. إذ المخصوص لم 
يكن مراداً عند المتکلم ولا المخاطب من آول الأمر ومذه حقيقة العام الذي 
آرید به الخصوص. 

وأما التخصیص بالشرع. فان الکتاب والسنة یُحْصّص کل منهما بمثلهماء 
وبالاجماع والقیاس. 

مثال تخصیص الکتاب بالکتاب: قوله تعالی: «رَسَلت یرت 
بأنفسهن نله فرووکه [البقرة: ۲۲۲۸. 

خص بقوله تعالی: يتا ال اما تا كحت المیتدب شم تمه 
من ل آن سمت قتا کم مهن ین نو ندرا > (الاحزاب: .]4٩‏ 

ومثال تخصیص الکتاب بالسنة: آیات المواریث» کقوله تعالی: «2یوصیکد 

ر 


اه نه زکرم یکر مثل حط الْأُسَيَينِ4 [الساء: ۱۱] ونحوها خص بقوله کل : 


«لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». 
756 +۷۹ تن "لم 


رر ماج و 


تر ی رم مه دور کین جَلْدَة4 [النور: 4] خصن بالاجماع على أن الرقیق 
القاذف یجلد آربعین هکذا مَثَّلَ كثيرٌ من الأصولیین» وفیه نظر لثبوت الخلاف 
في ذلك» ولم أجد له مثالاً سليماً. 

مثال تخصيص الکتاب بالقیاس: قوله تعالی: «الزاية ولزن ند کی وود 
متا مان 9 [النور: ۰۲۴ 

خص بقیاس العبد الزاني على الأمة في تنصیف العذاب. والاقتصار على 


خمسین جلدة على المشهور. 


جح سد الخاص 
ہے 36 


ومثال تخصیص السنة بالکتاب : قوله ا : «آمرت أن ق التاس حتی 
يشهدوا أن لا اله الا اللہ وآن محمد رسول الله ..» الحدیث. . خص بقوله تعالی : 


نیلوا الین لا دیور یاه ولا يالوم الآخز ولا مود ما عم ال ورسولم 


ولا یوت دن الح من ایک أوثوأ الککب حى يغطوا الَحزْیة عن ید وف 
روت 6649 [التوبة: ۲۹]۔ 

ومثال تخصيص السنة بالسنة: قوله ع: (فیما سقت السماء العشر» 
خص بقوله يَكِِ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». 

ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالاجماع. 
وتغريب عام). خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب. والاقتصار 
على خمسين جلدة على المشهور). 


ع 72ح قن 
7 المت پچ 


بدأ في النوع الثاني من أدلة التخصیص. وهو المخصص المنفصل» 
وأدلة التخصیص المنفصلة ثلاثة أنواع» ودليل الحصر استقراء الأصوليين» 
وهي : الحس ‏ آي: المشاهدة ‏ والعقل» والشرع. وتعبير المصنف 
ب(الشرع) آحسن من تعبير بعض الأصوليين القائلين بجواز التخصيص بالإجماع 
والقياس ب(السمع)؛ وذلك حتى يشمل التخصيص بالاجماع والقیاس. 

والمخصصات المنفصلة عشرة. ثمانيةٌ منها راجعة لدليل الشرع وهي : 

۱ - أن يكون التخصيص بالحس. 

فإذا ورد الشرع بعموم يشهد الحس باختصاصه ببعض ما اشتمل عليه 
العموم كان ذلك مخصصاً للعموم» كقوله تعالى عن ريح عاد: ندر کل تم 
یا ريا [الأحقاف: ٢٤]ء‏ فقوله: (كل) صيغة عموم؛ لأنها لم يتقدمها نفي 
فتستغرق جميع المخلوقات, إلا أن الحس دل على آنها لم تدمر السماء 
والأرض وهوداً ومن آمن معه. 


82 9 ۔_ 

وقوله عن بلقیس : #وأُوييتَ من ڪل سنو [النمل: ۰۲۲۳ فقوله: (کل) 
صيغة عموم كما سبق الا أن الحس دل على أن هناك آشیاء لم تؤت منهاء 
كعرش سليمان وجنده من الجن والإنس والطير. 

۲ - أن يكون التخصيص بالعقل . 

فإذا ورد الشرع ار چا باختصاصه ببعض أفراده كان 
مخصصاً له» كقوله تعالى: هعلق كل سیو [الزمر: 57] فقوله: (كل 
7 یعم جميع | الاشیای والله سبحانه يوصف بأنه شيء كما قال تعالى: فل 

که اکر کہدہ فا E‏ وی 4 [الأنعام: ۰۲۱٩‏ وقد دل کت 
قا الكزيية اعبت E Ca‏ 
- تعالى عن ذلك ے وهذا اللازم باطل» فلا يدخل سبحانه في عموم الآية. 

واختار بعض الأصوليين كالزركشي أن ما قيل فيه مخصوص بالحس أو 
العقل كالأمثلة السابقة؛ ليس من العام المخصوص وإنما هو من العام الذي 
يراد به الخصوص". 

والفرق بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص 

أن العام المخصوص أراد المتكلم عمومه وشموله لجميع الأفراد حين 
التكلم ثم أخرج بعض أفراده بالتخصیص والعام الذي يراد به الخصوص لم 
يرد شموله لجميع ا الام - أي: من حين التكلم -» بل هو كلي 
استعمل في جزئي ۰*۳ كما في قوله تعالى: ال َال لَهُمْ لاس إِنَّ لتاس قد 
کر 4 ا عمران: ۱۷۳] فزنه یراد بالناس الاولی: نعیم بن مسعود 
الاشجعي» وبالناس الثانية قریش ومن معها من الأحابيش”"" 

- أن یکون تخصیص کتاب بکتاب . 


و 6سر سوه و هه مس سي 


كما في قوله تعالى: والمطلقنت ربصت ے باسهنٌ ثلاث فرووکه [البقرة: 


.)۲۷۹/۳( انظر: البحر المحيط (۳/ ٣٣۳)؛ شرح الکوکب المنير‎ )١( 
.)۴١١ ۔‎ ۳٦٣ /۲( انظر: الغيث الهامع‎ )٢( 


(۳) انظر: تفسير ابن كثير (8۳۰/۱)+ فتح القدیر (440/۱). 


و ب و ج ا ا 
۸ء فقوله: (المطلقات) جمع معرف ب(أل) الاستغراقیةء فيعم كل مطلقت 
سواء أكانت غير مدخول بهاء أم یائسق أم صغيرة» آم حاملاً» آم لاء فیجب 
عليها آن تعتد ثلائة قروء. 

إلا أن غير المدخول بها خصت بدلیل منفصل من الکتاب. وهو قوله 


: رک ع5 ہے ہر سے مور موی مر حور و صى 4 سوه و 
تعالی : میا الین اموا إذا تکحتر Al‏ تم طلقتموهن من قبل أن تمسوھرک 


24 محر 4 سو سڈ ر ر 


فما لک عَلَيْهِنَّ من عدو تعندونهاکه [الأحزاب: 44]. 

وخصت الآيسة» والصغيرة» والحامل بدليل منفصل آخَرَ من الكتاب» 
وهو قوله تعالى: ال ین من ایض بن شیک إن این دعن که 
اهر رای گر ین ووْدَتْ الما بل أن یمن َو که [الطلاق: 4]. 

٤‏ - أن یکون تخصیص کتاب بسنة. 

كما في قوله تعالی: فیک اله نه الم للا بل حط الأشيان» 
[النساء: ۰۲۱۱ فقوله: (آولادکم) عام؛ لأنه جمع مضاف. فیشمل الأولاد 
المسلمین والکافرین؛ وقد خص الأولاد الکافرون بدلیل منفصل من السنة 
وهو قوله يَكيِ: «لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم»"*. 

وقوله تعالی: «والتارق وَأَلسَارفَةً فاطفوا ايسا [المائدة: 0۲۳۸ 
فقوله : (السارق) يعم من سرق قليلاً أو كثيراًء لکنه حص بدلیل منفصل من 
السنة وهو قوله بل: «تقطع اليد في ربع دینار فصاعد۲۳۱۸. 

ولا فرق على الصحیح بین أن تکون السنة متواترةً أو آحاداً؛ لأن 
التخصیص بيان» ولا يشترط أن يكون المبيّن أقوى أو مساوياً للمبيّن» وهو 
اختیار المصنف. 


ه آن یکون تخصیص کتاب باجماع . 
وقد مثلوا له بقوله تعالى: ه ارت جیب بانشسهن که فرووکه 


۱۳۰۱ ومسلم‎ )۱٥۱۸۸( رواه البخاري‎ )١( 
.)٦٦۸٤( (؟) رواه البخاري ۷۳۹۱0 ومسلم‎ 


[البقرة: ۲۲۸]ء فقد حكي الإجماع على أن الأمة تعتد mm‏ 

وهذا التمثیل فيه نظر؛ لثبوت الخلاف في ذلك» فقد قال بعض الفقهاء: 
عدتها مثل عدة الحرة؛ لعموم قوله تعالى: (والمطلقات) ولذا قال 
المصنف: (ولم أجد له مثالاً سليماً). 

ولعل من أجود الأمثلة قوله تعالى: ابا ال ءامتوا إا نیف الم لو 
ین تور الْجُْمْمَةِ سوا إلى در أ [الجمعة: ۹]ء فإنه مخصص بالمرأة فلا 
يجب علیها السعي إلى الجمعة بالاجماء!''. 

۔ أن یکون تخصيص كتاب بقیاس . 

كقوله تعالی : فا ازَِيَةُ ورن ایدو گی وير یا أنه ج 4 [النور: ۲]» 
فقوله : (الزانية والزاني) لفظان عامان؛ لأنهما معرفان ب(أل) الاستغراقیةء وقد 
خص عموم (الزانية) بدليل منفصل من الکتاب وهو قوله تعالی في الإماء 
المحصنات إذا زنين: مين نف ما عَل المخصَتت مت المداب4 
[النساء:۲۵] وخص عموم (الزاني) بقياس العبد على الأمة بجامع العبودية 
فيهماء فيجلد خمسين جلدة على المشهور من مذهب الحنابلۃ*“'. 

- أن يكون تخصيص سنة بکتاب. 

كقوله ي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الل..4”'ء فقوله: (الناس) يشمل من أعطى الجزیة ومن لم 
يعطهاء إلا أنه خص بدلیل منفصل من الکتاب وهو قوله تعالی : یلا یک 
لا ینوت اه وک الوم الآ ولا رموتَ ما رم ال ورسوله ولا يروت ی 
الق الیک اونا أ التب ح حى يعطوأ الجزية عن يد وهم صفروت. 409 
[التوبة : ۲۹]ء فدل على أن من آعطی الجزية من أهل الكتاب لم نؤمر بقتاله. 


.)۱۸۰/۱( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

.)۲٦٦/۳( انظر: المغني (۲۰/۱۱). (۳) انظر: المغنى‎ )٢( 
.)۹۴/٦( انظر: شرح منتهی الارادات (۳/ 46۳44 كشاف القناع‎ )5( 

.)۲۰( رواه البخاري (۱۳۹۹)ء ومسلم‎ )٥( 


سی س 


وكذا قوله لا: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو میتة» فقوله: (ما) 
اسم شرط يعم کل ما فصل من الحيء سواء آکان يداً أم إِلْيَةَ أم شعراء لکنه 
خص بدليل منفصل من الكتاب» وهو قوله تعالی : وين آصوافها وَأُوْبَارِمًا 
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وأشعارهاً اتا سسا إل ين [النحل: ۰۲۸۰ فقد امتن بالأصواف والأوبار 
والأشعار وهو لا يمتن إلا بمباح» فدل على أن الصوف أو الوبر أو الشعر 
إذا أبين من الحي لا يكون ميتة. 

۸ - أن يكون تخصيص سنو بسنة. 

کتوله با : «فیما سقت السماء العشرا''' فقوله: (ما) اسم موصول 
يعم ما بلغ خمسة آوسق وما كان آقل أو آکثر» لکنه خص بدلیل منفصل من 
السنة» وهو قوله گلا : «ليس فيما دون خمسة وسقي صدقة)0", فدل على أن 
ما لم يبلغ خمسة آوسق لا تجب فيه الصدقة. 

وقوله بي : «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهور»( فقوله : (الأرض) عام؛ 
لأنه معرف ب(أل) الاستغراقية» فيعم كل مكانٍ من الأرض» إلا أنه خص بدلیل 
منفصل من السنة» وهو قوله بي : «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»” . 

4 أن يكون تخصيص سنةٍ باجماع. 

قال المصنف : (ولم أجد مثالاً لتخصيص السنة بالإجماع)ء وهذا من 
فقهه ین حيث قال: (لم أجد) ولم يقل: لا يوجد. 

ويمكن أن يمثل له بقوله ئ: «فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة 


)١(‏ رواه أبو داود (۸٥۲۸)ء‏ والترمذي )١580(‏ وحسّنهء وكذا حسّنه الألباني. انظر: 
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ص٤٦). ١‏ 

.)١587( رواه البخاري‎ )٢( 

(۳) رواه البخاري »)١500(‏ وسلم (۹۷۹). 

() رواه البخاري (۰)۳۳۵ ومسلم (۵۲۱). ۱ 

)٥(‏ رواه آبو داود (547)» والترمذي (۳۱۷)ء وابن ماجه »)۷٤٥(‏ وأعل بالارسال وقد 
ورد متصلاً مرفوعاً باسناد جید» وصححه الحاکم في المستدرك (۱/ .)۲٥٢‏ انظر: 
تعلیق أحمد شاکر على جامع الترمذي (۱۳۳/۱ - ۱۳4)؛ حاشية ابن باز على البلوغ 
(ص ۱۷۷). 


الخا 
تحت ۱ ر. 
المکتوبة»" فقوله: (صلاة المرء) مضاف فیعم کل صلاة بما في ذلك صلاة 
التراويح» وقد أجمع اڈ على أن صلاة التراويح تستحب في ال 
فيكون هذا الإجماع مخصصا لعموم الحديث. 
_ أن يكون تخصیص سنة بقیاس. 

كقوله که : «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة'' فقوله: (البکر) عام؛ 
لأنه معرف ب(أل) الاستغراقية» فیشمل البكر الحر والبكر العبد» وقد خصت 
الأمة بقوله تعالى: لين نف ما عل الْمُخْصَكتِ مرت ألمداب [النساء: 
٥ء‏ ويقاس العبد على الأمة في تنصيف العذاب؛ فيجلد خمسين جلدة على 
المشهور من مذهب الحنابلة. 


.)۷۸۱( رواه مسلم‎ )١( 
1 1*0 /۲( انظر: المغني‎ )٢( 
.)1۱۹۱( رواه مسلم‎ (۳) 


رت 
جی ا سے نج رج 
سکس رد ؛ روںیے 


قال المصنف: «المطلق والمقید. تعریف المطلق : 

المطلق لغدّ: ضد المقيد. 

واصطلاحاً: ما دل على الحقيقة بلا قید كقوله تعالى: مر رب يّن 
لی أن ماه [المجادلة: ۳]. 

فخرج بقولنا: (ما دل على الحقيقة) العام لأنه يدل على العموم لا على 
مطلق الحقيقة فقط. 


er‏ مه 


تعريف المقيد: المقيد لغةً: ما جعل فيه فيد من بعير ونحوه. 
واصطلاحاً: ما دل على الحقيقة بقيدء كقوله تعالى: فر رک 
مُؤّوِنَةَ» [النساء: 4۲]. 


فخرج بقولنا: (قيد) المطلق). 


لما فرغ من العام والخاص ناسب أن يتبعهما بالمطلق والمقيد؛ لشبههما 
بهماء إذ المطلق عام عموما بدلياء والمقيد مع المطلق بمنزلة الخاص مع 
العام . 

والمطلق لغة: المرسل. تقول: أطلقتٌ الصید أو الاسد؛ أي 


.)۲۵۸/۱( انظر: نشر البنود‎ )١( 


المطلق والمقید کی کا 


(١) 1 
رر‎ 

وعرفه المصنف فی اللغة بأنه ضد المقیّد» وهذا من باب تعريف الشىء 
ہما يقابله. 


وعُرّف في اصطلاح الأصوليين بتعريفات كثيرة» منها التعریف الذي 
أورده المصنف» وهو: (ما دل على الحقيقة بلا قيد). وهو كتعريف ابن السبكى 
في (جمع الجوامع»"» الا أنه آبدل كلمة (الماهیة) في تعریف ابن السبکي ۲ 
(الحقيقة). 

EEC‏ مر اھ صا کا 

فقوله: (ما دل) بحترز به عن المهمل» فانه لا يوصف بإطلاق أو تقیید 
كما لا یوصف بعموم أو خصوص. 

وقوله: (علی الحقیقة) یحترز به عن العام؛ لأنه وان کان يدل على 
الحقيقة إلا أنه يدل معها على شيء آخر وهو الاستغراق» آما المطلق فیدل 
على الحقيقة فقط. 

وتقدم الفرق بين العام والمطلق في تعريف العام. 

وقوله: (بلا قيد) يُحترز به عن المقيّد؛ لأنه وان كان يدل على الحقيقة 
الا أنه مدل عليه ق 

ومن أمثلة المطلق : 

٭ قوله تعالی في كفارة الظهار: تحر تقو ن بل أن يماسا 
[المجادلة: ۰]۳ فالرقبة هنا مطلقة عن أيّ وصف زائ على الحقيقة فتصدق على 
المسلمة. والكافرة» والطويلت والقصيرة» والبیضای والسوداء. والذكرء 
والأنٹیء والعربیة» والاعجمية. 


)١(‏ انظر: المصباح المنیر (ص۱4۳)؛ القاموس المحیط (ص ۸۳۳ مادة: «طلق» فیهما. 

(0) انظر: جمع الجوامع (ص 0۳). (۳) انظر: مجموع الفتاوی .)۹۹/٦(‏ 

)٤(‏ انظر تعریفات المطلق عند الاصولیین في: الاحکام للآمدي (٥/٤)؛‏ شرح تنقیح 
الفصول (ص۳۹)؛ شرح مختصر الروضة (1۳۰/۲)؛ إرشاد الفحول (ص۲۷۸). 


9 المطلق والمقید 
٭ وقوله تكلِِ: «صل قائماًء فان لم تستطع فقاعداًء فان لم تستطع فعلی 
جب فالجنب مطلقء مدق على الجنب الأیمن والجنب الا ا 

«٠‏ وقوله عل : : في أربع وعشرين فما دونها من الابل في کل خمسي 
شا:»(۳ فالشاة مطلقق فتصدق على الشاة التي من جنس غنمه والتي من غير 
جنس غنمه کالشاة التق تخت فی الفدیة*؟, 

وهل المطلق هو النکرة فی سياق الاثبات؟ 

ذهب طائفة من الأصوليين إلى أن المطلق غير النكرة» فالمطلق يدل 
على حقيقة مجردة عن أي وصف زائد» والنكرة تدل على حقيقة مع وصف 
زائد وهو الوَحدة. وهذا التفريق اعتباري» فاللفظ واحد لکن إن اعتبر فيه 
دلالته على الماهية بلا قيد سمى مطلقاًء وان اعتبر فيه دلالته على الوحدة 
الشائعة سمي نکرة*. فمثلاً: (رجل) إن قصد به دلالته على الرجولة فقط فهو 
مطلق» وان قصد دلالته عليها مع كونه واحداً فهو نكرة. 

وبنا٤‏ على هذا عرّفوا المطلق بأنه: ما دل على الحقيقة بلا قیدء واختاره 
السك 1( 

وذهب طائفة من الأصوليين إلى أنه بمعنى النکرۃء ويناءً على هذا عرّفوه 
بأنه: اللفظ الدال على شائع في جنسهء واختاره ابن قدامة» والآمدي» وابن 


هل الا لا يملق ھا که ی 


المقیّد یقابل المطلق ۂ ما تقدم فهو فى اللغة: ما جعل فيه قيد 
والمقيد يقاب في م فهو في يحل فيه قب 


.)۵۷۶/۲( رواه البخاري (۱۱۱۷). (۲) انظر: المغنى‎ )١( 
.)۱8/4( انظر: المغني‎ )٤( .)۱46۸( رواه البخاري‎ )۳( 
انظر: حاشية الجاوي على شرح المحلي (ص۸۷).‎ )٥( 

.)۵۳ انظر: جمع الجوامع (ص‎ )٦( 

(۷) انظر: روضة الناظر (۲/ ۳٦۷)؛‏ الاحکام (۵/۳)؛ بیان المختصر (۳۶۹/۲). 
(۸) انظر: شرح مختصر الروضة (1۳۲/۲). 


المطلق والمقيد 2 
Sw‏ 


من بعير وصيدٍ وأسير ونحو ذلك . 

وعند الأصوليين كما قال المصنف: (ما دل على الحقيقة بقيد). 

فقوله: (ما دل على الحقيقة) تقدم إيضاحه في تعريف المطلق. 

وقوله: (بقيد) يحترز به عن المطلق. 

ومن أمثلة المقيّد: 

٭ قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ: هر تک تر مومس [النساء: 
۲ء فالرقبة مقيدة بالإيمان فلا تجزئ الرقبة الكافرة. 


رح می 


« وقوله: «إصصام َة ایا في كج [البقرة: ١۱۹]ء‏ فقد قیّد صيام 
الأيام الثلائة من العشرة الواجبة على المتمتع إذا لم يجد الهدي بکونها في 
الحج . 
وقد یکون اللفظ مقیداً من وجه مطلقاً من وجو آخرء فمثلاً: (رقبة 
مؤمنة) مقيدة من جهة الڑیمانء مطلقة من جهة الصفات الأخرى کالطول 
والقصر والبياض والسواد والذكورة والأنوثة. 
© © و 


SD _‏ المصنف: (العمل بالمطلق: يجب العمل بالمطلق على اطلاقه إلا بدليل 
يدل على تقییده؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه 
دلالتها حتی یقوم دليل على خلاف ذلك). 


بط 21 قف 


المطلق يجب العمل به على اطلاقه ولد يجوز تقییدہ إلا بدليل كما أن 
المقيد لا يجوز إطلاقه إلا بدليل. 


والدليل على ذلك: أن نصوص الكتاب والسنة يجب العمل بها على ما 


() انظر: المصباح المنیر (ص۱۹۹)؛ القاموس المحيط (ص۲۹۷)ء مادة: «قید» فيهما. 


ا ۳ المطلق والمقید 


أو غير ذلك حتى يقوم ‏ آي: يوجد وینهض - دلیل على خلاف هذه الدلالة 
وهذه قاعدة عظيمة في العمل بدلالات النصوص . 
وبنا٤‏ على هذا: إذا ادعى شخص أن لفظاً ما مطلق» وادعى آخر أنه 
مقيد» فدعوى الأول آقوی؛ لأنه متمسك بالأصل» ولا تقبل دعوى الآخر إلا 
بدليل. 
© © و 


جيل (قال المصنف لمصنف: (وإذا ورد نص مطلق› ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان 
الحكم واحداء وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. 
مثال ما كان الحكم فيهما واحداً: قوله تعالى في كفارة الظهار: رر 
کے من کنل أن بنا [المجادلة: ۳] وقوله في كفارة القتل: ار رق 
مو مت [النساء: ۹۲]ء فالحکم واحد هو تحرير الرقبةء فيجب تقييد المطلق في 
کفارة الظهار بالمقيد في کفارة القتلء ويشترط الایمان في الرقبة في كل منهما. 
ومثال ما لیس الحکم فیهما واحداً: قوله تعالی: ارف ی 
فأقطعوا پربهمایه [الماندة: ۳۸] وقوله في آية الوضوء: هلفَأعَیلو وجوم 
ریک رل المرافق 4ہ [الماندة: 5] نع مختلف. ففي الأولی قطع وفي الثانية 
غسل؛ فلا تقید الأولى بالثانية» بل تبقی على اطلاقها. ویکون القطع بن الكوع 
مفصل الکف. والغسل إلى المرافق). 
چم الج - 
المطلق على وران العام» فكل مسألة في العام يقابلها مسألة في 
ن ۰ ويزيد المطلق بمسألة مشهورةء وهي: إذا تعارض مطلق ومقيد فأيهما 


رد.٩‏ 
یم 


)١(‏ انظر هذا المسألة في: العدة في أصول الفقه (؟/578)؛ شرح اللمع (۱۰۷/۲)؛ 
قواطم الادلة (۱/ 66۸۲+ کشف الاسرار على آصول البزدوي (۲۸۷/۲)؛ شرح 
الايجي على المختصر (۱۵۵/۲). 


ہے مس .سح 

هذه المسألة لها حالان : 

الحال الأولى: أن یکون الحکم واحداًء فیجب حمل المطلق على 
المقید ؛ أ تقیبده به » سواء اتحد سيب الحکم فیهما أو اختلف. 

فمٹال اتحاد الحکم والسبب: فوله 8ت : 8لا نکاح الا بولي 
وشاهدین»"*۰ فلفظ الشاهدين مطلق» فيصدق على العدول وغيرهم» وقوله 
۔ أيضاً -: الا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». فقد قيد الشاهدين بالعدالة» 
والحکم واحد وهو: وجوب الاشهاد في النکاحء والسبب واحد وهو: 
الاستیثاق لەء فیحمل المطلق في الحدیث الأول على المقید في الحدیث 
الثاني ولا یقبل الا شهادة العدل. 

ومثال اتحاد الحکم واختلاف السبب: قوله تعالی في كفارة الظهار : 

خر رب [المجادلة: ۰۲۳ فالرقبة مطلقة فتصدق على المؤمنة والكافرة» 

وقوله في كفارة القتل: ملح رف مُؤْمِمَةٍ» [النساء: ۰]4۲ فالرقبة مقيدة 
بالایمان والحکم واحد وهو: وجوب الاعتاق؛ والسبب مختلف» فسبب 
العتق في الاية الأولى الظهارء وسببه في الثانية : القتل الخطأء فیحمل المطلق 
على المقیدء ویشترط الایمان في كفارة الظهار أيضاً. 

وقد وقع خلاف شهیر بين الأصوليين في حمل المطلق على المقید في 
حال اتحاد الحكم واختلاف السبب» ولهذا لما ذكر أبو المظفر السمعاني هذه 
المسألة قال: (وهذه هي المسألة المعروفت۳. 

فذهب الجمهور إلى أنه يحمل المطلق على المقيد ‏ على خلافي بينهم 
في مقتضي الحمل هل هو القياس أو اللغة؟ - 


)١(‏ رواہ الطبراني عن أبي موسى الأشعري نه وحسنه السيوطي» وصححه الالباني. 
انظر: مجمع الزرائد /٤(‏ ۲۸۷)؛ فيض القدير (5”8/5)؛ إرواء الغليل .)۲٥۸/٦(‏ 

(۲) رواه الدارقطني (٣۹٣۳)ء‏ والبيهقي )١١4/0‏ عن عمران وعائشة ويا مرفوعاً 
وروياه موقوفاً على ابن عباس راء وصححه الألباني لشواهده. انظر: نصب الراية 
70 إرواء الغليل (٦/۹٥۱ء‏ ۰۱۲۱ ۲۳). 

(۴) انظر: قواطع الآدلة (۱/ .)٩۳‏ 


تی المطلق والمقید 

وذهب الحنفیة إلى أنه يعمل بالمطلق على إطلاقه كما يعمل بالمقيد على 
تقییده» ولهذا لم يشترطوا الإيمان في كفارة الظهار. 

وسبب الخلاف عدة أشياء» منها: هل المطلق ظاهر فيما يدل عليه أو 
نص فيه؟ 

فمن قال: المطلق ظاهر فى دلالته؛ حمله على المقيد» ومن قال: 
قطعي ا 

الحال الثانية: أن یکون الحکم مختلفاً» فلا يجوز حمل المطلق على 
المقیدء سواء اتحد السبب أم اختلف. 

فمثال اختلاف الحكم واتحاد السبب: قوله تبارك وتعالى في آية الوضوء 
- وتسمی آية الٹیمم''' -: امس ہوا بوجوهکم وَایدیکم بن [المائدة: ٦]ء‏ 
فالأيدي مطلقة عن تحدید المسح بکونه إلى المرافق أو لاء وقوله في الاية 
نفسها في الوضوه: فا َاغی لوا وجوه وَأيْرِيَكْمَ إلى الْمَرَافِقٍ» فالايدي - هنا - 
مقيدة بکون الخسل فیها إلى المرافق والحکم مختلف: فهو في الاية الأولى 
وجوب المسح» وفي الثانية وجوب الغسل» والسبب متحد وهو: الحدث فلا 
يحمل المطلق على المقيد» وانما يعمل بالمطلق على إطلاقه وبالمقید على 
تقییدہ . 

ومثال اختلاف الحكم واختلاف السبب: قوله تعالى: ارف وَالسَارقَةٌ 
فاقطعوا آبدیهمایه [المائدة: ۰۲۳۸ فالأيدي مطلقة عن تحدید موضع القطع؛ 
وقوله في الوضوء: لاعسلا 1 ویک إلى اَلمرافقگ٭ [المائدة: ٦]ء‏ 
فالأيدي مقيدة بکون الغسل فيها إلى المرافق» والحکم مختلف: فهو في الآية 
الأولى وجوب القطع» وفي الثانية وجوب الغسل» والسبب مختلف: فهو في 
الأولى السرقة» وفي الثانية الحدث فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على 


)١(‏ انظر: إيضاح المحصول من برهان الأصول (ص٢۳۲)؛‏ رفع الحاجب عن مختصر 
ابن الحاجب (۳۷۲/۳). 


.)۵۵۸/۱( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )٢( 


7م یر ا 


إطلاقهاء وقد ورد عن آبي بكر وعمر لچ آنهما قالا: (إذا سرق السارق 
فاقطعوا يمينه من الکوع)ء ولا مخالف لهما من الصحابة . 


4 
2 3 


.)۲٦٦ /۱۰( انظر: المغني‎ )١( 


ترضح 
عن 3ے ایج 
کے( دم درو ’سے 


س سس الفجعر والميين 


”متا ١‏ له 
المخمل والمبیّن 


چ (قال الم المصنفف: (تعریف المجمل : 

المجمل لغة: المبهم والمجموع. 

واصطلاحاً: ما يتوقف فهم المراد منه على غیره اما في تعيينه أو بیان 
صفته أو مقداره. 

مثال ما یحتاج إلى غیره في تعيينه: قوله تمالی: #وَلْمطافتُ يريس 
أَنثِهِنٌ SG‏ روو [البقرة: 314" ]. فإن القرء لفظ مشترك بین الحيض a‏ 
فیحتاج في تعیین آحدهما إلى دلیل . 

ومثال ما بحتاج إلى غيره في بیان صفته: قوله تعالی: ه٭ ولا اسر 
ا ۳ فان كيفية اقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بیان . 

ومثال ما يحتاج إلى غيره في بیان مقداره: قوله تعالی: اترا 
الرككرة یه [البقرة: ٤٤]ء‏ فان مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان) . 


الكلام في المجمل مفرع على إثبات وقوع الإجمال في نصوص الکتاب 
رالسف كما هى هذفن الجمهور خلافا للظا عي 

والمجمل في اللغة بطلق على معا وهي : 

أ المبهم. يقال: هذه مسألة مجملة ؛ أي : مبهمه 


سس وه و 


(۱) انظر: البحر المحیط (406/۳)؛ الغيث الهامع (8۲/۲). 


امج 1 53 8 ۲۳ 
لمَجمل والمبيّن تج 


ب ۔ المجموع؛ يقال: أجول الحساب؛ أي: اجمعه. 

ج - المذاب» یقال: شحم جمیل؛ آي: مذاب*” 

في اصطلاح الأصوليين: اللفظ المتردد بين معنيين فأكثر على السواء ۳ . 

فقولهم: (اللفظ المتردد بين معنيين فأكثر) یحترز به عن النص» فانه لا 
يحتمل إلا معنىّ واحداً. 

وقولهم: (على السواء) يحترز به عن الظاهرء فإنه يحتمل معنيين فأكثر 
هو في أحدها ارج . 

والفرق بین المجمل والشك: أن التردد في المجمل راجع إلى اللفظ 
وفي الشك راجع إلى الإدراك. 

وسمي المجمل مجملاً؛ لأنه اختلط فيه المراد بغير المراد. 

وعرّف المصنف المجمل بتعریف لم أقف عليه عند غيره» وهو: (ما 
يتوقف فهم المراد منه على غيره. إما في تعييئه أو بیان صفته أو مقداره). 

فقوله: (ما يتوقف فهم المراد منه على غیرہ) قريب من قول ابن الحاجب 
في تعريف المجمل: ما لم تتضح دلالته*. 

وهذا القدر كاف في تعريف المجمل» وقوله: (إما في تعيينه... إلخ) 
زيادة بيان» ويستفاد منه أن المجمل ثلاثة أنواع : 

۷ مج مد كقوله تعالى : 

۳ لت یرت بأنشسهن لك فقو [البقرة: ۲۲۸]ء فان القرء في لغة العرب 
و مو و والطهر» فیحتاج في تحدید آحدهما إلى دلیل . 


)١(‏ انظر : الصحاح /٤(‏ ۱1۲+ المصباح المنیر (ص ۳؟)۰ مادة: «جمل» فیهما 

(۲) انظر: قواطع الأدلة (58/5)؛ الاحکام للآمدي (۹/۳). 

(۳) انظر تعریف المجمل عند الأصوليين في : قواطع الأدلة (1۸/۲)؛ الاحکام للآمدي 
(0۹/۲: شرح الايجي على المختصر (۱۵۸/۲)؛ الابهاج (۲۰۱/۲)؛ آصول الفقه 
لابن مفلح (۹۹۹/۳). 

(6) انظر: شرح الايجي على المختصر (۱۵۸/۲). 


سا یر الْكُجْمَل والمبیٔن 


وقوله يي: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ٠:‏ فانه یحتمل آن 
يكون المراد بعد طلوع الصبح؛ أو بعد صلاة الصبح» فيحتاج في تعيين 
0 

۲ - ما یحتاج إلى غيره في بیان صفته وکیفیته» کقوله تعالى: راما 
سوه [البقرة: ٤٤]ء‏ فان كيفية إقامة الصلاة مجهولة حين الخطاب فتحتاج 
إلى بیان . 

وقوله تعالی : ور عَلَ الاس جج ات من سطع و یلک [آل عمران: 
۷ فان كيفية الاتیان بالحح غير معلومة حال نزول الاية فتحتاج إلى بیان . 

۳ - ما یحتاج إلى غيره في بیان مقداری كقوله تعالی: وان رکه 
[البقرة: ۰]4۳ فان مقدار الزكاة الواجبة حال نزول الاية مجهول یحتاج إلى 
بیان . 

وقوله تعالی : «واذگروا أله نہ آیکارٍ كعدوب [البقرة: ۰۲۲۰۳ فان 
مقدار هذه الأيام حال نزول الآية مجهول یحتاج إلى بیان . 

وقد يكون اللفظ مجملاً من جهة مبيناً من جهة أخرى» فمثلاً: 

قوله تعالى: ونوا الصّكَرة» [البقرة: ٤٤]ء‏ مجمل من جهة الصفة مبیّن 
من جهة وجوب إقامة الصلاة. 

وقوله: «وَلْبَطُوَا يليت الْعَيِيقِ» [الحج: 19]» مجمل من جهة صفة 
الطواف» مبیّن من جهة وجوب الطواف بالبیت. . وهكذا. 

۵ © و 


جار یم (تعریف المبیّن : 
المبين لغة: المظهر والموضح. 
واصطلاحاً: ما يفهم المراد منہء ما باصل الوضع أو بعد التبیین. 


)۱ رواه البخاري (۰/6۸1 ومسلم (۸۲۷). 
(۲) انظر: المغني (۵۲/۲). 


الْكُجْمَل والمبیٔن ہک 


مثال ما یفهم المراد منه باصل الوضع: لفظ سماء آرض. جبل» عدل؛ 
ظلمء صدقء فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع؛ ولا تحتاج إلى 
غیرها في بیان معناها. 

ومثال ما یفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالی: رما الصّلَرة راثا 
ألركة [البقرة: ۰]4۳ فان الاقامة والایتاء کل منهما مجملء ولکن الشارع 
بینهما» فصار لفظهما بینا بعد التبيين). 

چ سک کے 

لما ذكر المجمل ذكر ما يقابله وهو المبيّن» وهو من آهم مباحث علم 
الاصول ولهذا بدأ الشافعى رسالته بمبحث البيان» فقال: باب كيف 
ايان ود لان مره المطهرة جاءت بیاناً للتاس وإذا حصل الببان 
حصلت الهداية كما قال الله تعالی: رک لته يلت پیت ون الله دی 
من برد @4 [السحج: ٦ء‏ وقال : تهر رمان الى نز فيه الْفرءانْ 
هُدّى بلاس وَيَيْتَتٍ من الْهُدَى وان [البقرة: ۱۸۰]. 

والمبیّن في اللغة: المظهّرٌ والموض" . 

وفي اصطلاح الأصوليين عرّفه المصنف بأنه: (ما يفهم المراد منه إما 
باصل الوضع أو بعد التبیین). 

فقوله: (ما يفهم المراد منه)؛ آي: ما يفهم السامع المقصود منه 
بخلاف المجمل فان دلالته لا تتضح للسامع الا بعد البیان. ومذا القدر كاف 
في تعریف المبیّن . 

وقوله: (إما بأصل الوضع أو بعد التبیین) زيادة بیان» ویستفاد منه أن 
المبین نوعان: 

۱ - مبیّن ابتدا وهو ما عبر عنه المصنف بقوله: (بأصل الوضع)؛ 


(۱) انظر : الرسالة (ص۲۱). 
)٢(‏ انظر : المصباح المنیر (ص۲۷)؛ القاموس المحیط (ص۰)۱۰۸۹ مادة: بين“ فیهما . 


pe ox‏ الِمُجْمَل والمبيّن 
۱۷ لگ ي ا د ا 


أي: من جهة اللغت فلا یحتاج إلى غيره لبيانه» کقوله تعالی : ند ی رب 
الي [الفاتحة: ٢]ء‏ وقوله: لول ین هن عون کاماین که [البقرة: 
۳ ولفظ : سماء. وأرض» وجبل» وجمل. وصدق. وعدل. وظلم. 
وعلم» وجهل» ورسول. وکتاب . 

۲ - مبیّن بعد الاجمال» وهو ما عبر عنه المصنف بقوله: (أو بعد 
التبیین) کقوله تعالی: منوا اسر وا الڑکڑ اہ [البقرة: ۰۲4۳ فان اقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة كل منهما مجمل» لکنه صار مبيناً بعد بيان الشارع له. 

وإذا بيّن اللفظ بعد الاجمال فان الحکم یثبت بالمبیّن لا بالمبيّن» وفائدة 
المبيّن حصول البيان ٦‏ 

© © © 


D_‏ المصنف: (العمل بالمجمل: 
يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. 
والنبي پا فد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعھاء حتى ترك الأمة 
على شريعة بیضاء نقية ليلها كنهارهاء ولم يترك البیان عند الحاجة الیه أبدا. 
وبيانه ية إما بالقول. أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعاً. 
مثال بيانه بالقول: إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما في قوله يَكله: 
«فيما سقت السماء العشر»؛ بياناً لمحمل قوله تعالى: وا اكز 
[البقرة: 57]. 
ومثال بيانه بالفعل: قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بياناً لمجمل قوله 


تعالی : ول عَلَ الَا حح لت من استطاع ال سيلا [آل عمران: ۹۷]. 


وكذلك صلاته الكسوف على صفتهاء هي في الواقع بيان لمجمل 
توله 4 : ١فإذا‏ رآیتم منها شيئاً فصلوا». 


.)۱۲/۹( انظر: المفني‎ )١( 


الم ۱ 32 
۶+707 یک 
ومثال بیانه بالقول والفعل : بیانه كيفية الصلاةء فإنه كان بالقول كما فی 
حدیث المسيء في صلاته حیث قال بي : «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء ثم استقبل القبلة فکبر...»» الحدیث. وکان بالفعل أيضاًء كما في 
حدیث سهل بن سعد الساعدي 5 له أن النبي بي قام على المنبر فکبر وکبر 


الناس وراءه وهو على المتبر... الحدیث : وفیه : نم آقبل علی الناس وقال: 
«إنما فعلت هذا؛ لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي!). 


چس ب الله س 

المجمل قبل البيان لا يجوز العمل به؛ لأن دلالته غير واضحة» لکن 
يجب على المكلف أن يعقد العزم على أنه متى حصل بيانه عمل به؛ لأنه إذا 
لم يعزم على الفعل كان عازماً على الترك وذلك لا يجوز. 

والإجمال المطلق قد زال باكتمال الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام؛ لأنه قد بين لأمته جميع شريعته كلياتها وجزئیاتھاء ولم يمت 
حتى ترك الأمة على شريعة شديدة الوضوح والبيان حتى إن ليلها كنهارهاء كما 
قال ی في حديث العرباض بن سارية طبه : «تركتكم على البيضاء ليلها 
کنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا مات 

وهذه القاعدة - وهي أن النبي بي بیّن کلیات الدین وجزئیاته - من 
استقرت عنده عَلِمّ طریق الهدی أين هو؟ وعلم أن الضلال نما ورد على 
بعض المتأخرین بنبذهم کتاب الله وسنة رسوله بي وراء ظهورهم» واعراضهم 
عما بعت اله به محمداً عله من البینات والھدی''. 

والاجمال النسبي باق فقد لا تتضح دلالة نص لعالم؛ لأن دلالات 
النصوص وآفهام العلماء مختلفة» ولهذا یبحث الأصوليون المجمل والمبيّن: 


)١(‏ رواه الامام آحمد في المسند (١٢۱۷۱)ء‏ وابن ماجه (۰)6۳ والحاکم في المستدرك 
(۱/٦۹)ء‏ وصححه الالباني في صحیح ابن ماجه (۱/ ۳۲). 
(۲) انظر: الفتوی الحموية الکبری (ص ۲۷ - ۳۶)؛ إعلام الموقعین /٤(‏ ۳۷۵ - ۳۷۷). 
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وقول المصنف : (أصولها وفروعها) تقدم التعليق عليه في تعريف الفقه . 

وقوله: (ولم بترك البيان عند الحاجة إليه أبداً)» معناه: أن النبی گل لا 
يدع البيان عند وقت الحاجة وهو وقت الفعل» وهذا باتفاق الأصوليي. 290 
لأنه لو ترك البيان عند الحاجة إليه لوقع الناس في عماية الجهالة وحَرّج 
الضلالة. 

وقوله: (لم يترك البيان عند الحاجة) أجود من قول كثير من الأصوليين: 
لا يجوز له ترك البيان عند الحاجة؛ لأن ذلك أكمل أدباً مع النبي یی فلا 
يناسب أن نحكم عليه بالجواز وعدمه ونحن الذين نتلقى منه أحكام آعمالنا 
آما ربنا تبارك وتعالی فَيَحْكُم عليه وعلينا بما یشاءء كما قال تعالى: هللا حمل 
لک السا مِنْ بع [الأحزاب: .]٥٢‏ 

والبيان الصادر من النبي بي للمجمل ثلاثة أنواع" : 

أ - بیان بالقول» ومن أمثلته : 

قوله يَكِ: «فیما سقت السماء العشرا”' فانه مبين لمقدار زكاة الحبوب 
والثمار في قوله تعالى: واوا ره [البقرة: 4۳]. 

وقوله يَكيْةِ: «ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة 
الرمي»» فإنه مبین لمجمل قوله تعالى: ِا لیم ا انش ين مو 
[الأنفال: ۰٦]۔‏ 

ب - بیان بالفعل» ومن أمثلته : 

قيامه ية بأفعال المناسك أمام الأمة» فإنه مبين لصفة الحج المجملة في 
قوله تعالی : ورو عَلَ الاس جات من أسَعَطاءَ لی یلاہ [آل عمران: ۹۷]. 

وصلاته للكسوف على الصفة المروية عنه» فإنها بيان لمجمل قوله يَل: 


(۱) انظر: قواطع الأدلة (۲/ ١٥۱)؛شرح‏ المعالم (؟/1). 

(۲) انظر هذه الأنواع في: إحكام الفصول (ص ۳۰۲): المستصفى (۹۳/۳)؛ شرح 
مختصر الروضة (۲/ 1۷۹)؛ شرح الكوكب المنير (۳/ .)٥٤٤‏ 

(۲) سبق تخريجه (ص۱۱۲). )٤(‏ رواه مسلم (۱۹۱۷). 


الْكُجْمَل والمبیٔن ۷٦‏ _ 
«فإذا رأيتم منها شيئاً فصلو»۲. 

ج - بیان بالقول والفعل» ومن آمثلته: 

قوله ية للمسي صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم 
استقبل القبلة فکبر ...»۳۲ 

وصلاته على المنبر كما في حديث سهل بن سعد الساعدي وي أن 
النبي و قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءہ وهو على المنبر.... 
الحدیث» وفيه: ثم أقبل على الناس وقال: «إنما صنعت هذا؛ لتأتموا بي 
ولتعلموا صلاتي»۳. 

فقوله وفعله في هذين الحدیئین بیان لصفة الصلاة في مجمل قوله تعالی: 
«واتینوا آلصّكوة» [البقرة: 4۳]. 

وکما یحصل بیان المجمل بهله الثلائة؛ فانه يحصل البیان الابتدائي بها : 

فمثال البیان الابتداتی بالقول: فوله ع: «إنما الأعمال بالئیات»(* 
وقوله : «لا صلاة بحضرة طعام» ولا هو بدافعه الأخبٹان؛'''. 

ومثال البیان الابتدائی بالفعل : کتابته ب إلى عماله فى بیان مقادیر 
الصدقات ٠»‏ وترك الوضوء مما ا ۱ 

ومثال البیان الابتداتي بالقول والفعل: ما رواه جابر وله أن النبي که 
شبك بين آصابعه واحدةً في الأخرى وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى یوم 
القیامة»۳*. 


.)۹۱۱( رواه البخاري (۰)۱۰8۱ ومسلم‎ )١( 

)٢(‏ سبق تخریجه (ص۹۵). 

(۳) رواه البخاري (۹۱۷)ء ومسلم (۵46). 

.)۱۹۰۷( رواہ البخاري (۰)۱ ومسلم‎ )٤( 

.)٥٦٤( رواه مسلم‎ )٥( 

.)۱۱۱۷( كما في حديث آبي بكر ذاه الذي آخرجه البخاري‎ )٦( 

(۷) رواه مسلم .)۳٥٣٢(‏ (۸) رواه مسلم (۱۲۱۸). 


ی الْكُجْمَل والمبیٔن 


والتحقیق أن البیان بالقول آقوی من جهة الدلالة على الحکم والبیان 
بالفعل أقوى من جهة بیان صفة الحکم". 


.)٤٤٤/٣( انظر: روضة الناظر (۲/ 6۵۸۳+ شرح الکوکب المنیر‎ )١( 


کچھ 


ار 
حر 39ے جلي 
ہے یں سے 


الظاهر والمؤول چ 


الظاهر والمؤول 


چ قال المصنف: (تعريف الظاهر : 

الظاهر لغة: الواضح والبين. 

واصطلاحاً: ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. 

مثاله قوله 6: «توضووا من لحوم الابل)ء فان الظاهر من المراد 
بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو 
النظافة . 

فخرج بقولنا: (ما دل بنفسه على معنی) المجمل؛ لأنه لا يدل على 

وخرج بقولنا: (راجح) المؤول؛ لأنه بدل علی معنی مرجوح لولا 
القرينة. 

وخرج بقولنا: (مع احتمال غيره) النص الصريح؛ لأنه لا يحتمل إلا 
معن واحدا). 


مبحث الظاهر من أهم المباحث؛ لأن غالب الدلالات اللفظية من قبيل 
هت 

وهو في اللغة يطلق على معنیین : 

أ - الواضح البیّنء ومنه قولهم : ظهّر الحمل؛ أي: تبيّن وجوده. 

ب المرتفع العالي» ومنه قوله تعالى: «لِظهره. عل الین کنر.که 


اا ا ي 
[الصف: ۹]؛ أي : ليرفعه ويعليه على جميع الأديان . 

وعند الأصوليين: ما احتمل معنيين فأكثر هو في آحدها أرجح” . 

وإيضاحه: أن الألفاظ ‏ باعتبار وضوح دلالتها وعدمه - قسمان: 

١‏ - ما لا يحتمل الا معنى واحداء وهو النص» كقوله تعالى: يلك 
عم 7 [البقرة: ۰۲۱۹7 وقوله بي : «وفي الركاز الخمس»"۳. 

۲ - ما یحتمل آکثر من معنی» وهذا لا یخلو من ثلاث حالات: 

أ أن تکون المعاني المحتملة متساویة» وهذا المجمل . 

ب ‏ أن یکون آحدها آرجح من جهة اللفظ وهذا هو الظاهر. 

ج - أن یکون آحدها مرجوحاً من جهة اللفظ لکنه یترجح بسبب دلیل 
خارجي» وهذا هو المژول» کقوله تعالی : رم يكم نع [المائدة: ۳]» 
فإنه ظاهر في تحريم جميع أجزاء الميتة ومنها الجلد دبغ أو لم يدبغ ؛ لآن 
(الميتة) عام» ودلالة العام من قبيل دلالة الظاهرء مع احتمالٍ مرجوح وهو 
إباحة الجلد بعد الدبغ» وهذا الاحتمال يترجح لدلیل خارجي وهو قوله ي : 
«إذا دبغ الاهاب فقد طهر»*. 

وبناء على ما تقدم فان قولهم: (ما احتمل معنيين فأكثر) يخرج به 
النص» وقولهم: (هو في أحدها أرجح) يخرج به المجمل. 

وعرفه المصنف بتعريف جامع مانع وهو: (ما دل بنفسه على معنی راجح 
مع احتمال غيره). يقر 

فقوله: (ما)؛ أي: لفط وقوله: (دل) یخرج به المهمل؛ لأنه لا يدل 
)١(‏ انظر: الصحاح (۷۳۱/۲)؛ المصباح المنير (ص۷١١۱)ء‏ مادة: «ظهر» فيهما. 

(۲) انظر تعريفه عند الأصوليين في: شرح تنقيح الفصول (ص۳۷)؛ الغيث الهامع (۲/ 

۲۱ شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني (0۲/۲)؛ الآيات البينات 

.)۱۲۹/۳)( 


۳( رواه البخاري )۱٢١۹۹(‏ ومسلم (۱۷۱۰). 
)٤(‏ رواه مسلم .)۳٦٣٣(‏ 
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وقوله: (بنفسه) يخرج به المجمل؛ لأنه لا يدل بنفسه على معنیٗ معیّن؛ 
وإنما يتوقف فهم المراد منه على غيره. 
مرجوح › وإن كان يترجح بدلیل خارجي وهو ما عبر عنه المصنف ب (القرينة) . 
وقوله: (مع احتمال غيره) يخرج به النص؛ لأنه لا يحتمل إلا معنیَ 
واحداً. زر اقا ب الصریح في معناه . 
وترتیب هذه الألفاظ من حيث قوة الدلالة: 
الف امد لاف ٣‏ المؤول» ۵ الل 
وفائدة معرفة ذلك : الترجيح عند تقدير حصول التعارض» فيقدم الأقوى 
علی ما دونه . 
حدیث جابر بن سمرة يه أن النبي يي سئل عن الوضوء من لحوم 
الابل؟ فقال: «نعم»۰۳ فإن الظاهر أن المراد بالوضوء الوضوء الشرعي الذي 
هو غسل الاعضاء الأربعة على صفة مخصوصة لا المعنی اللغوي الذي هو 
النظافة . 
وقوله ككلِكِ: «البیعان بالخیار "۰ فان الظاهر أن المراد بالبیّعین البائع 
والمشتري» لا المتساومان. 
© ىف و 
ج (قال المحنف: (العمل بالظاهر: العمل بالظاهر واجب إلا بدلیل يصرفه عن 
ظاهره؛ لأن هذه طريقة السلف. ولأنه أحوط وأبرأ للذمةء وأقوى في التعبد 
والانقیاد). 


۔)۳٣٣( رواه مسلم‎ (۱) 
A E O 


آم 5 الظاهر والمژول 


غ الځ یس 
الظاهر يجب العمل به على ظاهره إلا في حالین : 


١‏ - أن يوجد ما پنسخه. 


۲ - أن يوجد دليل يصرفه عن ظاهره. 

والدليل على وجوب العمل بالظاهر: 

١۔‏ أن هذه طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم» فقد 
کانوا ییقون الأوامر والنواهي والعمومات والمطلقات على ظواهرها. 

۲ - أن العمل بالظاهر أحوط وأبرأ للذمة؛ لأنه راجح في أحد المعاني» 
والعمل بالراجح متعین» ولو ترك العمل بالراجح لزم منه العمل بالمرجوح› 
وهذا باطل. 

۳۔ أن العمل بالظاهر أقوى فى التعبد لله والانقياد لشرعه؛ لأن ترك 
العمل به قد یکون اتباعاً للهوی وا النفس الفاسدةء وقد يكون اعتباراً 
لما ترشد إليه العقول الکاسدة وذلك مخالف للتعبد لله والتسلیم لشرعه . 

© © و 


المؤول لغة: من الأول وهو الرجوع. 

واصطلاحاً: ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. 

فخرج بقولنا: (على المعنى المرجوح) النص والظاهر. 

أما النص فلأنه لا يحتمل الا معنى واحداً. وأما الظاهر فلأنه محمول 
على المعنى الراجح. 

والتأويل قسمان: صحيح مقبول» وفاسد مردود. 

١‏ فالصحيح: ما دل عليه دليل صحیح كتأويل قوله تعالى: وک 
لري [یوسف: ۸۲] إلى معنى: واسأل أهل القریة؛ لأن القرية نفسها لا 
يمكن توجيه السؤال إليها. 
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۲ - والفاسد: ما لیس عليه دلیل صحیح. کتأویل المعطلة قوله تعالی: 
ليحن عل الْمَرْشِ أسْتوئ لپ (طہ: ]٥‏ إلى معنی استولی. والصواب أن معناه 
العلو والاستقرار من غير تکییف ولا تمثیل). 


لما ذکر الظاهر ذکر ما یقابله وهو المؤول؛ لأن الظاهر راجح من جهة 
اللفظ ء والمؤول راجح من جهة الدلیل . 

والمؤول في اللغة: مشتق من الأؤل وهو الرجوع. يقال آل الامر إلى 
كذا؛ أي: رجع إليه”" . 

وعرفه المصنف في اصطلاح الأصوليين بأنه: (ما حمل لفظه على المعنى 
المرجوح) فيخرج به : 

- النص؛ لانه لا یحتمل الا معنیٗ واحداًء فليس فيه معنی راجح 
ومعنی مرجوح . 

ب ۔ والظاهر؛ لأنه يحمل لفظه على المعنی الراجح لا المرجوح. 

ج - والمجمل؛ لأنه لا يترجح فيه معنئ على آخر. 

وهناك فرق بين المووّل والتأویل فالمژول هو: اللفظ الذي صرف عن 
المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضي ذلك» والتأويل هو: صرف 
اللفظ عن المعنى الراجح إلى المرجوح لدليل. 

والتأويل قسمان: 

۱ - صحیحء وهو ما تحققت فيه شروط التأويل الصحیحء و 

- أن يكون اللفظ محتملاً للمعنى الذي حمل علیه» فان كان نصاً لم 


)١(‏ انظر: المصباح المنير (ص۱۲)؛ القاموس المحيط (ص٦۸۸)ء‏ مادة: «أول» فيهما. 
)۲ انظر : شرح تنقیح الفصول (ص ۸ ۲۷)؛ تحفة المسوول (۳/ 1۰( البحر المحيط 
(ETA /)‏ نيل السول على مرتقی الوصول (ص .)٩۲‏ 


بغ ااا وھ .۲ 


ب - أن يوجد دلیل صحیح على التأویل . 

ج - أن لا يمنع منه مانع. 

ومن أمثلته : 

تأويل قوله تعالى: وسل امريد [يوسف: ۸۲] إلى: واسأل أهل 
القرية؛ لأن اللفظ محتمل» والقرية لا يمكن توجيه السؤال إليهاء ولا مانع من 
هذا التأويل. 

وتأويل الصلاة بالقراءة في حديث أنس له قال: «كان النبي كَل وأبو 
بکر وعمر یفتتحون الصلاة بالحمد شرت العالمین»"* فاللفظ محتمل لما 
حمل عليه ؛ اد الصلاة مشتملة على القراءة» وقد قام دلیل صحیح علیه وهو 
حديث عائشة چنا قالت: ١‏ کان النبي يي یفتتح الصلاة بالتکبیر والقراءة 
بالحمد لله رب العالمین)'ء وليس ثَمّ مانع من هذا التأويل”". 

؟ ‏ فاسد وهو ما اختلت فيه الشروط السابقة» كتأويل المعطلة 
للاستواء في قوله تعالى: الین عل آلمَرش آستوی © [طه: ]٥‏ بالاستیلای 
وتأويل اليد في قوله تعالى: اور توا أنا علقت لَهُم ما عیلت ايريا آنمکما مهم 
ها مْيكوْنَ ©6 [يس: ۷۱] بالنعمةء وتأويل الرافضة للبقرة في قوله تعالى : 
7 2 أن توا رکه [البقرة: ۰۲۳۷ بعائشة لٹا ورفع منزلتها عما 
یقول الظالمون. 

وتأویل بعض المتأخرين الطیر الابابیل في قوله تعالی : هِوَأَرْسَل عم طز 
آباییل 46 [الفیل: ۳] بالجدري. 

والحق أن الشووظ السايقة تحير شاعا نيعا لعف ول لالض 


)۱( رواه البخاري 7/6و . زفق رواه مسلم .)٥۹۸(‏ 
(۳) انظر: المغني (۱8۲/۲). 


الظاهر والمؤول 8 
وحمايتها من التأويلات الباطلة» ولهذا يسمي الأصوليون التأويل الذي لم 
تجتمع فيه هذه الشروط ب: التأويل اللعب؛ لأن فيه لعباً بمعاني النصوص؛ 


یں سے جي 
ھکے 24 ر ڑوت ہے 


اق الس (السخ. تمريفه: 

النسخ لغة: الازالة والنقل. 

واصطلاحاً: رفع حکم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. 

فالمراد بقولنا: (رفع حكم) آي: تغييره من إيجاب إلى إباحة» أو من 
إباحة إلى تحريم مثلاً. 

فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع» مثل أن يرتفع 
وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى ذلك 

والمراد بقولنا: (أو لفظه) لفظ الدليل الشرعي؛ لأن النسخ إما آن يكون 
للحکم دون اللفظ. أو بالعكس» أو لهما جمیعاً كما سيأتي. 

والمراد بقولنا: (بدليل من الكتاب والسنة) ما عداهما من الأدلة 
کالاجماع والقیاس فلا ينسخ بهما. 

والنسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً. 

أما جوازه 0 فان الله بيده الأمرء وله الحكم لأنه الرب المالك فله 
أن یشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته» وهل يمنع العقل أن يأمر المالك 
رت ےت 
تعالی أن فيه قيام مصالح دینهم ودنياهم والمصالح تختلف بحسب الأحوال 
والازمان فقد یکون الحکم في وقت أو حال أصلح للعباد. ویکون غیره في 
وقت أو حال آخری أصلح وال علیم حکیم. 


سس سح و اد 

وأما وقوعه شرعاً فلادلة منها: 

۱ - قوله تمالی: ما تَنسَحْ ین اة آز کنیها تب زر یبا آز بندهاه 
[البقرة: ۱۰]. 

۲ - قوله تعالی: ان خن آله عکرکه [الأنفال: .]٦٦‏ مان یروشک 
[البقرة: ۱۸۷] فان هذا نص في تغییر الحکم السابق. 

۳ - قوله يهُ: «کنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها» نهذا نص في 
نسخ النهي عن زيارة القبور). 


بط ۱ کے لات 


د اللو جح 

مبحث النسخ يعتبر من آهم مباحثِ علم الأصولء ولهذا یتوسع فيه 
الأصوليون» ویعڈون معرفة الناسخ والمنسوخ من شروط الاجتهاد؛ وذلك 
حتى لا يعمل المجتهد بمنسوخ أو يهمل ناسخاً. 

وقد ورد عن علي ول أنه قال لقاص : هل تعرف الناسخ والمنسوخ؟ 
فقال: لاء قال: هلكت وأهلكت”'. 

والنسخ في لغة العرب يطلق على ثلاثة معان" : 

١-الإزالة»‏ ومنه قول العرب: نسخت الشمس الظل؛ آي : أزالته. 

۲ - النقل؛ ومنه نسح الکتاب؛ أي: نقله» والمنقول يسمى: نُسْحّة. 
وعبّر ابن قدامة ب: ما يشبه النقل؛ لأن ما في الكتاب لم ينقل من مكانه وإنما 
N‏ 

وهذان المعنیان ذكرهما المصنف. 

۳ - التغيير» ومنه قولهم: نسخت الريح الاثر؛ أي: غیرته» وهي قد 
تزيله بالکلیف وقد تغيره مع بقاء بعض معالمه. 


.)۱۱۷ /۱( انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث‎ )١( 
انظر: المصباح المتیر (ص ۲۳۰)؛ القاموس المحيط (ص٢٥۲)ء مادة: «نسخ» فيهما.‎ )٢( 
.)۱۸۹/۱( انظر: روضة الناظر (۱/ ۲۸۳)؛ نزهة الخاطر‎ )۳( 


وغرّف في اصطلاح الصولیین بتعريفاتٍ متعددة لا يخلو بعضها من 


امه 
وعرفه المصنف ب: (رفع حکم دلیل شرعي أو لفظه بدلیل من الکتاب 
والسنة). 


وهذه التعريف لم آجده عند غيره كل ويبدو أنه صاغه على هذا 
الوجه؛ ليسلم من الاعتراضات التي أوردت على تعريف النسخ عند 
الأصوليين. 

وإيضاحه : 

أن قوله: (رَقُع) معناه إبطال وإلغاءء كإلغاء إيجاب الصدقة عند مناجاة 
النبي بيا واعتدادِ المتوفى عنها زوجها حولاً کاملاًء ومصابرة المسلم لعشرة 
من الکفارء وإلغاء إباحة نكاح المتعة» وتحريم زيارة الرجال للقبور. 

ويحترز بالرفع عن أربعة آشیاء: 

أ - إثبات الحكم وتأكيده» فليس بنسخ كما هو واضح. 

ب - تخلف الحكم لانتفاء شرطه کتخلف صحة الصلاة ممن أحدث 
فيهاء فلا يسمى نسخاً؛ لن الحکم - وهو الصحة - انتفى لفوات شرطه وهو: 
الطهارة وکذا تخلف وجوب الزكاة لنقصان التصاب لا یسمی نسخا؛ لانه 
تخلف لفوات شرط وجویها وهو بلوغ المال نصاباً . 

ج - تخلف الحکم لوجود مانعه» کتخلف وجوب الصلاة لوجود 
الحیض. فلا يسمى نسخاً؛ لن الحکم - وهو الوجوب - تخلف لوجود مانع 
له وهو: الحیض. وکذا تخلف وجوب الزكاة لوجود الدین المنقص للنصاب 
اس ظا لانه تخلّف لوجود مانع وهو: الدین . 


(۱) انظر تعريفات النسخ عند الأصوليين في: إحكام الفصول (ص۳۹۰)؛ المستصفى (۲/ 
۵ شرح تنقيح الفصول (ص ۲۰۲)؛ روضة الناظر (۲/ ۲۸۳)؛ البحر المحيط (4/ 
٦‏ فواتح الرحموت (۲/ 1۲). 


7 ب ہب بت ٦‏ ”تن 

د انتهاء الحکم لانتھاء غايته» فلا یسمی نسخا؛ لأن الحکم لم يرفع 
وإنما انتهى لانتهاء غايته التي حدّدها الشارع له» ومن آمثلته: 

قوله تعالی: اوا یت الْقَحِسَّةً من ایل استتیلا نهن امه 
سخ کن کیڈرا نيمك ف السو عق ی امزث أو بل کہ کا 
سبيلا 409 [النساء: ۱۰] فوجوب امساکهن في البيوت حكم مغيًا بغاية وهي : 
ما ذكرها اللہ في قوله: حى یهن ألمت او مل الہ کن سیل [النساء: 
٥ء‏ ثم إن هذا الحكم قد انتهى لما انتهت غايته بأن جعل الله لهن سبيلاً 
وهو الرجم للمحصنة والجلد لغيرها"» كما في حديث عبادة بن الصامت وله 
عن النبي بي قال: «خذوا عني خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاًء البكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثیب بالثيب جلد مائة والرجما'''. 

هکذا مكل جماعة من أل الأصول ‏ واغتار ابن تيمية آن هذه الآية 
منسوخة؛ لأن الغاية هنا مجهولت بخلاف ارتفاع الغاية في قوله تعالی: «َ 
وا كيام إلى لک [البقرة: ۱۸۷] فانه لا يسمى نسخا؛ لان الغاية فيه بينة“» 
وهو رأي وجیه . 

وقوله: (حكم) يحترز به عن رفع عدم الحكم وهو: البراءة الأصلية» 
فان الأصل أن الذمم بريئة من التکالیف» غير مشغولةٍ بهاء فرفع هذا الأصل 


2 


إيجاب الصيام أو الحج لا يسمى نسخاً؛ لآن الشارع لم يرفع به حكماً 
وإنما رفع البراءة الأصلية» وكذا تحريم الربا أو الزنا. 
ولو قلنا: إن رفع البراءة الأصلية يدخل في حقيقة النسخ؛ للزم من ذلك 


۲( رواه مسلم .)٦٦١۹۰١(‏ 
(۲) انظر: شرح المعالم (4۹/۲)؛ شرح الکوکب المنیر (۵۳۷/۳)؛ التوضیح في شرح 
التنقیح (۳۹۸/۱). 


.)٦٦٤ /۱( انظر: مجموع الفتاوی (۳۹۸/۲۰)؛ تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


85 اٹہ‎ Se” “EY 
سس ۱۹۲ سح‎ 
١ أن جميع الأحكام الشرعية نسخ؛ ۳ انيت كلق‎ 

وقوله: (دليل شرعي) معناه: أن الحكم المنسوخ لا بد أن يكون ثابتاً 
بدلیل شرعي. 

والدليل الشرعي لا بد أن يكون من الكتاب أو السنة» فلا يصح نسخ 
الحكم الثابت بالإجماع أو القياس أو غيرهما من أدلة الشرع المعتبرة» وصنيع 

وقوله: (أو لفظه) معطوف على قوله: (حكم)؛ لأن النسخ - باعتبار 
المنسوخ - قد يكون للحكم فقط وقد يكون للفظ فقط» وقد يكون لهما. 

وقوله: (بدليل) متعلق بقوله: (رفع)؛ أي : رفع الحكم أو اللفظ يكون 
بدليل. 

وقوله: (من الكتاب والسنة) معناه أن الدليل الناسخ لا بد أن يكون من 
القرآن أو من السئة» فلا يصح النسخ بالإجماع أو القياس أو غيرهما من 
الأدلة الأخرى. 

ويحترز به عن ارتفاع الحكم بموتٍ أوجنونٍ فلا يدخل في حقيقة النسخ؛ 
لأنه ليس بدليل من الکتاب أو السنة» ثم الحكم باق في حقٌ غير الميت 

ولعل المصنف اختار التعبير ب (الکتاب والسنة) دون التعبير 
ب (الخطاب)؛ لإدخال أفعال النبي بي في التعریفء فإنها يحصل بها النسخ 
وهي ليست بخطاب"؟. 

وينبغي أن يزاد في التعريف قيد التراخي» فيقال: (۰.. بدليل من الكتاب 
والسنة متراخ عنه)؛ لأنه لو كان متصلاً به لكان بياناً للمعنی وإتماماً له . 

ويمكن أن يقال: التراخي يعلم من قوله (رفع الحكم)؛ لآن الرفع 


(۱) انظر: مفتاح الوصول (ص۵۹۵)؛ قرة العين مع حاشية التونسي (ص۱۲۱). 
(۲) انظر: المستصفى (۳۰/۲). (۳) انظر: روضة الناظر (585/1). 


ہے۔ مه بح ۲ ۲ 


يقتضي مرفوعاً متقدماً» كما نبه على ذلك بعض الاصولیین". 

وهناك فرق بين التراخي والتأخر؛ فان الشيء قد یکون متأخراً لکنه غير 
جو فمثلا 

التخصيص بالشرط في قوله تعالى: وله ألكتبَ متا ملكت 
اکم تکوم إن عم فيم 9 [النور: ۲۳] متأخر عن العام لكنه غير 
متراخ عنه» والنسخ يشترط فيه التراخي؛ ولا يكفي مجرد التأحر . 

وأكثر ما يشبه النسخً التخصیص؛ ولهذا يفرق الأصوليون بینهما؛ حتى 
عن الآخرء ومن الفروق بینهما: 

۔ أن النسخ رافع والتخصيص مانع» بمعنى: أن النسخ يرفع دخول 

کر والتخصيص يمنع دخول المخصّص في اللفظ أصلاً. 

۲۔ أن النسخ يشترط فيه التراخي» والتخصيص لا يشترط فيه ذلك» 
ولهذا يقسم الأصوليون المخصصات إلى متصلة ومنفصلة. 

وإذا تراخى المخصص فان كان قبل العمل فهو تخصيص» وان كان بعده 

۔ أن النسخ لا يكون إلا بدليل من الكتاب والسنة» والتخصيص قد 

يكون بهما أو بالإجماع أو القياس. 

٤‏ - أن النسخ لا يدخل الأخبار بخلاف التخصيص”"”". 

هذا معنى النسخ عند المتأخرين» آما المتقدمون فيطلقونه على ما هو 
أعم» فهو عندهم يشمل التخصيص ٤‏ انض 

فإذا قال صحابي أو تابعي: هذا النص منسوخ؛ فينبغي التحري في معرفة 
مراده بالنسخ. 
(۱) انظر: تيسير التحرير (۱۷۹/۳). (۲) انظر: التحبير (57/5/ا59). 


(۳) انظر: المستصفی (٢/1٥)؛‏ البحر المحيط /٤(‏ 1۹)؛ مذكرة في أصول الفقه (ص ۱۰۰). 
)٤(‏ انظر: إعلام الموقعين /١(‏ ١)؛‏ الموافقات (۹۹/۳). 


۰ 
سلا کی سح 

ولما عرّف المصنف النسخ شرع في بيان حكمه» وحكم النسخ ينظر له 
من جھتین : 

الأولى: العقل . 

وذگر دلیل العقل قبل دلیل الشرع ليس من تقدیم العقل على الشرع؛ 
ولکن الأصوليين يبحثون الجواز العقلي آوّلاٌ» فإذا جاز الشيء عقلاً انتقلوا 
لبحثه في الشرعء واذا منعه العقل لم يبحثوه في الشرع؛ لأن الشرع لا يأتي 
ہما تحیله العقول الصحيحة وتمنعه. 

وان کان الأولى تقديم دلیل الشرع في الذکر؛ لیکون متبوعاً لا 
تا 

والنسخ جائز عقلاً؛ لأنه لا یترتب على فرض وقوعه محال. بل إن 
العقل يدل على جوازهء وذلك من وجهین : 

الوجه الأول: أن الله له الحکم والأمر» یخلق ما یشاء ویحکم بما 
يريد» فله أن یثبت الیوم حكماً ویبدله غداً بحکم آخر؛ لأنه المالك المدبر 
والعقل لا ي 0 ىک ص۱۱ 
تعالی من باب آولی. وقول المصنف : (وهل يمنع العقل... الخ) استفهام بمعنى 
النفى . 

الوجه الثاني: أن مصالح المکلفین تختلف من زمان إلى زمان؛ 
والشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد؛ وقد یکون حکم من 
الأحكام يترتب عليه مصلحة في زمانٍ دون زمانء فلا يمنع العقل آن یحکم 
سے لوح لخر ہر و تب 
فی کل زمان ومکان. 


.)۷۸/۱( انظر : الموافقات‎ )١( 


اس ۹-_ 


وکما أن النسخ جائز عقلاً فهو واقع شرعاًء وأدلة وقوعه كثيرة» ذكر 
المصنف منها ثلاثة» وهي : 

0 ل‎ OTN CR E 
ووجه الاستدلال به: أن الله أخبر أنه إذا نسخ آية أتى بخير‎ »]٠١١ [البقرة:‎ 
منها أو مثلهاء وذلك دليل على وقوع النسخ في الشرع.‎ 

ومثله قوله تعالی: ھڑوا بدا ءَابَهَ کات ءاي واه امَك 
رف الوا ۳ ات 3۳۹ اکن لا بعلمو )ہپ [التحل: ۰۲۱۰۱ 
من معانیه التبدیل والتغییر . 

۲ - قوله تعالی في مصابرة الکفار: اسن حَنَّنَ آله نک وم الک 
کا كنا و کو رک لت مار نا اق زد يكل يلك اف بت 
سین بِإڈن نک [الأنفال: ٦٦]ء‏ فقوله: (الآن)ء دليل على وقوع النسخ وآن ما 
بعده مغاير لحكم ما قبله» ومثله قوله تعالى في وطء الزوجة ليلة الصيام: 
َال روم واتَكوا ما کنب الہ ا نک کے [البقرة: ۱۸۷]. 

وقول المصنف : (فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق)؛ آي: صریح فيه 
لا يقبل احتمال عدم النسخ . 

۳ - قوله يلخا «کنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروھاا”''ء فهذا 
الحديث صريح في وقوع نسخ تحريم زيارة القبور في حق الرجال. 

والنسخ في هذا الحديث من غرائب الناسخ والمنسوخ؛ لأنه يشملهماء 
والغالب أن يكون الناسخ والمنسوخ في نصين أحدهما ناسخ والآخر 
منسوخ"۳. 

والنسخ لا ینکر وقوعه الا جاهل بالشرع - كما یقول الشوكاني"" -؛ 
وذلك لأن آدلته واضحة ولهذا لم ینقل عن آحد من المسلمین أنه آنکره سوی 


)۱( رواه مسلم .)٩۷۷(‏ 
(۳) انظر: إرشاد الفحول (ص۳۱۳). 


گیا ۱4۹ لسع اسع 


أبي مسلم الأصفهاني» ویری بعض الأصوليين أن الخلاف معه لفظي". 
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E‏ وو سی وہ یرت 

- الأخبار؛ لأن النسخ محله الحکمء ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم 
آن أحدهما كذباًء والكذب مستحيل في أخبار الله ورسولهء اللهم إلا أن 
یکون الحکم أتى بصورة الخبر فلا یمتنع نسخه کقوله تعالی: #إن يکن یکم 
رون صبرودٌ يوأ مأئین6ه [الانفال: ٦٦]ء‏ فان هذا خبر معناه الأمر ولذا جاء 
نسخه في الابة التي بعدهاء وهي قوله تعالی : ان حف آله کم رم الک 
فیک صَعْناً ين بک منکم یاه صَارَةٌ غلبا اک [الأنفال: 56]. 

- الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومکانء کالتوحید. وأصول 
الایمان» وأصول العبادات ومكارم الأخلاق: من الصدق والعفاف والكرم 
والشجاعة ونحو ذلك. فلا يمكن نسخ الأمر بهاء وكذلك لا يمكن نسخ النهي 
عما هو قبيح في كل زمان ومكان» كالشرك والکفر ومساوىء الأخلاق من 
الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك؛ إذ الشرائع كلها لمصالح العباد 
ودفع المفاسد عنهم). 


ع 22211 ات 


لما ذكر أن النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً استثنى من ذلك أمرين لا 
يصح فیهما النسخ» وهما: 

١‏ الاخبار» وانما امتنع نسخها لوجهین: 

- أن النسخ محله الحکم كما تقدم في تعریفه أنه: رفع حکم دلیل 
قرف دك + کم 


۔ أن أخبار الشارع كلها صدق كما قال تعالى: وت كمت وَيْكَ 


.)٥٥٦٦/٢( انظر: رفع الحاجب (٤/۷٦)؛ الغيث الهامع‎ )١( 


اٹنسۂ pe‏ 
كت اك 
صِذْكًا وَعَزْلَا» [الأنعام: ١۱۱]ء‏ وقال: فلوَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ ال قيلا4 [النساء: 
في أخبار الشارع . 

ویسٹٹتی من .ذللت: الحكم إذا جاء في صورة الخبر فيجوز نسخهء ويكون 
النسخ للحكم لا للخبرء وذلك کقوله تعالی: «إإن یکن ینک عِنْرُونَ رود 
بو مانن [الانفال: ۰]50 فقوله: (یغلبوا) آمر جاء في صورة الخبر» ولهذا 
نسخه الله في قوله: ان حَنَّفَ اله کم وم اک فیکم سا ان یک 
نکم ياه ساره غلبو مأ [الأنفال: 17]. 

ومن الأخبار التي یمتنع نسخھا: الاخبار الواردة في الفضائل» كفضائل 
الأمة» والصحابة الکرامء والقرآن العظیم؛ ونحو ذلك . 

۲ - الأحكام التي تكون مصلحة في جميع الأزمنة والأمكنة» كالأحكام 
التي في قوله تعالی: لد الہ یَأآمُژ بِالمَدلٍ والاختن وايتاي ذى آلثرف وت 
عن الما رلنکر ولي بعظکم ملک روت 69 [النحل: ۹۰]ء 


ی ہے مر موم 


1 ۶م 07 سرع مر نی ھت ۱ مر سح مر مزر مر مر ۳9 مسر نی 
وقوله: #قل نما حرم ری الفوتجش ما ظهر ينها وما بطن والائم والبتى بغر الحقی 
رک رکا و ما کر بر بی ماما وک تولا عَلَ الہ ما لا تلود ©4 
[الأعراف: ۳۳]. 

والنسخ نما یکون للأحكام التي تکون مصلحة في بعض الأمكنة 


چ هار المصنف: (شروط النسخ : 
پشترط للنسخ فیما يمكن نسخه شروط منها: 
۱ - تعذر الجمع بين الدلیلین. فان آمکن الجمع فلا نسخ لامکان العمل 


يإ © © 


.)۱۱۷/۱( انظر: بداية المجتهد‎ )١( 


۲ - العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو 
بالتاریخ . 


مثال ما علم تأخره بالنص: قوله يا : «کنت أذنت لکم في الاستمتاع من 
النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى یوم القیامة» . 
القر آن عشر رضعات معلومات یحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات». 

ومثال ما علم بالتاریخ: قوله تعالی: اف حَّ أله صك [الأنفال: 
۲ء فقوله: (الآن) يدل على تأخر هذا الحکم. وکذا لو ذکر أن النبي جلا 
حکم بشيء قبل الهجرة ثم حکم بعدها ہما یخالفه فالثاني ناسخ . 

۳ - ثبوت الناسخ. واشترط الجمهور أن یکون آقوی من المنسوخ أو 
مماثلاً له» فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وان كان ثابتاًء والارجح أنه لا 
يشترط أن یکون الناسخ آقوی أو مماثلاً؛ لأن محل النسخ الحکم ولا يشترط 
في ثبوته التواتر). 

يشترط لصحة النسخ فيما يمكن نسخه وهو الحكم شروط» منها : 

١‏ - أن لا يمكن الجمع بين الدلیلین؛ لأنه إذا أمكن الجمع بينهما بوجه 
من وجوه الجمع المعتبرة وجب ذلك ؛ لانه فیه عملا بهما أما النسخ ففيه 
إعمال لأحد الدليلين وإبطال للآخر. 

ومثاله: قوله کا : «إنما جعل الامام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه, وإذا 
صلی جالساً فصلوا جلوساً اجمعون»۳ مع ما ثبت عن النبي يل أنه صلی في 
مرض موته جالساً» وأبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي كله والناس 
یصلون بصلاة أبي بكر قياما. 


.)٦١٤( رواه البخاري (۷۲۲ ومسلم‎ (١) 


وو ۰ ی ۔ 

والجمع بینهما ممكنٌ بأن يحمل الأول على من ابتدً الصلاة جالسا 
والثاني على من تپ الصلاة قائماً ۶ ثم اعتل فجلس فان المأمومین یصلون وراءه 
قياماً» وکان أبو بكر ابتدأ الصلاة قائماً ثم جاء النبي ية ودخل في الصلا:(. 

۲ - أن يُعلم تأخر الناسخ عن المنسوخ» ولعل الأدق أن يقال: أن یعلم 
تراخي الناسخ عن المنسوخ؛ لأن النسخ يشترط فيه التراخي» والتأخر لا يلزم 
منه ذلك. 

ويعلم تراخي الناسخ بأحد ثلاثة وجوه: 

ہیں ری كقوله تعالى: الین حتف الہ کہ 
ولم لک فيكم صَعْقًاً إن یکی منکم ماه صاره یبا مأ [الأنفال: ٦٦]ء‏ 
وقوله : «کنت أذنت لکم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك 
إلى يوم القیامة» ۳ . 

ب - أن يعلم بخبر صحابي أو صحابية» کقول سلمة بن الاکوع 5 : 
(إن الناس كانوا في ابتداء الإسلام مخیرین بين الصوم والفطرء ثم نسخ ذلك 
تعالى: فمن کید منک ابر اي ات01۸۸ء وقول 

تشة وبا : (کان فیما آنزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحرمن» ثم 


نسخن چن ل 


ج - أن یعلم بالنظر في التاریخ: كأن یذکر النبي ييه حکماً قبل الهجرة 
ثم يذكر بعد الهجرة حكماً یعارضه. فیکون الثاني ناسخاًء أو أن یکون راوي 
أحد الحديثين متقدم الاسلام» وراوي الآخر متأخره» ويصرح بسماعه من 
النبي وق أما إذا لم يصرح به فلا يعرف به النسخ؛ لاحتمال أن يكون متأخر 
الإسلام سمعه من صحابي آخر أقدم من متقدم الاسلام أو مثله فأرسله” . 


.)١505( انظر: المغني (۱۲/۳ - ۱۳). (۲) رواه مسلم‎ )١( 
.)۱۱6۵( روا البخاري (۰)4۵۰۷ ومسلم‎ )۳( 

(4) رواه مسلم (۱8۵۲). 

.)۳۸۱ انظر: شرح شرح نخبة الفکر (ص‎ )٥( 


7و .کے النسخ 

ومن آمثلته أيضاً: حدیث ابن عمر شا أن رجلا قال: یا رسول الله ما 
يلبس المحرم من الثياب؟ قال: الا يلبس القٌّمّصَء ولا العمائم ولا 
السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف: إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين 
وليقطعهما أسفل من الکعبین..ا'''ء فأمر بقطع الخفين لمن لم يجد النعلين» 
مع حديث ابن عباس وا قال: سمعت رسول الله يه يخطب بعرفات: امن 
لم يجد نعلين فليلبس الخفین....»" ولم يأمر بقطعهماء وهو متأخر عن 
الأول؛ لأنه ذكر أنه قاله بعرفات» فيكون ناسخاً للأمر بقطع الخفين”". 

أما قوله تعالى: ال حَنَفَ الہ نکچ [الأنفال: ]٦٦‏ فيظهر أنه داحل 
في الوجه الأول» والله أعلم. 

۲ - ثبوت الدليل الناسخ» فان كان ضعيفاً لم يصح النسخ به. 

ومثاله: حدیث ونان نه أن النبي یل قال: «لكل سهو سجدتان بعد 
السلاما'“ء فلا ینسخ الأحاديث التي تدل على جواز السجود للسهو قبل 
السلام؛ لأنه غير ثابت؛ إذ فيه إسماعيل بن عياش يرويه عن الحجازیین» 
وروایته عنهم ضعیفة ۳ . 

وکذا إذا احتمل الدلیل النسخ وعدمه فالأصل عدم النسخ؛ لان النسخ 
لا یثبت بالاحتمال وإذا تردّد الدلیل بين الاحکام والنسخ فالاحکام مقدّم؛ 
لأنه الأصل . 

ومثاله: قوله ككِْ: «إذا اتبعتم الجنازة فلا نجلسوا حتى توضع)''ء فانه 
يدل على نهي من اتبع جنازة عن الجلوس حتى توضع عن أعناق الرجال» 


.)۱۱۷۷( رواه البخاري (۰)۱96۲ ومسلم‎ )١( 

.)۱۱۷۸( رواه البخاري (۰)۵۸۰6 ومسلم‎ )٢( 

(۳) انظر: فتح الباري (4۷۱/4)؛ سبل السلام (6۷۱6/۲. 

9 رام اه هار ماج 40۴1۹0 قال الما رن شناہ إسماعيا ئن 
عیاش وفیه مقال وخلاف)» سبل السلام (۳۵۲/۱). ٠‏ 

(5) انظر: المغني (۱۰/۲ - 8۱۷). 

(5) رواه مسلم (469). 


یت ب ي سک 2۱۲۲۱۰ 
وآما قول علي ظط : قام رسول الله ي ثم قعد"" فیحتمل أن یکون معناه: 
كان إذا رأى جنازة قام ثم ترك ذلك» فلا یکون ناسخا لاستحباب قيام من تبع 
الجنازة حتی توضع؛ لأن النسخ لا یثبت بامٍ محتمل"۳؟. 

وهل يث یشترط في الناسخ أن یکون آقوی من المنسوخ أو مماثلاً لر؟ 

٭ ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يشترط ذلكء ويترتب عليه: أنه لا 
يجوز نسخ القرآن أو السنة المتواترة بخبر الواحد. ودليلهم على ذلك: أن 
النسخ (رفع)ء والدليل القوي لا بْرْفَمْ ہما هو دونه في الرتبة. 

٭ وذهب بعض الأصوليين ‏ ومنهم المصنف - إلى أنه لا يشترط أن 
يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله. ويترتب على ذلك: أنه يجوز أن 
ینسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد. ودليلهم على ذلك: أن النسخ 
محله الحکم؛ والحكم لا يشترط في ثبوته أن يكون بقرآن أو سنة متواترة» بل 
يجوز بخبر الواحد. 


ومن أمثلة نسخ الآحاد لما هو أقوى منه: قوله اَل : «كل ذي ناب من 
ہے سو یت سر ےوہ قل له لد فى مآ 
نی 11 را عل لاصو مه ال" أن یکرت مَبَنَدٌ از دما سفوا أو لحم 
خنزیر َل رجش أو 7 یل لعي آله بد ا ٥ء‏ لان الآية مكية 


والحدیث ورد بعل ا 


ها 
خر قال المحنف کم النسخ : 
الأول: ما نسخ حكمه وبقي لفظهء وهذا هو الكثير في القرآن. 


© © 8 


(۱) رواه مسلم :)۹٦۲(‏ 

(۲) انظر: المغني (٣/٥٥٥)؛‏ شرح النووي على صحيح مسلم (۰۳۸/۷ ٤٠٦)۔‏ 
(۳) رواه مسلم (۱۹۳۳). 

.)۲۹۵/۲( انظر: نیل الأوطار (۸/٦۱۱)؛ آضواء البیان‎ )٤( 


و النسخ 
مثاله: آیتا المصابرت وهما قوله تعالی: «إن کی ینک عِنْرُونَ وه 
ا مان [الأنفال: ٥ء‏ نسخ حکمها بقوله تعالی : « ان E FER‏ مک 
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ییا ال باذن الو رنه مَم سصَبرن لک [الأنفال: 55]. 

وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة 
النسخ . 

الثاني : ما نسخ لفظه وبقي حکمه كاية الرجم. فقد ثبت في الصحیحین 
من حدیث ابن عباس وي أن عمر بن الخطاب ولي قال: «کان فیما آنزل الله 
آية الرجم فقرآناها وعقلناها ووعیناها ورجم رسول الله و ورجمنا بعد 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في کتاب اللہ 
فیضلوا بترك فريضة آنزلها اله وان الرجم في کتاب الله حق على من زنی إذا 
أحصن من الرجال والنساء» وقامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف». 

وحكمة نسخ اللفظ دون الحکم اختبار الأمة في العمل بما لا یجدون 
لفظه في القرآن. وتحقیق إيمانهم بما آنزل الله تعالی عکس حال الیهود الذین 
حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. 

الثالث : ما نسخ حکمه ولفظه: کنسخ عشر الرضعات السابق في حدیث 

وینقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام : 

الأول: نسخ القرآن بالقرآن ومثاله آیتا المصابرة. 

الثاني : نسخ القرآن بالسنة. ولم أجد له مثالاً سليماً. 

الثالث: نسخ السنة بالقرآن ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت 
بالسنة باستقبال الکعبة الثابت بقوله تعالی: وَل وک کر الچد الاو 
وف ما کشر ولوا یرمک رکه [البقرة: ۳۱66. 

الرابع : نسخ السنة بالسنة؛ ومثاله قوله كه : «كنت نهیتکم عن النبیذ في 
الأوعية» فاشربوا فيما شنتم ولا تشربوا مسکر»). 


چ الج سے 

النسخ له عدة أقسام بعدة اعتبارات» فينقسم باعتبار النص المنسوخ إلى 
ثلاثة أقسام بالاستقراء» وهي : 

أولاً : ما نسخ حکمه وبقي لفظه. 

وهذا هو الكثير في القرآن الكريم كما قال المصنف» ومن آمثلته: 
ال إن یکی يکم عِْرُونَ صلی ينوا مان [الأنفال: 50]» فقد نسخ 
حكمها بقوله: أل قف الا عم وم اک یکم صما إن بک نکم 
اڈ صا ییا ما وید يكن یکم آلث نیوا امه بلذن الو وه مم تبرت 
6 [الأنفال: ٦٦]ء‏ وبقي لفظها متعبداً به في القرآن. وأول الاية وهو: 
ایا أليّنُ عرض المرب على اقتال [الأنفال: ]٦٦‏ محکم غير منسوخ. 

وآية عدة المتوفی عنها زوجهاء وهي قوله تعالی: ولي بترت 
منم ودر دوجا وصِيَّة لاززجهم معا إلى الحو بر اماک [البقسرة: 
۰ فقد نسخ حکمها بقوله تعالی: الین وق منک ویدرون آڑواجا بسن 
بآشهنَ اد 0 ور > [البقرة: ۰۲۳۶ وبقي لفظها متعبدا به في القرآن . 

فان قیل : ما الحکمة من رفع الحکم مع بقاء لفظ الاية الدال علیه؟ 

فالجواب : أن ذلك له فوائد» منها: 

۱ - بقاء ثواب تلاوة الآية» إذ لو نسخ لفظ الاية لفات هذا الفضل. 

۲ - تذکیر الأمة بحكمة النسخ ورحمة الله لها إذ نقلها من حکم ثقیل إلى 
ما هو آیسر منه» وشکره سبحانه على ذلك فاذا تذکرت المتوفی عنها زوجها 
دخلا د أن الله اسقظ ماس اتھی وعشرين يوما مت الله ونکت 
رحمته لها وفضله عليها. 

ثانياً: ما نسخ لفظه وبقي حكمه. 


ومثاله: آية الرجم» وهي بمعنى ما رواه الإمام مالك وغيره عن عمر له 


قال: (والشیخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)'''. 
حديث ابن عباس ںا أن عمر بن الخطاب ول قال: (كان فيما آنزل الله آية 
الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله ية ورجمنا بعد 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله 
فيضلوا بترك فريضة آنزلها الله. وان الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
أحصن من الرجال والنساءء وقامت البينة» أو كان الحبل؛ أو الاعتراف) . 

وقول عمر: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) حكاية لآية 
الرجم بالمعنی» لا أن هذا اللفظ بعينه كان يتلى في القرآن؛ لأن فصاحة 
القرآن يبعد أن يكون فيها هذا اللفظ . 

فإن قيل: ما الحكمة من نسخ اللفظ مع بقاء الحكم الذي هو مدلول 
اللفظ؟ 

فالجواب: أن الحكمة من ذلك اختبار الأمة وابتلاؤها فى العمل بما 
رفع لفظه من القرآن» وإثبات إيمانهم بذلك» وهذا من مقاصد النسخ كما قال 
تعالى في القبلة - التي هي أول ما نسخ في القرآن* -: #ومَا جَعلَتَا الب ال 
کت ا الا ینعم من ب ارول يمن یب عل عَمِبيَدْ وین کات کي الا عل 
لد هَدَى اه [البقرة: ۱4۳]. 

بخلاف حال اليهود الذين حاولوا کتم نص الرجم الموجود في التوراة 
فضلاً عن العمل بما لا یجدون لفظه. كما جاء في الصحيحين عن ابن 


)١(‏ رواه الامام مالك في الموطأ (۰)4۲/۳ عن عمر َيه ورواه الإمام أحمد 
(۰)۲۱۲۰۷ عن أبي بن كعب ظللہء ورواه عنه الحاكم في المستدرك )۳٥۹/٤٥(‏ 
وقال: (صحیح الاسناد) . 

(؟) رواه البخاري (۰)1۸۲۹ ومسلم .)۱٦۹۱(‏ 

(۳) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (۵۰۸/0). 

.)۱۹۲ ۰۱6۷ /۱( انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


٠٥ النسخ‎ 


عمر ُا قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله ا فذكروا له أن امرأة منهم 
ورجلا زنياء فقال لهم رسول الله ي : «ما تحدون في التوراة في شأن الرجم؟ 
فقالوا: نفضحهم ویجلدون : فقال عبد الله بن سلام: کذبتم. إن فيها الرجمء 
فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آیة الرجم فقرأ ما قبلها وما 
بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يدهء فإذا فيها آية الرجمء 
فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي ككل فرجما»" فاليهود لم يعملوا بما 
في کتابهم» والمؤمنون يعملون بما رفع لفظه من كتابهم. 

ثالثاً: ما نسخ حکمه ولفظه. 

ومثاله: نسخ العشر الرضعات المحرمات في حدیث عائشة وا قالت : 
(کان فیما آنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن» ثم نسخن بخمس 
الرضعات فالمنسوخ فیها اللفظ دون الحکم. 

وقولها: فتوفي رسول الله و وهن فیما يقرأ من القرآن؛ معناه: أن 
الناس يقرأ خمس رضعات ویجعلها قرآناً؛ لأنهم لم يبلغهم النسخء فلما بلغهم 
رجعوا عن دلك» وا ای اه ی ۰ 

فان قيل : ما حكمة نسخ الحکم واللفظ؟ 

فالجواب: أن المصنف سیذکر ذلك عند کلامه على حكمة النسخ في 
آخر المبحث. 

وينقسم النسخ باعتبار الخطاب الناسخ إلى أربعة أقسام بالاستقراء 
وهي : 

أولاً: نسخ القرآن بالقرآن. 


)۱( رواه البخاري )٥٥٤٤(‏ ومسلم (9۹)۔ 


زفق رواه مسلم (۱۵۲). 
(۳) انظر: البدر التمام (۲۳۹/۶)؛ سبل السلام (۳/ ١٥١۱)۔‏ 


هسب ات 
ومن آمخلته: انها المصابرة فان فوله تعالی: ان نک ینک نون 
صَدِرُودَ يقلا مات [الأنفال: ]٦٦‏ منسوخ بقوله: ال حف الہ نكم وعلم 


اک فیکم صقا إن یک منم یَاّة صاره یلوا مأ [الأنفال: ۰۲55 
والأمر بالصدقة عند مناجاة النبی گلا فی قوله تعالی : یا الب متا 
اکا کیم ارم منوا بی ین مودک صَدَقَدَ 4 [المجادلة: ۰]۱۲ منسوخ بقوله: 
002 ےس وه لوس سسا موس ررے ° سم مر مھ مر ميو سد 03 مس ی ده 
نتم أن فمو بن ید وک صَدَقَتِ فاذ لر قعلوا ویب آله مک فاقیموا الصَلوة 


4 


وَمَاثا اه ویو أله شر [المجادلة: ۱۳]. 

ثانياً: نسخ القرآن بالسنة. 

وذكر المصنف أنه لم يجد له مثالاً سلیماء وهذا من تمام فقهه إذ لم 
يقل : لا يوجد له مثال سلیم . 

وهو يدل على أنه یری جواز نسخ القرآن بالسنة» وهو مذهب جمهور 
الأصوليين؛ ومما مثلوا به لنسخ القرآن بالسنة: آحادیث المسح على الخفین؛ 
فقد ذکروا آنها ناسخة لوجوب غسل الرجلین في قوله تعالی: فعسلا 
جرک وایریکم رل المرافق وأفسحوأ برتویکم ررکم إل الکمبین٭ 
[المائدة: ٦]ء‏ وهذا فيه نظر؛ لأن أحاديث المسح للخفین مبينة للمراد في 
الآية» إذ لیس فی هذه الاية أن لابس الخفین يجب عليه غسل الرجلین؛ وانما 
فیها أن من قام إلى الصلاة يجب عليه غسل رجلیه وهذا عام لکل قائم إلى 
الصلاق مخصوص بأحاديث المسح على الخفین". 

وذهب الإمام الشافعى والإمام أحمد فی المشهور عنه إلى أنه لا يجوز 
نسخ القرآن او رھ فيه تعظیم للقران ولیس فیه رد للسنة؛ لات ما ادّعي 
أنه منسوخ بالسنة وقذر أنه منسوخ فقد نسخه قرآن جاء بعده ثم وافقته السنة 


واختاره ابن تيمية» وقرّر أن جمیع ما یدّعی من السنة أنه ناسخ للقرآن 


.)۱۳ - ۱۲ انظر: الاختبارات الفقهية لابن تيمية (ص‎ )١( 


نے 9 -_ 
فهو غلط(؟. 

ثالثاً: نسخ السنة بالقرآن. 

وهو جائز عند جمهور الأصوليين» ومن آمثلته: استقبال بيت المقدس 
فى الصلاة فانه ثابت بالسنة المتواترة» وقد نسخه قوله تعالی: ول وجهدلت 
کے لْمَسْجِدِ الا وت تج مر ۳ ووک کرک [البقرة: .]٠٤٤‏ 

وقیل: استقبال بيت المقدس ثابت بقوله: وما جعلنا الْقبَلَ او کت 
کہا إلا عم من یم اليَسُولَ یکن یب عل عَقبَیْهک [البقرة: ۰۲۱۸۳ فیکون هذا 
المثال من نسخ القرآن بالقرآنء لکن الصحیح الاول؛ لان قوله: #ومًا جَمَلَنَا 
ایب التي كت لآ [البقرة: ۱6۳] إخبار عن الحکم الثابت بالسنة لا تأسیس 
تک ید 

اتا نسخ السنة بالستة. 

ومن آمثلته: قوله 8ل : «کنت نهیتکم عن النبیذ في الأوعیةء فاشربوا ما 
شتم › ولا تشربوا مسكراً»””. فالنهي عن النبيذ - وهو المسكر من غير العنب - 
في الأوعية ثبت بالسنةء والاذن فيه ثبت بالسنة"*. 
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ج (قال المصن: (حكمة السخ: 


للنسخ حکمْ متعددة منها: 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۳۹۷/۲۰ ۔ ۳۹۹)؛ الاختيارات الفقهية (ص ۱۳)؛ البحر 
المحيط .)۱۱۸/٤(‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۱۸۹/۱). 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند (۸۷٣۱۳)ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (55/6): 
(فيه يحيى بن عبد الله الجابرء وقد ضعفه الجمهورء وقال أحمد: لا بأس بهء وبقية 
رجاله ثقات) وورد في صحيح مسلم (۷۷) عن بريدة بن عبد الله عن أبيه قال: قال 
رسول الله ية : «نهيتكم عن النبيذ الا في سقاء: فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا 
تشربوا مسكراً». 

.)۲٥۹/۱( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 


ا ت س س س 

۱ - مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. 

۲ - التطور في التشريع حتی يبلغ الكمال. 

۳ - اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر 
ورضاهم پذلك . 

٤‏ - اختبار المکلفین بقیامهم بوظيفة الشکر إذا کان النسخ إلى آخف؛ 
ووظيفة الصبر إذا کان النسخ إلى أثقل). 


الچ جا 


الحكمة تطلق ويراد بها ما يترتب على التشريع من جلب المصلحة أو درء 
مفسدة والنسخ بجميع أقسامه السابقة يترتب عليه مصالح عظيمة» منها: 

١‏ مراعاة المصالح التي تعود إلى عباد الله بتشريع ما هو أنفع لهم في 
دينهم ودنياهم في زمانء ثم تشريع ما هو أنفع منه في زمان آخر. 

۲ - التطور في التشريع من مرتبة إلى أكمل منها حتی يبلغ نهاية الكمال 
وذروته» وذلك كالمراحل التي مر بها وجوب الصلاة والزكاة والصيام والجهاد 
وتحريم الخمر. 

۳ - اختبار المكلفين باستعدادهم وتهيئهم لقبول الانتقال من حكم 
لآخرء ودورانهم مع أمر الله ونهيه في جميع الأوقات» ورضاهم بذلك. 

؛ ۔ اختبار المكلفين من جهةٍ أخرى وهي: شكر الله إذا كان النسخ من 
أثقل إلى أخف كنسخ عدة المتوفى عنها من سنة إلى أربعة أشهر وعشر؛ والصبرٌ 
إذا كان النسخ من أخف إلى أثقل» كنسخ تخيير القادر على الصيام والإطعام في 


A‏ 7 کے ہے سے پل مس عط ہےر ےس روص ہاور مرو 
قوله تعالی: فول ال ییون وة طعام مشن فمن تطوع حرا فهو حير 


11 ان پر مر ۔ و سر رت ل 
06 [البقرة : ۶ بتعيين الصیام عليه في قوله: تمن کہد ینک اسر فایصمه 
رص آغر مر سے 2 سو رد ےو وت 7 ئک سء مق 

ومن ڪان م‌یضا از على سمَر فده ین ایا َر [البقرة: ۱۸۰]. 


.)۱۳١ص( انظر: تعليل الأحكام للأستاذ: محمد شلبي‎ )١( 


کے دی سے 


ہے مسرت مسب تج ٤‏ 


جج هار المصن: (تعريف الخبر: 
الخبر لغةً: النبأً. 
والمراد به هنا: ما أضيف إلى النبي ی من قول أو فعل أو تقرير أو 
وصف . 
وقد سبق الکلام على أحكام کثیر من القول). 
0 22 4 
لما فرغ من النسخ شرع يتكلم على الأخبارء ولعله لو آرجاً النسخ 
وأخره عن الأخبار كان أولى؛ لن النسخ يلحق الأخبار. 
والأخبار في اللغة جمع خبرء وهو: ما ينقل ويتحدث به » وعرفه 
ا کرس ئا ری نہ ما که سک سای دی ا یه دون 
المصنف بالنبا وتابع في ذلك الفیروز آبادي"۲ > وفرق الراغب الا صفهاني بین 
الخبر والنبأ بأن النبأ هو: الخبرٌ ذو الفائدة العظيمة الذي يحصل به علم أو 
۱ ۳ 
ظن وهو فرق حسن . 
والمراد به في هذا المبحث: ما أضيف إلى النبي يي من قول أو فعل 
أو تقریر» وهو بمعنی السنة عند الا صولیین . 


)١(‏ انظر: المصباح المنیر (ص 1۲ مادة: «خبر». 
(۲) انظر : القاموس المحيط (ص ۰)۳۵۷ مادة: (خبر». 


٭ حت ا 

ويزيد المحدئون فيه: أو وصف خلقي أو حَلقي» والتعریف الذي ذکره 
المصنف للخبر هو تعریف المحدئین. 

واٍنما یقتصر الأصوليون على : القول والفعل» والتقریر؛ لأنها مدارك 
الأحكام التي تستفاد منهاء بخلاف الوصف کوصف حاجبه وآشفاره ومنکبیه 
ونحوها فلا یترتب على معرفته حکم شرعي. 

ویستفاد من تعریف الخبر عند الأصوليين أن الخبر ثلاثة أقسام: 

١‏ - ما آضیف إلى النبي يي من الاقوال. 

۲ ما أضيف الیه من الأفعال. 

۳ ما أضيف إليه من التقریرات. 

وهذه الأقسام مرتبة حسب ترتیبها في الذکر من الأعلى إلى ما دونه". 

وقد سبق ذکر کثیر من الأحكام المتعلقة بالأقوال عند الکلام على 
الحقيقة» والمجاز» والاأمرء والنهي والعام والخاص. والمطلق» والمقید 
والمجمل» والمبين» والظاهرء والمؤول. 

وبقي الكلام عن الأفعال» والتقريرات» وهي محل البحث هنا عند 
المصنف . 
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ج قال المصنف: (وأما الفعل فان فعله بي أنواع : 
الأول: ما فعله بمقتضى الجبلّة: كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له 
في ذاته» ولكن قد یکون مأموراً به أو منهياً عنه لسبب. وقد يكون له صفة 
مطلوبة كالأكل بالیمین. أو منهي عنها كالأكل بالشمال. 
الثاني: ما فعله بحسب العادة» كصفة اللباس فمباح في حد ذاته» وقد 
يكون مأموراً به أو منهياً عنه لسبب. 


(۱) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي .)۱٥١/٢(‏ 


الأخبار ا 2 


الثالث : ما فعله على وجه الخصوصية؛ فیکون مختصّاً به» كالوصال 
في الصوم والنكاح بالهبة. ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل؛ لأن الأصل 

الرابع : ما فعله تعبداً فواجب عليه حتى یحصل البلاغ لوجوب التبليغ 
عليه ثم يكون مندوباً في حقه وحقنا على أصح الأقوال. وذلك لأن فعله تعبداً 
يدل على مشروعیته » والاصل عدم العقاب على الترك فیکون مشروعاً لا عقاب 
فى ترکه» وهذا حقبقة المندوب . 

مثال ذلك : حديث عائشة آنها سُثلت: بأي شیء كان النبي ی يبدأ إذا 
دخل بیته؟ قالت : بالسواك» فليس فی السواك عند دخول البیت إلا مجرد 
الفعل» فیکون مندوباً. 

ومثال آخر: كان النبي کل يخلل لحيته في الوضوء. فتخلیل اللحية لیس 
داخلاً في غسل الوجه. حتی یکون بیاناً لمجمل وانما هو فعل مجرد فیکون 


مندو با . 


Cx 


الخامس: ما فعله بياناً لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب 
عليه حتى يحصل البيان؛ لوجوب التبلیغ علیه ثم يكون له حكم ذلك النص 
المبين فى حقه وحقناء فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجباء وإن كان مندوبا 
كان ذلك الفعل مندوباً. 

مثال الواجب: آفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي بل بياناً لمجمل 
قوله تعالى: رما آلصَره که [البقرة: .]٤٤‏ 

ومثال ارت صلاته يل ركعتين خلف تعن بعد آن فرغ من 
اتا لقوله تعالی: واوا من مَقَامِ اززهتر مص 4 [البقرة: ]٦٤١‏ 

تقدم به إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية"“» والرکعتان خلف 

ا سنة) . 


)۱( رواه مسلم (۱۳۱۸). 


9۳ الأخبار 


595 أ سے 56 


بدأ في بيان أنواع أفعال النبي ييه والأحكام المستفادة منهاء ومعرفة 
ذلك في غاية الأهمية للفقيه؛ لأن كثيراً من السنة منقولٌ من طريق أفعاله لا . 

وأفعاله ول أنواع : 

الأول: ما فعله بمقتضى الجبلّة» وهي: الخلقة» كما في قوله تعالى: 
رک ای خلقکم َال اون @4 [الشعراء: ٤۱۸]ء‏ وفوله: وقد ۹ 
منک چا کیا ایس : .]٦۲‏ 

وهي الافعال التي لا یخلو ذو الروح منهاء كالأكل والشرب والنوم 
والقیام والقعود". 

وحکمه: أنه مباح في حد ذاته» وقد يؤمر به أو ینهی عنه لسبب 
خارجي. وقد لا يؤمر به لکن یکون له صفة مأمور بها أو منهي عنهااگ 
فمثلاً: الأكل مباح» فلا يؤمر به ولا ینهی عنه. 

وقد يؤمر به من اضطر إليه؛ لسبب خارجي وهو الاضطرار. 

وينهى عنه إذا كان فيه مضرةء كأكل السم والتراب؛ لسبب خارجي وهو 
المضرة. 

وله صفة مأمور بها كالأكل باليمين» والتسمیة في أول الأكل» والحمدِ 
في آخره. 

وله صفة منهي عنها كالأكل بالشمال» وحال الاتکاء» والاکل من وسط 
الطعام . 

والمصنف عبر بقوله: (فلا حکم له في ذاته)» ولعل الأولى أن یقال : 
فمباح في حد ذاته؛ لأنه ما من فعل إلا وله حکم في الشرع. لا سیما أنه قال 
في النوع الذي بعده: (فمباح في حد ذاته). 


(۱) انظر : البرهان (۳۲۱/۱)؛ المحقق من آفعال الرسول ية (ص٤٦).‏ 
(۲) انظر: المسودة (ص ۱۹۱)؛ نشر البنود (۸/۲). 


Me e الآخبا‎ 
5 تكد‎ 


ولعله أراد بقوله: (فلا حكم له في ذاته) أنه بای على البراءة الأصلية» 
والله أعلم . 

وإذا احتمل الفعل أن يكون جبلياً أو تعبدياًء كركوبه في الحج؛ 
ودخوله مكة من أعلاهاء وخروجه من أسفلهاء وذهابه في العيد من طريق 
ورجوعه من طريق» والاضطجاع بعد سنة الفجرء وبقائه في الغار ثلاثة أيام؛ 
فأكثر الأصوليين على أنه يحمل على الإباحة» وظاهر فعل الإمام أحمد أنه 
لاتدت: 

وسبب الخلاف هو تعارض الأصل والظاھر فان الأصل عدم التشريع» 
والظاهر في آفعاله التشريع؛ لأنه بعث لبيان الشرعیات". 

ويْميّز الفعل الجبلي عن غيره بالنظر في قرائن الأحوال ودلالتھا'''. 

الثاني: ما فعله بحسب عادة قومه الجارية بينهی كصفة اللباس وقد 
كان من عادة قومه آنهم یلبسون العمامة والازار والرداء والقمیص والجبة 
والسراویل والخفاف والتعال . 

وحکمه كالذي قبله» فهو مباح في حد ذاته» وقد یکون مأموراً به أو 
منهياً عنه لسبب» وقد یکون له صفة مأمورٌ بها أو منهن عنها» فمثلاً : اللباس 
مباح في حد ذاته فلا يؤمر به ولا ینهی عنه. 

وقد يؤمر به لسبب خارجي» کستر العورة وأحد المنکبین في الصلاة. 

وينهى عنه لسبب» كلبس العمامة والثوب للمحرم. 

وقد يكون له صفة مطلوبة الفعل» كرفع الإزار عن الكعبين. 

وقد يكون له صفة مطلوبة التركء ككون الثوب من حرير للرجال أو 
لباس شهرة. 

ومن فعل هذا النوع ‏ وهو المباح في ذاته - بقصد التأسي بالنبي بي فإنه 


(۱) انظر: التحبير (۳/ .)١٤١١١ - ٥٢٤٤١‏ 
(۲) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق (ص۲۵۱). 


ص .'۔. ا ي ي 
يئاب على نيته لا على فعله""*؛ لأن الفعل هنا ليس محلاً للتأسي» والنبي ئل 
لم يفعله تعبداً وإنما فعله بحسب عادة قومه. 

وليس من هذا النوع إعفاء اللحیةء خلافاً لبعض المتأخرين فقد ذكر أن 
النبي و لم يعف لحيته تعبداً وإنما أعفاها لأن ذلك عادة قومه» وبنى على 
فلت رار تحلقها 7 . 

وهذا لا يصح؛ لأن النبي بي آمر باعفاء اللحية فقال: «انهکوا 
الشوارب وأعفوا اللحی»" ولم یقتصر على مجرد الفعل» والاأصل في 
الامر الوجوب"*. 

الثالث : ما فعله على وجه الخصوصية بەء وخصائص النبي بي قد تکون 
عبادات وقد تکون عادات”* . 

ومن آمثلتها: إباحة الوصال في الصیام من غير کراهة» ووجوب إنكار 
المنکر على كل حالء واباحة التزوج بلفظ الهبة وبدون مهر أو ولی أو 
شهو و( . 

وک 0 9 ابن أن شاه تفقيلا حبسا ,رها 
نوہ سی خاک هات سی E‏ سافن یا حتی لا تزول 
خصوصيته بهاء وما اختص به من الواجبات كقيام الليل مستحب في حق 
غیره؛ والمكروهات يستحب لغيره التنزه عنها”" . 

والقاعدة في هذا الباب: أن الأصل في أفعاله التأسي وعدم 
الخصوصية» ودليلها أمران: 


.)۹۷/۲( انظر: حاشية البناني على شرح المحلي‎ )١( 

(۲) انظر: أصول الفقه لأبى زهرة (ص١").‏ 

() رواه البخاري (۱۸۹۳) ومسلم (۹٥۲)ء‏ ولفظه: «أحفوا الشوارب..». 
)٤(‏ انظر: فتح الباري .)۳٣٣ /1١(‏ 

.)۳۲۱/۲۲( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٥( 

.)۳۷ - ۲۳ /٥( انظر: کشاف القناع‎ )٦( 

(۷) انظر: المحقق من أفعال الرسول ية (ص ۵۲ - ۵4). 


الأخبا e‏ 
ب > ى ۱ ۲ كل 


و م اب 
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۱- قوله تعالی: و لکن سوه سک [الاحزاب : 
۱ وهو يشمل الأقوال والأفعال . 

۲ - أن الصحابة ور کانوا برجعون إلى آفعاله في کثیر من الوقائع؛ ولو 
كان الاصل في آفعاله الخصوصية ما رجعوا لها في الاستدلال . 

ویستثنی من هذه القاعدة إذا دل الدلیل على خصوصية النبي بي بالفعل 
فانه يحمل على الخصوصية. ومن آمثلة ذلك: أن النبي بي كان يصلي رکعتین 
بعد العصر كما في حدیث عائشة وا قالت: (كان یصلیهما قبل العصر ثم 
شغل عنهما فصلاهما بعد العصر ثم آثبتهما) وهذا الفعل خاص به؛ لنهیه 
عن الضلةة :ار 

وبناء على هذا فإنه لا يصح ما ذكره القاضي أبو يوسف تَِلَلہُ من أن صلاة 
الخوف خاصة بالنبي بية؛ لقوله تعالى: ولد كنت فيم كَأَقَمْتَ لهم الصصكرة» 
[النساء: ۱۰۲]؛ لان ما ثبت في حق النبي ی ينبت في حقنا ما لم يقم دليل على 
اختصاصه به» وتخصيصه بالخطاب لا يوجب تخصيصه بالحکم ولهذا أنكر 
الصحابة على مانعي الزكاة قولهم: إن الله تعالى خص نبيه بأخذ الزكاة بقوله 


تعالى: عد من 2 صدقه هرهم ورکیم يبا [العوبة: ۳٠]ء‏ وقد قال 
۳( 


ر موم 


ےگوہ موي اس ہے ہےر بط 
تعالی : واا ای لم تحرم ما أحل الله لك [التحريم: ٤١]ء‏ وهذا لا يختص به 

الرابع: ما فعله النبي ی تعبداً؛ آي: على وجه القربة والطاعة. ومذا 
۱ ند 5 43 
النوع وفع في حكمه خلاف طويل بين الا صولیین . 

وذكر ال تد ها و ان ما عله را لها ون 

الأولى: أن يكون قبل حصول البلاغ فیکون واجباً على النبي ية إلى 
أن یحصل البلاغ؛ وذلك لوجوب التبلیغ عليه كما في قوله تعالی: هياس 
ہے مر رس 4 م2 ںا عذ 0 
ا ول بلغ ما آنل إلیلک من ربك [المائدة : .]٦۷‏ 


(۱) رواه سلم (۸۳6). (۲) انظر: المغني (۵۲۹/۲). 
(۳) انظر: المغني ۲۹٦/۳(‏ - ۲۹۸). 
(5) انظر: البرهان (۳۲۷/۱)؛ مفتاح الوصول (ص۵۷۰). 


5 سار الاخا 
س ۲۷۷۱۰ لته یس سس ۱ 


الثانية: أن یکون بعد حصول البلاغ» فیکون مندوباً في حقه يِه وفي 
حقنا - أيضاً ۔ على أصح الاقوال. 

أن فعل النبی ية (ما أن يحمل على الوجوب أو الندب أو الإباحة» 
والاحتمال الأول لا يصح؛ لأن الأصل عدم العقاب على ترك الفعل: 
والاحتمال الثالث لا يصح؛ لأن فعل النبي بيه يدل على مشروعيته وتَرَجُح 
الفعل علی الترك والمباح يتساوى فيه الفعل والترك فيتعين الاحتمال الثاني 
لے لا هی O E‏ ما کین ما مشروعا لا 

ومن أمثلته : 

أ حديث عائشة ولا أن النبی بي كان إذا دخل بيته بدأ بالسواله ۲ 
فهو فعل على وجه التعبد فيكون قبل حصول البلاغ واجباً على النبي یل 
وآما بعد البلاغ فیکون مندوباً في حقه وحق أمته. 

ب ‏ حديث عثمان ره أن النبی 5 كان ي یخلل وه یعنی فی 
الوضوی وهو فعل على وجه التعبد فیکون واجباً في حق النبي ية إلى أن 

وقوله: (ليس داخلاً في غسل الوجه حتی یکون بیاناً لمجمل) جواب عن 
اعتراض تقدیره: تخلیل اللحية فعل داخل فی غسل الوجه المأمور به فی قوله 
تعالی : لماع لوا وجوه [المائدة: ۰]7 وبیان الواجب واجب. 

فأجاب بأن تخلیل اللحية ليس داخلاً فی غسل الوجه؛ لأن غسل الوجه 
يحصل بدونه. 


ج - حدیث آپي سعید الخدري وله قال: کان النبي بيا بخرج یوم 


.)۲۵۳( رواه مسلم‎ (١) 
رواه الترمذي (۰)۳۰ وابن ماجه (۹ ۰8۲ وقال الترمذي : (هذا حديث حسن صحیح).‎ )۲( 


a “ex الأخبار‎ 
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الفطر والأضحى إلى المصلىء فأول شيء يبدأ به الصلاة. 

تو امه انا معنب اه راک تی اس ا ا 
EES‏ 

هذا إذا كان الفعل على وجه التعبدء فإن كان لم يظهر منه قصد التعبد 
- وهو الفعل على الاباحة على أصح الأقوال. 

والدليل على ذلك : أن فعله له يدل على الاذن فيه وأنه لیس معصية» 
والزيادة على ذلك وهي العقاب على الترك أو الثواب على الفعل - منتفية 
بالأصل» وهذا هو معنى المباح". 

الخامس: ما فعله بياناً لنص مجمل من كتاب أو سنة» وصورته: أن لا 
تعلم صفة شي» ورد في الکتاب او الستة فیفعله تتعلم م 

وحکمه له حالان: 

الاولی : أن یکون قبل حصول البلاغ فیکون واجباً عليه بل إلى أن 
یحصل البلاغ» وذلك لوجوب التبلیغ علیه . 

الثانية: أن یکون بعد حصول البلاغ فیکون تابعاً لما بيّنه في حقه وحق 
آمته» فان كان المبیّن واجباً کات الفعل واجباً» وان كان المبیّن مندوباً كان 
الفعل وا 

ومن آمثلة الفعل المبیّن لواجب: 

آفعال الصلاة المبينة لقوله تعالی : دا اَلصََلَة» [البقرة: 4۳] كالقيام 
والرکوع والسجود. فانها واجبة لأنها مبينة لواجب وهو إقامة الصلاة. وقیدها 
المصنف بأفعال الصلاة الواجبة؛ لیخرج آفعالها المستحبة کالاشارة بالسبابة في 
التشهد وأكثر افعال الصلاة مستحبة غير وات(*) 


(۱) رواه البخاري (407)» ومسلم (۸۸۹). (۲) انظر: المغني (۲5۱/۳). 

(۳) انظر: شرح المعالم (۲/ ۲۷)؛ نهاية السول (۲۱/۳). 

.)۹۸/۲( انظر: شرح الايجي على المختصر (۲/ ۲۳)؛ حاشية البناني على شرح المحلي‎ )٤( 
.)۲44/۲( انظر: المغني‎ )٥( 


772 ل 

وکذا تمضمضه في الوضوء واجب؛ لانه بيان للواجب فی قوله تعالى: 
لاملا وجوم [المائدة: ٦]ء‏ وفعله إذا حرج بياناً كان . . حکم 
الو 

ومن آمثلة الفعل المبیّن لمندوب: 

صلاته و خلف مقام ابراهیم بعد الفراغ من الطواف» فانها مندوبة؛ 
لأنها بيان لقوله تعالى: دو من مام ازوهعر > [البقرة: ۰۲۱۲۰ 
وصلاته ركعتين خلف المقام بعد الطواف سنة عند الجمھور'''. 

هذه خمسة أنواع مهمة ذكرها المصنف» ويمكن أن يضاف إليها نوعان 
اخران مهمان» فيقال: 

السادس: ما فعله اتفاقاً من غير قصدء مثل: نزوله بالابطح بمكةء 
وبالبطحاء بذي الحليفة " وحکمه: أنه لا یشرع متابعته فیه؛ لأنه لم یقصد به 
اس 

السابع : ما ترکه النبي كله والترك فعل» ويدل عليه قوله تعالی: لول 
م اروت الحا عن تیم الإئد اود سحت بت ما كوأ ینود 6> 
ااا 6ص وي اسف الد : 

وهو قد يدل على التحريم كترك مصافحة النساء» وقد يدل على الكراهة 
كترك أكل الثوم والبصل» وقد يدل على الاستحباب كترك السنة الراتبة في 
السفر» وقد يدل على عدم الوجوب كترك أخذ الزكاة من الخضروات" . 

وما تركه النبي گا مع وجود السبب الداعي إلى فعله وعدم المانع منه؛ 
يكون فعله بدعةء وذلك كتركه الأذان والإقامة والنداء لصلاة العيدء وتركه 
الاحتفال بمولده يه والدعاء بعد الانصراف من الصلاة واستقبال المأمومين 
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.)۱۲۲/۱( انظر: المبدع في شرح المقنع‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري (۵۱۷/۳). (۳) رواه البخاري (۰۱۵۳۲ .)١1567‏ 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۲۸۰/۱). )٥(‏ انظر: المسودة (ص۵۷۳). 

.)۳۸/4( انظر: المسودة (ص۵۷۳)؛ الموافقات‎ )٦( 


الأخبار ex‏ مب 
14 س 


وهم يؤمنون على ذلك» والتلفظ بالنية عند دخول الصلا:. 
و وه و 
چ ج (قال المصنف: (وأما تقریره بي على الشيء فهو دلیل على جوازه على الوجه 
الذي آقره قولاً كان أم فعلاً. 
مثال إقراره على القول: إقراره الجارية التي سألها: «أين الله؟» قالت: 
في السماء. 
ومثال إقراره على الفعل: إقراره صاحب الشّرية الذي كان يقرأ 
لاصحابه. فيختم ب#قْلٌ ہو الہ لس 6 فقال النبي بي : «سلوه لأي شيء 
كان يصنع ذلك)ء فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأهاء فقال 
النبي پل : «أخبروه أن الله بحبه». 
ومثال آخر: إقراره الحبشة يلعبون في المسجد؛ من أجل التأليف على 
الاسلام. ۱ 
فأما ما وقع في عهده ولم بعلم به فانه لا يتسب إليهء ولکنه حجة 
لاقرار الله لەء ولذلك استدل الصحابة وؤ على جواز العزل بإقرار الله لهم 
عليه» قال جابر نله : (کنا نعزل والقرآن ینزل) متفق عليهء زاد مسلم: قال 
سفیان : ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. 
ویدل على أن إقرار الله حجة. أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون 
يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها علیهم. فدل على أن ما سكت اللہ عنه فهو جائز) . 


بدأ في بیان القسم الثالث من السنة» وهو التقرير. 
والتقرير من السنة فطع" وهو في اللغة: مصدر قرر» والإقرار مصدر 


)١(‏ انظر: اعلام الموقعين (۳۸۹/۲)؛ زاد المعاد (۲۷۱/۱)؛ الابداع فى مضار الابتدا 
نظر: إعلام الموقعين وبداع في اع 
(ص٤۳).‏ 

(۲) انظر: شرح الكوكب المنیر .)١55/5(‏ 


يج Me‏ الأخبا 


أَكرّء ومادته تدور على الترك» ومنه قولهم: أقر الطير في وكره؛ أي: ترکه. 

وفی اصطلاح الا لین : الکف عن تکار والکف : منع النفس 
من أن تقدم على قول أو فعل”". 

وإذا أقر النبي بي على قول أو فعل دل على جوازه على الوجه الذي 
آقر عليه؛ لأن الإقرار على المعصية معصية» والعاصم له من فعل المعصية 
عاصمٌ له من الإقرار علیھا''“. 

ومعنى قوله: (على الوجه الذي آقره) أن الاقرار يدل على الإذن ورفع 
الحرج عن الفعل على الصفة التي أُقِرّ عليها من وجوب أو ندب أو إباحة”” . 

٭ فمثال الإقرار على واجب: إقرار أهل قباء على استدارتهم في الصلاة 
والتولي شطر المسجد الحرام عندما علموا وجوب استقباله فان مثل هذا 
الفعل لا یخفی على النبی كلا ولا پترك انکاره الا وهو جائز على هذا 
الا ١‏ 

٭ ومثال الاقرار على مندوب: إقرار بلال وليه على صلاة ركعتي 

6۷( 3 

الوضوء*“'. 

ه ومثال الاقرار على مباح: إقرار خالد يه على أكل الضب على 
مائدته 5ؤ“ . 

والاقرار يمكن تقسیمه إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة؛ منھا: 

أنه ينقسم باعتبار المقرٌ عليه إلى إقرار على قول وإقرار على فعل: 


)١(‏ انظر: المصباح المنير (ص۱۸۹)؛ القاموس المحيط (ص۰)4۲۹ مادة: «قرر» فيهما. 
(۲) انظر: نهاية السول (۵/۳). 

(۳) انظر: الاشباه والنظائر لابن السبکی (۲/ .)٦۱٥۹‏ 

(4) انظر: مفتاح الوصول (ص۵۸۶). ۰ (۵) انظر: الموافقات (444/4). 

.)۱۱۲/۲( انظر: المغنى‎ )٦( 

(۷ رواء البخاري (۹١۱۱)ء‏ وسلم .)۲٥٥۸(‏ 

(۸) رواه البخاري «(oor¥)‏ وسلم (۵ع۱۹). 


الأخبار “eff‏ سے رد 
۳۲۷ 


فمثال الأول : إقرار الجارية التی سألها «أين الله؟» قالت : فى السماء( 
واقرار الرجل الذي قال بعد الرفع من الرکوع: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً 
طیباً مباركاً فيه" . 

ومثال الثاني: إقرار. صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم ب: 
قل هو آله ا 4O)‏ فقال النبي ا : «سلوه لأي شيء كان يصنع 
ذلك؟»۰ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأهاء فقال 
النبى گلا : «أخبروه أن الله يحبه)”". وإقرار الحبشة على اللعب فى المسجد؛ 
من أجل التأليف لهم على الإسلامء فان ترغيبهم في الاسلام فيه من 
المصلحة ما يربو على مفسدة لعبهم في المسجد. 

وينقسم باعتبار علم النبي ية إلى قسمين : 

١۔‏ ما علم به النبي بي كأن يقع بين یدیه. أو يقع في عهده ویْحَبَرَ 
عنه ‏ وقد تقدمت أمثلته . 

۲ ما وقع في عهده ولم یرد أنه أخبر به. فلا یخلو من حالین: 

أ أن یکون مثله لا يخفى على النبي ياء كصلاة معاذ شظللنہ مع النبي گلا 

0 ظا‎ ‘e (oD. 7 5 ٠ ۰ ۰ 7 5 

العشاء ثم انصرافه إلى قومه وصلاته بهم تلك الصلاة 3 فالظاهر أن هذا 

الفعل لا يخفى على النبي قَ؛ لانه کان يعلم الأئمة الذين یصلون بالناس في 
المدينة» ولأن الصلاة تتكررء لا سيما مع طول المدة وصغر المدینة". 

ب - أن يكون مثله يخفىء فلا يكون إقراراً؛ لأن الاقرار من شرطه أن 
يعلم النبي باه بِالمَمَرٌ علیه. فان لم يعلم به فلا يصح أن ينسب إليه. 

لكنه يكون حجة عند المصنف؛ لدليل آخر وهو أن الله ك أقرّى وما 
آفرہ الله ل حجة؛ لأمرين : 


)۱( رواه مسلم (۵۳۷). ۲( رواه البخاري (۷۹۹). 
(۳( رواه البخاري .(V Y0)‏ €3 رواه البخاري (٤٤؛٤)۔‏ 


)2 رواه البخاري 5600 ومسلم (856). 


جا تحت سح 1 
۱ - أن الصحابة ون کانوا یستدلون باقرار الله كك للشيء على جوازه» 
ومن ذلك استدلالهم على جواز العزل - وهو الانزال خارج الفرج عند 
الجماع - بإقرار الله له» كما في حديث جابر َيه قال: كنا نعزل والقرآن 
ينزل”'"» قال سفيان بن عبينة: ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن”" . 

قال ابن دقيق العيد: (واستدل جابر بالتقرير من الله تعالى على ذلك وهو 
استدلال غریب» وكان يحتمل أن يكون الاستدلال بتقرير الرسول بلي لكنه 
مشروط بعلمه بذلك» ولفظ الحديث لا يقتضي إلا الاستدلال بتقرير الله 
ا 

وهذا من كمال فقه الصحابة وعلمهم» وتمكنهم من معرفة طرق الأحكام 
ا 

۲ - أن الله أَظلّع نبيه ييل على الأفعال المنكرة التي كان المنافقون 
يخفونها كما في غزوة تبوك وغيرهاء وأطلعه على حال بعض أصحابه الذين 
كانوا يختانون أنفسهم بالأكل أو الشرب أو الجماع بعد النوم في الليل أول 
الأمر فقال سبحانه: ڪلم الہ نکم کر ات اشتکم فاب عك 
وَعَمَا نک پا يروش ونوا ما كب ال كك [البقرة: ۱۸۷]ء فدل على 
أن ما سكت الله جل وعلا عنه فهو جائز وان لم يعلم به النبي ئي . 

© © و 


500 لمحنف: (ومثال ما أضيف إلى النبي يل من وصف في خُلَّقِه: كان 
پت الناس وأشجع الناس . 
ومثال ما آضیف إلى النبي ب من وصف في خِلَقَتہ: کان النبي ل ربعة 
من الرجال لیس بالطویل ولا بالقصیر). 


.)١55*( رواه البخاري (0۲۰۷). ومسلم‎ )١( 
.)۵۹۲ إحكام الأحكام (ص‎ )۳( .)١540( رواه مسلم‎ )٢( 


.)۳۸۷ /۲( انظر : إعلام الموقعین‎ )٤( 


الأخبا ےے ت کے 
سس و dg‏ 


ڪڪ ف ڪڪ 

ما يتعلق بأوصاف النبي وه لا يبحثه الأصولیونء وإنما يبحثه علماء 
الحدیث "۰۲ كا سلف ال علیه عند تعریف الخبر عند المحدئین . 

والأصوليون والمحدئون یبحثون الأخبار» لکن هناك فرق بين بحثهم: 
فالأصوليون يبحثونها من حيث الاحتجاج وعدمه» والمحدثون يبحثونها من 
حيث القبول وعدمه. 

فان قيل: ألا يلزم من قبول الحديث الاحتجاج به؟ 

فالجواب: أنه لا يلزم ؛ لأن الحديث قد يكون مقبولاً لكنه لا يحتج ولا 
يعمل به ؛ لكونه منسوخاً أو معارضاً بما هو أقوى منه أو مساو له. 

© © و 


ل امد المصنف: (أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه : 


ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع. وموقوف» 

ےت 

۱ - فالمرفوع: ما أضيف إلى النبي بل حقیقةً أو حكماً. 

فالمرفوع حقيقة: قول النبي ء44 وفعله وإقراره. 

ھ28 حكماً: ما أضيف إلى سنتهء أو عهده. أو نحو ذلك. مما لا 
يدل على مباشرته إياه. 

ومنه قول الصحابي: یزنا أو تُهيناء أو نحوهماء كقول ابن عباس وكا : 
2 الناس أن يكون آخر عهدهم بالبیت. إلا أنه خفف عن الحائض. 

وقول آم عطیة: نهینا عن اتباع الجنائز» ولم یعزم علینا. 

۲ - والموقوف: ما آضیف إلى الصحابي ولم یثبت له حکم الرفع» وهو 
حجة على القول الراجح الا أن یخالف نصّاً أو قول صحابي آخرء فان خالف 


)١(‏ انظر: قواعد التحدیث (ص۲۱). 


نصّاً أخذ بالنص» وان خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. 

والصحابي: من اجتمع بالنبي بيه مؤمناً به ومات على ذلك. 

۳ والمقطوع: ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. 

والتابعي: من اجتمع بالصحابي مؤمناً بالرسول ی ومات على ذلك). 

یقسم المحدئون الخبر باعتبار من يضاف إليه - وهو فائله - إلى ثلاثة 
آقسام بالاستقراء: 

۱ - مرفوع» وهو: (ما أضيف إلى النبي بلا حقيقة أو حکما). 

فقوله: (ما آضیف)؛ أي: ما نسبه صحابی أو تابعی أو غیرهما - ولو 
میا الآن ‏ إلى النبي كيده سواء اتصل إسناده أم ت8 

وقوله: (إلى النبي كَل) يحترز به عن الموقوف والمقطوع الآتي ذكرهما. 

وقوله: (حقیقةً أو حکما) يستفاد منه أن المرفوع قسمان: 

أ - مرفوع حقیقة» وهو: قول النبي و وفعله وإقراره» فهذه الثلاثة 
مرفوعة حقیقة؛ لأنها تدل على مباشرة النبي كل إياها . 

ب - مرفوع حكماًء وهو: ما أضيف إلى النبي كل مما لا يدل على 
مباشرته إياه» مثل : 

١۔‏ ما أضيف إلى سنته. كقول أنس وهه : (من السنة إذا تزوج البكر 
على الثيب آقام عندها سبعاً ثم قسمء وإذا تزوّج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم 
قسم)“؛ لأن الظاهر أنه لا يريد إلا سنة النبي ُء وإن كان يحتمل أن يكون 
قال ذلك بناء على اجتهادٍ رآه» لکن الأظهر خلافه”” . 

.)۲٥٢١/١( انظر: تدريب الراوي (۱/٢۱)؛ توضيح الأفكار‎ )١( 


)۲( رواه البخاري (۰)6۲۱۲۳ ومسلم (۱۶۲۱). 
(۳) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (ص۵1۳). 


وب دعس ا ا 

وقول الصحابي: (من السنة کذا) محتمل لأقسام السنة الثلاثة» فإذا 
عارض قولاً أو فعلاً أو تقریراً لا احتمال فیه؛ قدم عليه القول وما ذکر معه؛ 
لأن غير المحتمل مقدم على المحتمل". 

۲ - وما أضيف إلى عهده - وهو زمانه - کقول الصحابي: کنا نفعل في 
عهد النبی لق أو کانوا یفعلون فی عهده. ومنه قول آسماء وق : (نحرنا على 
ی الله پا فرساً فا ئلناء)۴۲؛ لأن ذلك مشعر بأن رسول الله ئي اطلع 
على ذلك وقزرهم عليه» وتقریره آحد وجوه السنة المرفوعة. 

فان لم يُضّف إلى عهد النبي ی فهو من قبیل الموقوف” . 

وقول المصنف: (آو نحو ذلك)؛ أي: نحو ما أضيف إلى سنته أو 
عهده كما إذا نسّبَ صحابی فاعل شيء إلى الكفر أو الفسوق أو 
العصیان'''؛ لانه لا مسرح للرأي والاجتهاد في ذلك» ومنه قول أبي 
هريرة ههه في الذي خرج من المسجد بعد الأذان: (أما هذا فقد عصى أبا 
القاسم ی" وقول عمار ظلللہ: (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى 
آپا القامسم)” . 


و2 
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وکقول الصحابي: أمرنا أو ثهینا؛ لأن ذلك ينصرف إلى آمر النبي كَل 
ونهيه؛ إذ الصحابي يريد بذلك إثبات شرع وإقامة حجةء والذي يُحْتَحّ بأمره 
ونهيه رسول الله 6و1" . 


.)۲٦۹ /۱( انظر: توضيح الأفكار‎ )١( 

.)١957( ومسلم‎ »)001١( رواه البخاري‎ )٢( 

(۳) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص۳۹)۔ )٤(‏ انظر: توضيح الأفكار .)۲٦۸/۳(‏ 

() رواه مسلم (1۵۵) . 

)۲۳۲۶( مع الفتح)ء ووصله آبو داود‎ ١47 /٤( رواه البخاري معلقاً مجزوماً به‎ )٦( 
والترمذي (٦۸٦)ء والنسائي (5/ ۱۵۳ وابن ماجه (١١٤٦۱)ء وصححه ابن خزيمة‎ 
.)١54/5( وابن حبان والحاکم» انظر: فتح الباري‎ 

(0) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 4۱). 


۳ ۳۲ الا خبار 
أنه خفف عن المرأة الحائض)" وقول آنس وه : (آمر بلال أن یشفع 
الاذان ویوتر الاقامق)؟. 

وقول أم عطية للا : (نهینا عن اتباع الجنائز ولم یعزم علینا)"۰۳ وقول 
آنس و : (نهینا أن يبيع حاضر لبا وان کان آخاه أو آبا*. 

وقوله أَمَرنا النبي ككل أو نهانا أو أَمَر بکذا أو هی عن كذا؛ حکمه حکم 
قال النبي یا لکنه دونه في الدلالة؛ لاحتمال أن الراوي فهم ما لیس بأمر 
آمراً آو ما لیس سی ھا 

وقول التابعي : ات أو نهینا مرفوع حکماً کقول الصحابي ذلك» إلا أن 
قول الصحابي آقوی» فیقدم عند التعارض» وقول التابعي - وان کان مرفوعا - 
آ99 

وما تقدم في المرفوع حكماً هو قول آکثر العلماء”” . 

وسمي هذا القسم من الخبر مرفوعاً؛ لارتفاع رتبته إلى النبي يي ولهذا 
يقدم في الذكر على بقية الأقسام*“. 

۲ - موقوف» وهو: (ما أضيف إلى لصحابي ولم يثبت له حكم الرفع). 

فقوله: (ما ضیف إلى الصحابي) يعني : من قول أو فعل أو تقریر* 
ویحترز به عن المرفوع؛ لأنه مضاف إلى النبي يل والمقطوع؛ لأنه مضاف 
إلى من بعد الصحابي 


.)۱۳۲۸( رواه البخاري (۰)۱۷۵۵ وسلم‎ )١( 

)۲( رواه البخاري (ہ )٦٦‏ ومسلم (۳۷۸). 

(۳) رواه البخاري (۱۲۷۸)ء ومسلم (۹۳۸)۔ 

)٤(‏ رواه البخاري (٢٦۲۱)ء‏ ومسلم (۱۵۲۳) واللفظ له. 

.)۲۰۱6/۵( التحبير‎ ؛)۳٤٣٤‎ /١( انظر: روضة الناظر‎ )٥( 

.)۲5۶/۱( انظر: المسودة (ص٢٦۲)؛ توضیح الأفكار‎ )٦( 

(۷ انظر: فتح المغيث (۱۲۹/۱). 

(۸) انظر: حاشية الأجهوري على شرح الزرقاني على البيقونية (ص٤۹).‏ 
(9) انظر: تدريب الراوي .)۱٤۹/۱(‏ 


الأخبا پک ya‏ 
سس ۷ ا 


وقوله: (ولم یثبت له حکم الرفع) یحترز به عما ثبت له حکم الرفع» 
كا ةانم اذ إلى ال او الوق أو ذكر ادق ایا ھا اه سز 
ذلك مما لا مدخل فيه للاجتھادء فان ثبت له حكم الرفع فهو مرفوعٌ حكماً لا 


(MDs. « 
قوف‎ 


وسمي موقوفاً؛ لآن الصحابي وقفه عن الاضافة إلى النبي و ولم یرفعه 


£ 


وهل الموقوف يحتج به على إثبات الأحكام الشرعية؟ 
اتفق الأصوليون على أنه إن خالف نصاً لا يحتج به؛ لأن الصحابي 


متعبد باتباع النص كغيره من المسلمين. 
واتفقوا على أنه إن خالف قول صحابي آخر لم یحتج به وانما یعدل 
إلى الترجیح بینهما . 


واختلفوا فیما عدا ذلك على آقوال» والراجح عند المصنف أنه حجت 
وهو مذهب آکثر الاصولیین» ومن آدلتهم على ذلك : 

قوله تعالی: وَالسِفُونَ الارلود من المهرن والاتصار رال آتبتوهم 
خسن نے أله عَنْهُمْ وَرشُوا عند [التوبة: 21٠٠١‏ فقد مدح من اتبع الصحابة 
فدل على أن ما آضیف لهم حجة" . 

ولأن الصحابة شاهدوا التنزیل» وعرفوا التأویل» وجمعوا النصوص. 
وآدرکوا مقاصد الشارع» فیکون قولهم حجة. 

وهناك قول وجيهٌ قرره المصنف في شرحه للاصل وهو: أن الأمر 
یختلف باختلاف الصحابة» فمن نص الشارع على أن قوله حجة كأبي بكر 
وعمر وَوْيا؛ فهذا قوله حجة بنص الشارع . 


(۱) انظر: شرح الزرقاني على البيقونية مع حاشية الأجهوري (ص۱8۱)؛ توضیح الافکار 
(۲۲۱/۱). 

)٢(‏ انظر: الإحكام للآمدي (5/ ۳۸۵)؛ شرح تنقیح الفصول (ص٤٤٦٥)؛‏ إعلام الموقعین 
(٤/۱۱۸۔- .)۱٤۸‏ 


۲۲۸ ماد 

ومن عرف بالامامة في الدین کابن عباس ومعاذٍ وآبي هريرة وق ؛ 
فهولاء القول بأن قولهم حجة قوي جداًء وهم آولی بالاتباع من أئمة 
المذاهب. 

ومن لیس كذلك کمن لقي النبي وق في مكانٍ ونال شرف الصحبة وقال 
فلا کقوله ہیں هه ۰ ۱ 

ویترتب على القول بحجية قول الصحابي ثمرة أصولية وهي: أنه بخص 
به العموم؛ ویقدم على القیاس عند التعارض'''. 

وثمرة فقهیف» منها: 

أ جواز حمل الجنازة بين العمودین من غير کراهة؛ لانه فعله عثمان 
وابن عمر وآبو هريرة وؤ وفیهم آسوة حسنة. 

ب ‏ استحباب دعاء الخطیب لنفسه وللمومنین والمومنات» ولسلطان 
المسلمین بالصلاح؛ لفعل آبي موسی الاشعري طن . 

ج - أنه يجوز أن يشير الحاضر على البادي بقيمة السلعة من غير أن 
يباشر البيع له؛ لأنه رخص فيه طلحة بن عبيد الله 785" . 

ثم عرّف المصنف الصحابي بأنه: (من اجتمع بالنبي یه مؤمناً بەء ومات 
على ذلك)» وهذا تعريف المحدثين» وذكر ابن حجر أنه أصح ما وقف عليه من 
تعريفات الصحابي". 

فقوله: (من اجتمع بالنبي لا يدخل فيه من طالت مجالسته له ومن 
قصرت» ومن روى عنه أو لم يرو عنه» ومن غزا معه أو لم يغزء ومن رآه ولم 
یر ہے ام رل سے وو 


(۱) انظر: شرح الأصول من علم الأصول للمصنف (ص٤٦٦).‏ 
(۲) انظر: المستصفی (٢/٥٤٥٦)؛‏ روضة الناظر (۲۵۲/۲). 
(۳) انظر: المغني (۰۳/۳). )٤(‏ انظر: المصدر السابق (۱۸۱/۳). 


.)۳۱۱/( انظر: المغتي‎ )٥( 
.)۷/۱( انظر: الاصابة في تمییز الصحابة‎ )٦( 


ال _ے_ Rd‏ 

وقوله: (مؤمناً به) يدخل فيه كل مؤمن من الانس والجن» ویخرج به من 
لقيه کافراً وان أسلم بعد ذلك» ومن اجتمع به مؤمناً بغيره. 

وقوله: (ومات على ذلك) يخرج به من ارتد عن الإسلام ولم يعد له 
حتى مات كعبد الله بن خطل» وربيعة بن أمية» ویس بن صبابة. 

ومن لقيه مؤمناً ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد له ومات عليه كالأشعث بن 
قيس فإنه يدخل فی تعريف الصحابي» ولهذا اتفق أهل الحديث على عد 
لنت ف اس ا ۱ 

وأما الأصوليون فلا یطلقون اسم الصحابي إلا على من طالت ملازمته 
للبي كله لأن هذا هو الذي يدل عليه المعنى اللغوي”” . 

۲ - مقطوع. وهو: (ما أضيف إلى التابعي فمن بعدہ). 

فقوله: (ما أضيف إلى التابعي) يعني: من قول أو فعل أو تقريرء 
ويحترز به عن المرفوع والموقوف؛ لان الأول مضاف للنبي و3 والثاني 
مضاف للصحابي . 

وقوله : (فمن بعده) یدخل فيه آتباع التابعین ومن بعدهم. 

وهناك فرق بين المقطوع والمنقطع؛ فالمقطوع من آوصاف المتن» 
والمنقطع من آوصاف الاسناد؛ لأنه: ما لم یتصل إسناده””" . 

ثم عرف التابعي الذي يضاف إليه الخبر المقطوع بأنه: (من اجتمع 
بالصحابي ذه مؤمناً بالرسول ككل ومات على نلك). 

وقیود التعریف واضحة مما تقدم في تعریف الصحابي. 

وقول التابعي وفعله واقراره لیس حجة باتفاق الاصولیین . 

و © و8 


(۱) انظر: التقیید والایضاح (ص۲۷۸)؛ الباعث الحثیث (ص۱۷). 
(۲) انظر: قواطع الأدلة (۸۲/۲)؛ إرشاد الفحول (ص۱۲۹). 
(9) انظر: شرح شرح نخبة الفکر (ص۱۰۷). 


الأخبار 


ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد: 

۱ - فالمتواتر: ما رواه جماعة کثیرون. يستحيل فى العادة أن يتواطؤوا 
علق الو اوا سی سس ۱ 

مثاله : قوله ع: «من کذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النارا. 

۲ والاحاد: ما سوى المتواتر. 

وهو من حيث الرتبة ثلاثة آقسام : صحیح؛ وحسن» وضعیف. 

فالصحیح : ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل. وخلا من الشذوذ والعلة 
القادحة. 

والحسن : ما نقله عدل خفیف الضبط سند متصل. وخلا من الشذوذ والعلة 
القادحة ویصل إلى درجة الصحیح إذا تعددت طرقه ويُسمى: صحيحاً لغیره. 

والضعیف : ما خلا من شرط الصحیح والحسن. 

ویصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه؛ على وجه یجبر بعضها بعضاً 
ویسمی : ا 

وكل هذه الأقسام حجة سوی الضعیف. فليس بحجة لکن لا باس 
بذكره في الشواهد ونحوها). 


هذا تقسيم آخر للخبر بالنظر إلى طرقه» والطرق جمع طريق» والمراد 
به : ای ۳ 

وهو بهذا الاعتبار ینقسم عند جمهور الأصوليين إلى متواتر وآحاد؛ 
وفائدة معرفة ذلك : الترجیح عند حصول التعارض" ۳ . 


)١(‏ انظر: شرح شرح نخبة الفکر (ص۱۵۷). 
)٢(‏ انظر: فواتح الرحموت (۱۱۱/۲). 
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وایضاح هذین القسمین كما يلي : 

۱ - المتواتر في اللغة: المتتابع» ولا بد في التواتر - لغةّ - أن يحصل 
بين المتتابعین فترة» فان لم تحصل فهي مواصلة ومداركة . 

وفي الاصطلاح: عرفه المصنف بأنه: (ما رواه جماعة کثیرون» بستحیل 
في العادة أن يتواطؤوا على الکذب؛ وأسندوه إلى شيء محسوس). 

فقوله : (ما رواه جماعة کثیرون)؛ أي: الخبر الذي نقله جماعة كثيرون» 
ویحترز به عما رواه واحد أو جماعة قلیلون فانه لیس متواتراً. 

والکثرة التي یحصل بها التواتر لیس لها حد معیّن عند المحققین من 
المحدئین والأصوليين» وهذا لا غرابة فيه؛ فان الانسان یعلم الشبع والرَّيّ من 
نفسه من غير أن یعلم المقدار الذي حصل به ذلك؛ فیستدل بحصول العلم 
على كمال العدد؛ ولا یستدل بکمال العدد على حصول العلم"". 

وقوله: (بستحیل في العادة أن یتواطووا على الکذب)؛ أي: یمتنع في 
العادة الجارية بین الناس أن یتفقوا على الکذب؛ وذلك بسبب کثرتهم ولهذا 
لا پشترط عند الجمهور في قبول المتواتر أن یکون رواته مسلمین أو عدولا؛ 
لان كثرة رواته تمنع اجتماعهم على الکذب . 

وقوله: (وأسندوه إلى شيء محسوس) آي: آضافوه إلى آمر محسوس 
کسمعت ورایت: ۱ 

ونبه القرافي إلى أن الفصیح أن یقال: مُحَسٌء وأن التعبیر بمحسوس من 
باب التسامح والتوسع”". 

وانما اشترط في المتواتر أن يضاف إلى محس؛ لأن المحسّات لا 
یحصل فیها الاشتباه بخلاف الأمور العقلية» فلو آخبرنا جماعة عن شيء 
علموه بمقتضی استدلالهم العقلي لم یحصل لنا به العلم"*. 
)١(‏ انظر: الصحاح (۸۶۳۷) مادة: «وترا. 


(۲) انظر: المستصفى (۱۵۲/۲). (۳) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص٦٦).‏ 
ORES BASE E‏ 
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والخبر المتواتر لا پعترض عله من جهة سنده؛ لأنه مقبول قطعاً وان 
كان قد یعترض على الاستدلال به من جهة دلالته . 

والمتو اتر نوعان : 

أ متواتر لفظاء وهو ما اتفق رواته على لفظه ومعنای مثل حدیث: «من 
كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النارا''' فقد رواه اثنان وستون غاب 

۱ ۰ اک ۰ ری 
ورواه عنهم اکثر منهم . 

ب - متواتر معني » وهو : ما اتفق رواته على معناه دون لفظہ مثل : 
أحاديث رفع الیدین فى الدعاءء فقد رویت بألفاظ وکیفیات مختلفة» لکنها 
تتفق جميعاً في أن النبي بي كان يرفع يديه في الدعاء» فيكون المتواتر هو 
القدر المشترك بين هذه الأحاديث”"؟. 

وقراءة النبي كله لسورة مع الفاتحة في صلاة الجهر» فقد اشتهرت 
وتقلت بقل سواد 

۲ والآحاد في اللغة: جمع آخد كأبطال جمع بطل» وواحد يجمع 
غ 

وفي الاصطلاح: ما سوى المتواتر فكل خبر اختلت فيه قيود المتواتر 
أو بعضها فهو آحاد. 

وخبر الواحد قاعدة عظيمة من قواعد الدين؛ لأنه ينبني عليه معظم 
أحكام الشرع» وقد كان جميع آهل الإسلام متفقين على قبول خبر الواحد 
الثقة عن النبي و حتى حدثت المعتزلة بعد المائة الأولى من التاريخ 
فخالفوا الإجماع” . 


.)٤( رواه البخاري (۰)۱۱۰ ومسلم‎ )١( 

(۲) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص۱۷۰). (۳) انظر: تدريب الراوي .)١577/7(‏ 
)٤(‏ انظر: المغنى .)١١٤/۲(‏ 

)٥(‏ انظر: الصحاح ())؛ المصباح المنير (ص۰)۲۹ مادة: «وحد» فيهما. 
)٦(‏ انظر: الرسالة (ص ۰۱ - 4۵۳)؛ الإحكام لابن حزم (۱۱۰/۱). 


9 ۱ ار 


وخبر الواحد من حيث رتبته - لا من حيث عدد رواته - ینقسم إلى ثلاثة 
آقسام : 

أ صحيح» وهو: (ما نقله عدل تام الضبطء بسن متصلء وخلا من 
الشذوذ والعلة القادحة). وهذا هو الصحیح لذاته. 

فقوله : (ما نقله عدل)؛ أي: ما رواه ثقة» ویحترز به عما رواه ضعيف» 
أو من جهل عینه أو حاله. 

وقوله : (تام الضبط)؛ آي: کامل الضبط في حالتي التحمل والاداء 
ویحترز به عن خفيف الضبط والمغفل کثیر الخطأ. 

وقوله: (بسند متصل) السند المتصل : ما سمع کل راو فيه ممن روی 
عنه من غير واسطة. 

وقوله : (وخلا من الشذوذ) الشذوذ: مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. 

وقوله : (والعلة القادحة)؛ أي: وخلا من العلة القادحة» وهي: عیب 
حفي غامض يطرأ على الحدیث ویقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منه". 

ویؤخذ منه أن الصحیح لذاته یشترط له خمسة شروط: 

۱ - عدالة رواته. 

۲ - تمام ضبطهم. 

۳ - اتصال سنده. 

٤‏ - عدم الشذوذ. 

٥‏ - عدم العلة القادحة. 

ب ۔ حسن» وهو: (ما نقله عدل خفيف الضبط. بسند متصلء وخلا من 
الشذوذ والعلة القادحة)ء وهذا تعریف الحسن لذاته. 

وقوله: (خفيف الضبط) هو من قل ضبطه عن تام الضبط ولم يصل إلى 
مرتبة الراوي المغفل كثير الخطأ. 


(۱) انظر: شرح شرح نخبة الفكر (ص۲۵۲). 


لاه 2 الأخبا 
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وإذا تعددت أسانيد الحسن لذاته ارتفع إلى درجة الصحیح؛ لان تعدد 
طرقه یجبر خفة ضبط الراوي» لکنه دون الصحیح لذاته في الاحتجاج به » 
روسل شیا لغیره ؛ آي: لامر خارجي وهو تعدد الطرق؛ ہے ھے یہد 
لذاته. 

ج - ضعيف» وهو : (ما خلا من شرط الصحیح والحسن). 

ولو عبر المصنف ب: ما خلا من شرط الحسن؛ لكان أخصر مع الوفاء 
بالمراد؛ لأن ما فصر عن شرط الحسن يقصر عن شرط الصحيح من باب 
آونی ۰*۳ لكنه أراد زيادة الایضاح والبيان للطالب المبتدئ. 

وإذا تعددت أسانيد الضعيف على وجو يجبر بعضها بعضاً بأن یکون 

ضعف راویه لسوء حفظ أو تدلیس» آو جھالفق أو كان مرسلة وجاء من وجه 
۶ 22 إلى درجة الحسن» ویسمے اللحسر* لغيره» وهو دون الحسر 

(۳ 

وأول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعیف علي بن المديني» 
وعنه ام البخاري وغیره» وعن البخاري أخذ الترمذي واشتهر عنه هذا 
التقسیم حتی إن بعض العلماء ذکر أنه آول من ابتکره"*. 

والأقسام الأربعة وهی : الصحیح لذاته» والصحیح لغیره » والحسن 
لذاته» والحسن لغيره حجة في إثبات الأحكام الشرعية؛ لقوله تعالی: واج 
رن ءامنا أ اب ریغ الرس [النساء: ۹٤]ء‏ وقوله: فيدر الْذِنَ 
رن حن آمرود أن ضيبم فة أو یتم عاب که [النور: 1۳]. 


(۱) انظر: تدریب الراوي (١/٦۱۲)؛‏ حاشية الأجهوري (ص14)؛ شرح شرح نخبة الفکر 
(ص ۲۹۷). 

.)۲٤٥٤٢/١( انظر: توضیح الأفكار‎ )٢( 

(۳) انظر: تدريب الراوي (۱8۲/۱)؛ قواعد التحديث (ص۱۱۳). 

.)۳۶۲/۱( انظر: شرح علل الترمذي‎ )٤( 


الأخيار ex‏ مب 


والحديث الضعيف هل يحتج به؟ 

اختلف في ذلك العلماء على ثلاثة أقوال: فمنهم من أجاز العمل به 
مظلقا؛ لاہ تيل أن یکون صواباًة ومنهم من منع العمل به مطلقاً؛ 
لأنه لم يثبت عن النبي وگ ومنهم من منع العمل به في الأحكام 
وسهّل في روايته في الترغيب والترهيب والقصص وفضائل الأعمال 
ا 

واختار المصنف أنه لا يحتج بهء لکن لا مانع من ذكره في الشواهد 
والمتابعات لتقوية الخبر. 

والشواهد جمع شاه وهو: الخبر الذي يشارك رواتّة روا حديث فرد 
في اللفظ أو المعنی مع الاختلاف في الصحابي» فان كان مع الاتحاد في 
الصحابي فهو المتابع" . 

وهناك تقسيم آخر للخبر يحتاج الأصولي إلى معرفته وهو: تقسيمه 
باعتبار علاقته بالکتاب . 

وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة آقسام: 

۱ - خبر موافق للقرآن ومؤكد له كالخبر الآمر بالصلاة والزكاةء 
والناهي عن الربا والزنا. 

۲ - خبر مبیّن للقرآن ومفسر له» وهذا القسم من الأخبار في غاية 
الأهمية؛ لانه يفتح آيات الأحكام فتحا "۰ ولهذا يقول مکحول الشامي یف 
(الکتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الکتاب)ء ومعناه: آنها مبينة له 
ومفصلة لمجملاته؛ لأن في القرآن كنوزاً تحتاج إلى من يعرف خبايا زواياها 
دق وهو النبي و . 


(۱) انظر: الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الکاملة (ص ”6‏ 1۵). 
)٢(‏ انظر: تدریب الراوي (۲۰۲/۱). 

(۳) انظر: جامع بیان العلم وفضله (۲۰۵/۲). 

.)٤٤ - 4۳ انظر: مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة (ص‎ )٤( 
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۳ - خبر زائد على ما في القرآن ومثبت لحکم لم یذکر فيه» کالخبر 
الوارد في الأمر بالسواك ومیراث الجدة» والشفعة» وتحریم كل ذي ناب من 

وأول من ذکر هذا التقسیم الشافعي ثم تناقله العلماء بعده'''» وذکر 
ابن القیم أنه ليس للسنة مع کتاب الله منزلة رابعة"۳. 


و © و 
حي FD‏ الأداء : 
للحديث تحمُل وأداء. 
فالتحمل: أخذ الحديث عن الغیرء والأداء: ابلاغ الحديث إلى الغير. 
وللأداء صيغ منها: 
١‏ حدثني: لمن قرأ عليه الشيخ. 
۲ - أخبرني: لمن قرأ عليه الشیخء أو قرأ هو على الشيخ. 
۴ أخبر ني إجازةء أو أجاز لي: لمن روى بالاجازة دون القراءة. 
والاجازة: إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه» وان لم يكن بطريق 
القراءة. 
٤‏ - العنعنة وهي: رواية الحديث بلفظ (عن). 
وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس» فلا يحكم فيها بالاتصال إلا 
أن يصرح بالتحدیث. 
هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح. وفيما 
أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى). 


۔)۱٦١/٤( انظر: الرسالة (ص٢۲ - ۲۲۰۹۱ - ۹۲)؛ البحر المحيط‎ )١( 
.)۳۰۷ /۲( انظر: الطرق الحكمية (ص٥۸)؛ اعلام الموقعین‎ )0( 


اد ا كك 
چ ی 

ختم المصنف مبحث الأخبار بصيغ الادای وهي : طرق رواية الأخبار 
بعد أخذها عن الأشياخ وتحملهاء إذ الخبر له تحمل وهو: أخذه عن الغير 
- وهو الشيخ -؛ وله أداء وهو: روايته وإبلاغه للغير - وهو التلميذ -. 

وطرق رواية الأخبار نوعان: 

أ - رواية الصحابي. ب ۔ رواية غير الصحابي. 

والمصنف تكلم على بعض الطرق المتعلقة بالنوع الثاني» وهي : 

۱ - حدثني: ویقولها الراوي إذا قرأ عليه الشيخ سواء أكانت قراءته من 
حفظه أم من کتاب إذا کان قصد الشیخ الرواية عنه لا مراجعة حفظه. 

۲ - آخبرني: ویقولها الراوي إذا قرأ عليه الشیخ أو قرأ هو على الشیخ 
ولم یعرض للشیخ غفلة أو نوم أو نحو ذلك» وتسمی قراءة الراوي على الشیخ 
عند المحدئین عرضاً؛ لأن التلمیذ يعرض ما یقرژه على الشیخ. 

۳ - آخبرني إجازة أو آجاز لي: ویقولها الراوي إذا روی الخبر بالاجازة 
دون القراءة. 

والاجازة هي: أن یقول الشیخ للتلمیذ: آجزت لك أن تروي عني 
الکتاب الفلاني» أو ما صح عندك من مسموعاتي. 

وقد استقر عمل المحدئین على جواز الرواية بها . 

ولا بد من تقييد قوله: (آخبرني) بقوله: (إجازة)؛ لأن اطلاقه عن هذا 
القید يوهم أنه سمع من لفظ الشیخ وهو لم یسمع. 

5 العنعنة» وهي : رواية الحدیث بلفظ (عن)» والحدیث المعنعن هو : 
المروي بلفظ (عن). 

وحكمها الاتصال إلا إذا كان الراوي بها معروفاً بالتدليس» وهو أن 
يروي التلميذ عن شيخه حديثاً لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع كعن وقال 
فإذا كان الراوي كذلك لم يحكم باتصال روايته بعن إلا إذا صرّح بالسماع؛ 


© هرن اللأخبا 
وت ی 


لأاقة زا سید اجان الد 

ولمتون الأخبار ورواتها أنواع كثيرة ذكو ابن الصلاح وغيره من علماء 
مصطلح الحديث كثيراً منهاء وهي ل تتحصر ؟ لأن أحوال الرواة وصفاتهم» 
27 .ء۰ 

وقد اقتصر المصنف على ما يحتاجه الطالب المبتدئ. 


شرح الکوکب المنیر (6۹۱/۲)؛ توضیح الأفكار (۲/ ۲۹۰). 


ص 
جں هوي ی 
جه سے رو یی 


الإجماع 


ج (قال المصنه ن: (الاجماع. تعريفه : 

الاجماع 5 العزم والاتفاق. 

واصطلاحاً: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي ی على حکم شرعي. 

فخرج بقولنا: (اتفاق) وجود خلاف ولو من واحد. فلا ینعقد معه 

وخرج بقولنا: (مجتهدي) العوام والمقلدون. فلا يعتبر وفاقهم ولا 

وخرج بقولنا: (هذه الأمة) إجماع غيرها فلا يعتبر. 

وخرج بقولنا: (بعد النبي يَكِةْ) اتفاقهم في عهد النبي وی فلا يعتبر 
إجماعاً من حيث کونه دلیلاً؛ لأنه حصل بسنة النبي يي من قول أو فعل أو 
تقریر» ولذلك إذا قال الصحابي : كنا نفعل» أو کانوا یفعلون کذا على عهد 
النبي ق؛ كان مرفوعاً حكماًء لا نقلاً للاجماع. 

وخرج بقولنا: (علی حکم شرعي) اتفاقھم على حكم عقلي» أو عادي فلا 
مدخل له هنا؛ إذ البحث في الاجماع کدلیل من أدلة الشرع). 


5 الخ ججح 
لما فرغ المصنف یله من الکلام علی الاصل الاول والثاني من 


الأصول المتفق علیها وهما: الکتاب والسنة؛ شرع في بیان الأصل الثالث 
منها وهو: الاجماع. 


گت ۲۶۰ 036+200 

والاجماع في لغة العرب لفظ مشترك بین معنیین : 

١۔‏ العزم» ومنه قوله يَكِلِ: من لم یجمع النية من اللیل فلا صيام 
۵ آي: من لم یعزم النية من اللیل "۳ . 

۲ - الاتفاق ومنه قوله تعالی: جوا اک وثاءککه [يونس: ۲۷۱ 
آي: اجتمعوا آنتم وشرکاوکم الذین تدعون من دون الله من صنم ووئن 
وغیرهما . 

وفسر بعض العلماء الاجماع في الاية بالمعنی الأول؛ آي: اعزموا 
کو 

والاجماع يتعدى بنفسه فیقال: آجمعت كذاء ویتعدی بعلى فیقال: 
آخعت عن کلا ۰ 

والاجماع في اصطلاح الأصوليين عرفه المصنف ب: (اتفاق مجتهدي هذه 
الامة بعد النبي یل على حكم شرعي)› وشرحه كما يلي : 

قوله: (اتفاق) یحترز به عن الخلاف فلا ینعقد معه الإجماع ولو كان 
الخلاف من مجتهدٍ واحد فقط عند جمهور الأصوليين. نعم؛ قول الأكثر حجة 
يتعين المصير إليها عند عدم دليل راجح؛ لأنه آقرب إلى الصواب مِنْ قول مَنْ 
دونهم۳. 


(۱) رواه آبو داود (٢٥٥۲)ء‏ والترمذي (۰)۷۳۰ والنسائي (۰)۱۹۷/4 وابن ماجه 
(۰)۱۷۰۰ وقال ابن کثیر: (|سناد هذا الحدیث حسن جید» لکن له علة» وهو أن 
النساتي رواه من حدیث مالك عن نافع عن ابن عمرہ قال الترمذي: وهو آصح) 
تحفة الطالب (ص ۳۰۲ - ۳۰۷). 

(۲) انظر: معالم الستن (۲/ ۱۳۳ نیل الأوطار (۱۹۲/8). 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر (۲/ ٤٢٦)؛‏ التحریر والتنویر (۲۳۸/۱۱/۵). 

)٤(‏ انظر: الصحاح (۱۱۱۹/۳)؛ المصباح المنیر (ص 4۲)؛ القاموس المحیط 
(ص9٥٦)ء‏ مادة: «جمع» في الجمیع . 

/۱( انظر: الاحکام للآمدي (۱۹۹/۱)؛ تحفة المسئول (۲6۵/۲)؛ نزهة الخاطر‎ )٥( 
۳-۹ 


عا ا ااا Mm.‏ 


وقوله : (محتهدي) جمع مجتهد» وهو: من لديه قدرة علی استنباط 
الأحكام الشرعية من آدلتها التفصيلية» ویحترز به عن : 

أ اتفاق بعض مجتهدي الأمة فليس إجماعاً؛ لأن (مجتهدي) مضاف 

ب ۔ اتفاق العوام؛ لأنهم ليس لهم أهلية النظر والاستنباط . 

والعوام مقلدون - أيضاً ‏ لکن قال المصنف : (العوام والمقلدون) من 
باب زيادة الإيضاح والبيان. 

وقوله: (هذه الأمة)؛ أي: أمة محمد ی التي أجابت دعوته. آما غيرها 
من الات وهي أمة دعوته - كاليهود والنصارى والمجوس وغيرهم فلا يعتبر 
(جماع مجتهدیها؛ لأن العصمة من الاجماع على الخطاً بتت للمومنین بدعوة 
النبي به ولم تثبت لغیرهم. 

فأمة النبی ی نوعان: 
أ أمة إجابة ‏ وهم المسلمون - وهذه یعتبر إجماع مجتهدیها . 

ب ۔ وأمة دعوة فقطء وهذه لا يعتبر إجماع مجتهدیها . 

وقوله: (بعد النبي 6) يحترز به عن اتفاقهم في حياة النبي یا فلا 
یعتبر إجباعا من حیث کونه دلیلا» وان کان یعتبر (جماعاً من حیث ذاته؛ 

وقوله: (علی حکم شرعي) یحترز به عن اتفاقهم على حکم لغوي أو 
عقلي أو عادي فلا یعتبر إجماعاً؛ لأن بحث الاصولیین في الاجماع على أنه 

وعلی هذا؛ فالاجماع الذي حکاه الاسنوي على أن الشافعي هو آول من 
آلف أصول الفقه فقال : (وکان إمامنا الشافعي وليه هو المبتکر لهذا العلم بلا 


جه e‏ الا جما 


نزاعء وأول من صنف فيه بالاجماع)۲۳؛ لا يعتبر عند الأصوليين؛ لأنه لیس 
إجماعاً على حكم شرعي» كما أن من العلماء من یخالف في ذلك إلا إن 
كان الإسنوي يقصد إجماع علماء الشافعية. 

© © % 


+( بح المصنف: ا 
- قوله تعالی: ویک جَعَلَتگ امه وَسَطا اروا تُہدء عل آلنّاس» 
[البقرة: ۳+ 

فقوله : شهداء على الناس» یشمل الشهادة على آعمالهم وعلی آحکام 
آعمالهم والشهید قوله مقبول. 

۲ - قوله تعالی: #قإن رع في شیو ردو ای او اسول [النساء: ]٥۹‏ 
دل على أن ما ات تفقوا عليه حق. 

۳ - قوله 5ي : «لا تجتمع أمني على ضلالة). 

٤‏ - أن نقول: إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حمّاًء وإما أن يكون 
باطلاً. فإن كان حقاً فهو حجة. وان كان باطلاً فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة 
التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا 
يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال). 


لما بیّن معنى الاجماع بدأ يبيّن حجيته» وهي مبنية على أنه يمكن تصور 
وقوع الإجماع وتصور معرفته ونقلہ'''۔ 

والاجماع حجة» بمعنى: أنه دليل يعتمد عليه في إثبات الأحكام 
الشرعية . 


.)٥٤ص( انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول‎ )١( 
.)۵1/۷( انظر: شرح المعالم‎ )۲( 


سم سح > س ا 


وهو ما عليه جمهور الأمة» ومنع الام والخوارج والرافضة كونه حجت 
وأول من أحدث الخلاف في حجية الاجماع هو النظام. 

ويدل على حجية الاجماع: الکتاب» والسنة» والنظر الصحيح. 

أما الكتاب ففي آيات كثيرة» منها : 

« قوله تعالى: ىلك جَعَلَتَكُ مه وَسَطًا اروف شبداء عَلَ الاس 
[البقرة: .]۱٤٤‏ 

ووجه الاستدلال بها على حجية الإجماع من وجهين: 

أ قوله: (وسطا) آي: غیاراً عدولاً» والعدل لا بصدر مته إلا حق؛ 
فيكون إجماعهم ا 

ب ۔ قوله: (شهداء) فإنه يشمل شهادة الأمة على أعمال الناس وشهادتها 
على أحكام أعمالهم من الحل والحرمة والصحة والفساد ونحوهاء والشهيد 
قوله مقبول فيكون الاجماع مقبولاً؛ لأنه e‏ آعمال الناس . 

٭ وقال تعالی : تفن عة عم في کیو فردوه إِلَ اک وارسوِکه [النساء: 09]. 

ووجهه: أن الله آمر بالرد إليه - بالرد إلى کتابه - والرد إلى رسوله پل 
- بالرد إلى سنته - عند حصول النزاعء ومفهومه: أن ما اتفقوا عليه حقّ؛ لآن 
قوله : (فإن تنازعتم) يدل على أنه عند عدم النزاع يعمل بالمتفق عليه . 


جج وت ¿ يُسَاقِقِ الیَسُول من بعد ما بين له 
ے۶ ۱ سی ¢ مھ و ر کم اس 2 
الهدى وی تيع ع سیل لْمَوْمِينَ وله ما لے وص لو جهنم وساءت مرا 6> 
[النساء: ۳۵ء 


وأول من استدل بها على حجية الاجماع الشافعيء فقد روى البيهقي 


)١(‏ انظر : تأويل مختلف الحديث (ص7١)؛‏ إحكام الفصول (ص44۸)؛ فواتح الرحموت 
(۲/ ۲۱۳۲). 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة (۱۸/۳)؛ إرشاد الفحول (ص۱۳۹). 

(۳) انظر: آضواء البیان (۳۹۶/۱). 


4 مق الاحما 
کر یہت 2 جماع 


بسنده عن المُرّني والربیع بن سليمان قالا: (كنا عند الشافعي إذ جاءه شيخ 
فقال له: أسأل؟ قال الشافعى: سلء قال: إيش الحجة فى دين الله؟ فقال 
الشافعي: كتاب الله قال: وماذا؟ قال: سنة رسول الله ية قال: وماذا؟ 
قال: اتفاق الا مد قال: ومن ن أين قلت اتفاق الأمة من کتاب الله؟ فتدبر 
الشافعی کالہ ساعة فقال الشيخ : أجلتك ثلاثة آیام فتغير لون الشافعى» ثم 
رنه ذهب فلم يخرج أياماًء قال: فخرج من البيت في اليوم الثالث» فلم يكن 
ہر ی سو » فقال: حا جتي؟ فقال: نعم» أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم قال الله ك : ور من يشاقن السو 
من بعدٍ ما ا له آلَهدی سم عبْر سیل وین ولو ما ول رش لی جیتم 
وساءت ممصا 409 [النساء : ۰[ لا يصليه جهنم على خلاف المؤمنین إلا 
وهو فرضص» فقال: صدقت» وقام وذهب» قال الشافعي: قرأت القرآن في كل 
يوم ولیلة ثلاث مرات حتی وقفت اه 


3 


وأما السنة فقد دلت على حجية الإجماع في أحاديث كثيرة تصل 
بمجموعها إلى رتبة التواتر المعنوي''ء منها 

ه قوله يلهِ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة)”". فإنه صريح في أن ما 
اجتمعت عليه هذه الأمة حجة . 

وأما النظر الصحيح فبأن نقول: إجماع الأمة على شيء لا يخلو من 
حالين: 

الأولى: أن يكون حقاً . 

والثانية: أن يكون باطلا . 


)٥٤ - ۳۹/۱( أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي‎ )١( 

(۲) انظر: المستصفى (۳۰۵/۲). 

(۳) رواه أبو داود (۰۳ ۰417 والترمذي (۲۷). وابن ٠‏ ماجه (۳۹۵۰) وهو حديث مشهور 
له طرق كثيرة يقوي بعضها بعضاً ولا يخلو واحد منها من مقال. انظر: التلخيص الحبير 
11 المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر (ص .)٦٦ - ٩۷‏ 


سد ۳ 

وإذا سبرنا هاتین الحالين ونظرنا فيهما نجد أن الحال الأولى هی 
المتعيّنة» أما الثانية فمستحيلة جداً؛ لأن الأمة التي جعلها الله خير الأمم 
يتصور العقل أن تجمع على الباطل بحيث لا يقوم فيها قائم لله بحجة. 

وإذا كان الإجماع حقاً فإنه يكون حجة. 

وأما قول الإمام أحمد: (من ادعى الإجماع فهو کذب. ولعل الناس قد 
اختلفواء ولكن يقول: لا يعلم الناس يختلفون أو لم يبلغه ذلك"''؛ فلا يدل 
على أنه ینکر حجية الاجماع» وإنما مراده الاجماع الذي يُحكى إذا لم یعلم 
في المسألة مخالف» لهذا قال: (لعل الناس قد اختلفوا)ء ويدل على هذا 
التفسير أن الإمام أحمد نفسه احتج بالاجماع فقد قيل له: بأي حديث تذهب 
إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: 
بالإجماع» عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود”". 


© © © 
ٹک فا المصنق (انوام الاجماء : 
برقال المصنف: (أنواع الاجماع: 
الاجماع نوعان : قطعي وظني . 
- فالقطعي: ما يعلم وقوعه من الامة بالضرورة کالاجماع علی وجوب 
الصلوات الخمس وتحریم الزنی. وهذا النوع لا أحد ینکر ثبوته ولا کونه 
حجة» ویکفر مخالفه إذا کان ممن لا یجهله. 
۲ - والظني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقر اء. 
وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته. وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ 
الإسلام ابن تيمية حيث قال في «العقيدة الواسطية»: «والاجماع الذي ينضبط 
ما كان عليه السلف الصالح. إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة) اه. 


واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير 


(۱) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص479). 
)٢(‏ انظر: المغني (۲۸۹/۳). 


29 re 
منسوخ» فإنها لا تجمع إلا على حق. وإذا رأيت إجماعاً تظنه مخالفاً لذلك‎ 


فانظر فإما أن یکون الدلیل غير صحیح, أو غير صریح. أو منسوخاً؛ أو في 
المسألة خلاف لم تعلمه). 


حححة الچ ی 

الإجماع باعتبار قوته نوعان: 00 

الأول: قطعي ء وهو: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة؛ أي : استوى 
في معرفته خاصة أهل الدين وعامتهم حتى يصير كالمعلوم بالعلم الضروري في 
عدم تطرق الشك إليه» وهو الذي يسميه الشافعي «علم العامة»". 

مثل: الاجماع على وجوب الأركان الخمسة» وتحريم الزنا والربا 
ونكاح المحارم وشرب الخمر. 

وهذا النوع لا أحد من المسلمين ينكر ثبوته؛ أي: وقوعهء ولا كونه 
حجةء وسمي قطعياً؛ لأنه لا يحتمل وقوع الخلاف فيه. 

ويترتب عليه: أن من خالفه يكفر بشرطين: 

۱ - أن يخالفه على وجه الإنكار؛ لأنه مكذب لله ولرسوله و وإجماع 
الامة. 

۲ - أن یخالفه وهو ممن لا يجهل مثله آما إن كان مثله يجهل کحدیث 
العهد بالاسلای ومن نشا في بادية ولم یتمکن من السؤال فلا یکفر". 

الثاني : ظني وهو ما لا یعلم الا بالتتبع والاستقراء وتصفح الجزئیات 
وهو الذي ینفرد بمعرفته العلماء وسماه آبو المظفر السمعاني «اجماع 
الا 


)١(‏ انظر: الرسالة (ص۳۰۱۷). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۷۰/۱۹)؛ تحفة المسئول (۲۹۷/۲)؛ الضياء اللامع (۲/ 
1( 

(۳) انظر: قواطع الأدلة (۲۱۸/۳). 


الا جما 3 

وقد اختلف الأصولیون في إمكان وقوعه: 

فذهب آکثرهم إلى أنه یمکن وقوعه في جميع الأزمنة» لعموم أدلة حجية 
متعذرة» وهم متفرقون في المشارق والمغارب. فلا یمکن معرفة آرائهم 
جمیع وممن اختاره الام . 

وتوسط آخرون فذهبوا إلى أن الاجماع ممکن في زمان الصحابة؛ لأن 
المجتهدین قلة» وهم معروفون بأعيانهم» ویسهل معرفة آراتهم. ثم نه قد 
انعقد الاجماع في زمان الصحابت ومن ذلك: إجماعهم على أن الامام إذا 
سبقه الحدث له أن یستخلف من يتم الصلاة بالمأمومين» وأن صلاة التراویح 
في جماعة آفضل. وآن للجدة السدس في المیراث إذا لم يكن معها م" . 

آما بعد عصر الصحابة فیعسر وقوع الاجماع؛ لکثرة المجتهدین وتفرقهم 
في البلدان النائية. 

واختار هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية سء وفى ذلك يقول: 
(المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة» وأما بعدهم فتعذر غالباًء ولهذا 
اختلف أهل العلم فيما يذكر من الاجماعات الحادثة بعد الصحابة)''ء ويقول 
في «العقيدة الواسطية»: (والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح» 
إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة)'''. وهو الذي اختاره المصنف كال 
وهو تفصيل وجيه. 

ثم ذكر المصنف قاعدة عظيمة في باب الإجماع» وهي: أن الأمة لا 


/٤( انظر: الإحكام للآمدي (۹/۱٦۱)؛ شرح المعالم (557/5)؛ البحر المحيط‎ )١( 
۷ 

(۲) انظر : المغني /٢(‏ ۷١ہ‏ ٥ت‏ 4/:ه). 

() انظر: مجموع الفتاوی (۳۶۱/۱۱). 

.)۱9۷/۲( انظر: العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوی‎ )٤( 


E‏ الا جماع 
سس ۷۹۸ 


11111111111 
وسبب ذلك : أن الدليل المتصف بهذه الصفات حق. والامة لا تجمع 
إلا على حق» فلا يمكن أن يتعارض حق وحقء بل لا بد أن يكون أحد 

الأمرين باطلاً . 

وعلى هذا؛ فمن رأى دليلاً يظنه يخالف إجماعاً؛ فلا یخلو الأمر من 
الأحوال التالية: 1 

١‏ - أن يكون الدليل غير صحيح. 

۲ - أن يكون الدليل غير صريح في المسألة. 

بدا فكو الاين ستيه وتيا ها ماس انر مه 

٤‏ - أن يكون الإجماع لم يثبت» بأن يكون في المسألة خلاف لم يعلمه. 


@ © © 
چ (قال الم لمصنف: (شروط الاجماع: 


للاجماع شروط منها: 
١-أن‏ بثبت بطريق صحيح › بأن یکون إما نشھوراً بین العلمای أو ناقله 


ثقة واسع الاطلاع . 
۲ أن لا يسبقه خلاف مستقر فان سبقه ذلك فلا إجماع؛ لأن الأقوال 


فالاجماع لا يرفع الخلاف السابق» وإنما يمنع من حدوث خلاف. هذا 
هو القول الراجح لقوة مأخذہ وقيل: لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في 
العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة بقةء ويكون حجة على من بعده). 


جح چو | کچ ع 


الا جما نس 
کے تخت تحت ۱۱۸ - 


أ - أن یکون مشهوراً بين العلماء» ومتّل له بعض العلماء بالاجماع على 
حل البيع والاجارة۲. 

ب - أن يكون ناقله ثقة واسع الاطلاع» كالإجماعات التي ينقلها ابن 
المنذرء وابن قدامة» وابن تيمية» وابن حجر. 

فان لم يثبت بطريق صحيح لم يعتبر» كالإجماع الذي سنده عدم العلم 
بالمخالف كما هو الشأن في كثير من الإجماعات» ومنها: الإجماع المحكي 
على أن شهادة العبد لا تقبل» فإنه لا ينعقد؛ لأنه ثبت عن بعض السلف قبوله 
ات 

وقد حذر العلماء من جماعات ابن عبد الب واتفاقات ابن رشد؛ لأنها 
رہما دخلها الف 

۲ - أن لا یسبقه خلاف مستق وذلك بان لا یسبقه خلاف أضلا » أو 
يسبقه خلاف بینه وبين الاجماع وقت قصيرء ومثاله: إجماع الصحابة و 
على مکان دفنه یلا في حجرة عائشة للا وتخسیله وعلیه ثيابه» وامامة آبي 
بكر ولد وقتال مانعي الزكاة بعد خلاف یسیر في ذلك . 

فان سبقه خلاف مستقر وهو الذي یکون بینه وبين الاجماع وقت طویل؛ 
فلا ینعقد الاجماع؛ لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليهاء والمذاهب لا تموت 
بموت آربابها . 

فالاجماع لا يرفع الخلاف السابق عليهء وإنما يمنع من حدوث خلافی 
بعده» ويعد هذا الخلاف شاذاً» فلا يعتد بخلاف بني أمية في تقديم خطبتي 
العيدين على الصلاة؛ لأنه مسبوق بإجماع الصحابة على أن خطبتي العيدين 
عدا الم لاگ 


)١(‏ انظر: الاحکام للآمدي (۲۳۹/۱)؛ شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني 
(۲۰۲/۲). 

(۲) انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ضمن مجموع الفتاوی (۲۶۷/۲۰). 

(۳) انظر: فتح العلي المالك = فتاوی عليش (۷۹/۱). 

۔)۲۷٤۸‎ /۳( انظر : المغني‎ )٤( 


و ا 


وهذا القول اختاره الآمدي» ورجحه المصنف؛ لقوة مأخذه. 
وقيل: لا يشترط في انعقاد الاجماع أن لا يسبقه خلاف مستقر» فيصح 
آن ينعقد الاجماع في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة عليه في العصر 
الذي قبله» وفائدته: أنه يكون حجة على من بعده؛ لأنه قول كل المجتهدين 
في هذا العصر”'"» قال الفتوحي: (واختارہ المتأخرون)”" . 
و © و 


ج (قل امسن (ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعین. فینعقد 
الاجماع من آهله بمجرد اتفاقهم» ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد؛ لأن 
الأدلة على أن الاجماع حجة لیس فيها اشتراط انقراض العصرء ولأن الاجماع 
حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟). 


لما ذكر المصنف شروط صحة الاجماع الظني؛ ذکر مسألة متعلقة بها 
وهي: هل يشترط لصحة الاجماع انقراض عصر المجمعين أو لا؟ والمراد 
بانقراض العصر : موت المجتهدین المجمعین. 

وقد اختلف فیها الاصولیون على قولین : 

الأول: أنه لا یشترط» وهو مذهب الجمهور واختاره المصنف. 

ویدل عليه : 

١‏ أن أدلة حجية الاجماع السابقة مطلقة لیس فیها اشتراط انقراض 
عصر المجمعین فلا يجوز تقییدها بقيدٍ لم یذکره الشارع . 

۲ - أن الاجماع انعقد حين اتفاقهم فما الذي يرفعه أو يؤخر الاحتجاج 
به إلى موت المجتهدین؟!. 
)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (۲۳۳/۱)؛ التوضيح في شرح التنقيح (١/455)؛‏ إرشاد 


الفحول (ص ۱۵). 
)۲( شرح الکوکب المنیر /٢۲(‏ ۲۷۳)۔ 


الاجما e‏ 
وت تحت ۲:۱ طض 


الثاني : أنه یشترط انقراض عصر المجمعین لصحة الاجماع؛ لأنه یحتمل 
رجوع أحد المجتهدين عن رأيه فيؤول الأمر إلى الخلاف» وهو مذهب الامام 
وینبنی على الخلاف فى هذه المسألة: أنه على القول الأول ينعقد 
مخالفته» وعلى القول الثاني يجوز للمجتهد الرجوع عن قوله قبل موته ولا 
تحرم المخالفة للإجماع في حق المجتهد أو غيره. 
@ © 9 


ج هر المصنف: (وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً. واشتهر ذلك بين 
أهل الاجتهاد؛ ولم ينكروه مع قدرتهم على الانکار فقيل: يكون إجماعاًء 
وقيل: يكون حجة لا إجماعاً. وقيل: ليس بإجماع ولا حجة وقيل: إن 
انقرضوا قبل الانکار فهو إجماع؛ لان استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع 
قدرتهم على الانكار دليل على موافقتهم وهذا أقرب الأقوال). 


جا ات قت 


سح | بے مخ ڪا 

هذه المسألة تسمى مسألة «الإجماع السكوتي»» وهي من مهمات مسائل 
الاجماع " وصورتها: أن يقول بعض المجتهدين قولاً أو يفعل فعلاًء ويبلغ 
بقية المجتهدين فيسكتوا من غير تصريح بمخالفة ولا موافقة من غير مانع 
يمنعهم من ذلك. 

وللأصوليين فيها خلاف شهير على أقوالٍ آوصلها بعضهم إلى ائني عشر 
قولا» منها: 

الأول: أنه يكون إجماعاً؛ لأن الظاهر من سكوتهم موافقتهم. 
)١(‏ انظر: العدة (۱۰۹۰/۶- 46۱۰۹۷ كشف الأسرار على أصول البزدوي /٣(‏ ٤٥٥)؛‏ 


البحر المحيط (5/5١0)؛‏ تيسير التحریر (۲۳۰/۳). 
(؟) انظر: رفع الحاجب (504/5) 


سق ۲۵۲ سس 


الثانی : آنه یکون حجة؛ لاحتمال وجود الموافقت ولا یکون اجماعاً؛ 
لا حتمال وجود المخالفة . 

الثالث: أنه ليس إجماعاً ولا حجة؛ لاحتمال أن الساکت متوفف فی 
المسألة. 

الرابع : التفصيل؛ فان مات المجتهدون قبل الإنكار فهو إجماع؛ لان 
استمرار سكوتهم إلى أن ماتوا مع قدرتهم على إنكار هذا القول دليل على 
موافقتهم عليه» وأما قبل انقراضهم فلا يكون إجماعا؛ لاحتمال وقوع 

ومال إليه المصنف فقال: (وهذا آقرب الاقوال)'''. 

ومن فروع الاحتجاع بالاجماع السكوتي : 

۰ - ان امامة العبد للحر جائزة؛ لآن أبا سعيدٍ مولى أب ا قال: 
تزوجت وأنا عبد فدعوت نفراً من أصحاب رسول الله ية فأجابوني. فکان آبو 
در وابن مسعود » وحذيمة. فحضرت الصلاة وهم فى بيتى » فتقدم أبو ذر 
ليصلي بهمء فقالوا له: وراءك؟ فالتفت إلى ابن مسعود فقال : آکذلك يا آبا 
عبد الرحمن؟ قال: نعمء فقدموني وأنا عبد فصلیت به . 

قال ابن قدامة: (وهذه قضية مثلها پنتشر » ولم ینکر ولا عرف مخالف 
اكان الماع 

؟ ‏ أن أحق الناس بالصلاة على شخص من أوصى أن بصلي عليهء قال 
ابن قدامة: (ولنا: إجماع الصحابة لب روي أن آبا بكر أوصى أن يصلي 
عليه عم قاله أحمدء قال : وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب» وأم سلمة 
آوصت أن يصلي عليها سعيد بن زید وأبو بكرة أوصى أن يصلي عليه أبو 


)١(‏ انظر المسألة في: إحكام الفصول (ص٤۷٦)؛‏ المستصفی (۲/ ٣٦۳)؛‏ شرح المعالم 
(۲/ ۱۲۲)؛ فواتح الرحموت (۲/ ۲۳۲). 

.)۳۹۶/۲( رواه عبد الرزاق الصنعاني في: المصنف‎ )٢( 

(۳) المغني : (۲۷۳). 


الا جما با 


بْزة. ۰ . وهذه قضایا انتشرت» فلم یظهر لها مخالف» فکان إجماعاً)”" . 

۳ - جواز بیع دور مكة واجارتها؛ لاجماع الصحابة السكوتي» فقد 
اشتری عمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف وباع حکیم بن حزام 
دار الندوة» والصحابة لهم دور فمنهم من باعھاء ومنهم من وٹھا'''. 

ومما یجدر التنبه له: أن محل الخلاف في مسألة الاجماع السكوتي هو: 
إذا لم تتكرر الواقعة في زمانٍ طویل؛ لأنها إذا لم تتکرر أو كانت في زمان 
قصير فإنه يتطرق إليها احتمال عدم بلوغها للمجتهدين الذين سكتواء أو عدم 
موافقتهم» أو غير ذلك من الاحتمالات» آما إذا وقعت الواقعة وأفتى فيها 
بعض المجتهدين بفتيا ولم ينكرها بقية المجتهدين مع تكرارها وتطاول الازمنة 
فان ذلك يعتبر إجماعاً من غير خلاف؛ لأن العادة تحيل السکوت - فى هذه 
الحال - الا عن موافقة" والله أعلم. ۱ 


.)801/۳( المغني‎ )١( 
.)۳٦٦ /٦( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲۰۹/۲( انظر: شرح المعالم (۱۲۲/۲)؛ رفع الحاجب‎ )۳( 


ہے 
هه 22 ہے 
رو القيا 
1 س 
سک ۲04 


۹ 


یعتبر القیاس من أعظم مباحث الاصول وآکثرها فائدة» وقد صرح جمع 
من الأصولیین بأهميته» ونبهوا شداة هذا الفن بأنه ميزان العقول» ومیدان 
ا 

ووجه أهميته: أن النصوص وان كانت وافية بجمهور آفعال العباد إلا أن 
المجتهد قد لا يعلم النص أصلاًء وقد يعلمه وتخفى عليه دلالته وقد یعلم 
دلالته لکن يقوم عنده ما يعارضه فيحتاج إلى أن يقيس ويلحق النظير بنظیرہ'''. 


۾ © چ 
م (قال الما المجنق: (القیاس. تعریفه: 


القياس لغة: التقدير والمساواة. 

واصطلاحاً: تسوية فرع بأصل في حكم لعلَوٍ جامعة بینهما. 

فالفرع : المقيس. 

والأاصل: المقيس عليه. 

والحکم: ما اقتضاه الدلیل الشرعي من وجوب ۰ أو تحريم » أو صحة أو 
فساد أو غیرها. 

والعلة: المعنى الذي ثبت بسبية حکم الأصل. وهده الأربعة آرکان 
القياس» والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية). 


() انظر: البرهان (۲/٤۸٦)؛‏ البحر المحيط (5/ 5)؟ نبراس العقول (ص٦٦).‏ 
(۲) انظر: الفتاوى الكبرى .)588/١(‏ 


س تسس( امن 

القیاس في لغة العرب يطلق على معنیین : 

۱ - التقدیر» ومنه: قست الثوب بالذراع؛ أي: قدرته به. 

۲ - المساواة ومته : فلان لا یقاس بفلان؛ آي: لا یساویه۳؟. 

وهو مصدر قاس يقيس فَیْساً وقَوْساً وقياساً. ویسمی «الاعتبار»؛ أخذاً 
من العبور وهو المجاوزة من مکان إلى آخر وکذا القیاس فيه تعدية لحکم 
الأصل إلى الفرع"۳. 

والقياس في اصطلاح الأصوليين عرف بتعريفات كثيرة لا يكاد يسلم 
تعريف منها من اعتراض؛ وعرفه المصنف بأنه: (تسوية فرع باصل في حكم 
لعلة جامعة بینهما). 

وشرحه كما يلي: 

قوله: (تسوية) معناه: جعل الفرع مساوياً للأصل في حكمه. ویعبّر عنها 
في تعريفات الأصولين ب: إلحاق» وحَمْل» ورد وتعدية. 

واعترض عليه بأنه تعريف للقياس بفعل القائس» والقياس دلیل شرعي» 
ولا یصح تعریف الدئیل بانفعل. ۱ 

وفراراً من هذا الاعتراض آبدل الامدي كلمة تسوية ب: مساواة"۳. 

وقوله : (فرع) الفرع هو المحل المقیس الذي يطلب حکمه. 

وقوله: (بأصل) الاصل هو المحل المقیس عليه الذي عرف حکمه بنص 
آو إجماع. 

واعترض على ذکر الفرع والاصل في التعریف بأنه دَوّر؛ لأنهما لا 


. انظر: الصحاح (۹۱۸/۳)؛ المصباح المنیر (ص۱۹۹)ء مادة: «قيس» فیهما‎ )١( 


(۲) انظر: شرح مختصر الروضة (۲۵۹/۳). 
(۳) انظر: الاحکام للآمدي (۱۷۰/۳ - ۱۷۱)؛ نهاية السول (۲/4). 


س سس 
یعرفان إلا بعد معرفة القیاس؛ ولا یعرف القياس إلا بعد معرفتهما. 

وأجيب بأنه لا دور فیه؛ لأن المقصود تعریف القیاس من الناحية 
الذهنية» ولا تتوقف معرفة القیاس من هذه الناحية على معرفة الفرع والأصل . 
ولأجل هذا الاعتراض آبدل جماعة من الأصوليين كلمة «فرع» و«أصل» ب: 
معلوم. 

وقوله: (في حکم) الحکم سبق تعریفه بأنه: ما اقتضاه خطاب الشرع 
المتعلق بأفعال المکلفین من طلب أو تخیر أو وضع . 

وقوله: (لعلة جامعة بینهما) العلة هی: المعنی - أي: الوصف - الذي 
ثبت بسببه حکم الأصل . ۱ 

ومن خلال هذا التعريف يتبين أن القياس له أربعة آرکان» وهي : 

الأصل» وحكم الأصل» وعلة حكم الأصل ۔ وهي الركن الأعظم 
للقياس -» والفرع. 

فان قيل: لماذا لا يجعل حكم الفرع ركناً خامساً للقیاس؟ 

فالجواب: أن حكم الفرع هو نفس حكم الأصل لکن اختلف محله 
وقيل: لأن حکم الفرع ثمرة القياس» وفيه نظر؛ لأن ثمرة القياس العلم بثبوت 
الحكم في الفرع» لا نفس حكم الفع'''. 

ومن آمثلة القیاس : 

۱ - أن بیع الأصنام محرم؛ لثبوته بالنص وهو قوله و : «إن الله ورسوله 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»!۳ والعلة التي ثبت الحكم بسبيها : 
أن فيه إفساداً للدين» فيسوّى به بيع الصلبان في التحریم؛ لوجود العلة فیه"*. 

۲ - يستحب غسل الميت بماء وسدر؛ لورود النص به في قوله و في 


؛)١٦٦//٣( انظر: البرهان (۲/ ۸۷٦)؛ شرح تنقيح الفصول (ص۳۸۳)؛ الغيث الهامع‎ )١( 
.)۲۷۷/۲( نزهة الخاطر‎ 

() انظر: الاحکام للآمدي (۳/ ۱6۱۷۳ الابهاج (۳/ ۳۷): البحر المحیط (۷/۵). 

(۳) سبق تخریجه (ص ۹۷). )٤(‏ انظر : زاد المعاد (۷۰۱/۳). 


ے کو و ی ۰ - 
غسل ابنته : «اغسلنها بماء ور ال معقولة وهي التنظیف. فیتعدی 
ا رک تا سوق الهش تیاب 
- أن شهادة الزور محرمة؛ لأن النبي و عدّها في آکبر الکباثر !۳ 
والعلة معقولة وهي تمویه الباطل بما یوهم أنه حقء فیلحق بها کل ما في 
معناها من تعاطي المرء ما لیس أهلاً له“ . 
ہی ہی ہپ رک یہ وس کو وع 
تعالی: 0 الہ نچ اد سم پلکر یئ مكل حي اکن [النساء: ٤٦]ء‏ 
والعلة: أن الذكر مظنة الحاجة آکثر من الأنثى» فهو في العادة يتزوج ویکون 
له أولادء وتجب عليه نفقتهم بخلاف المرأة فانها ینفق علیها زوجها ولا 
تلزمها نفقة أولادهاء ویقاس على المیراث الوقف وغیره من العطایا 
والصلات. فیکون للذکر فیها ضعف ما للأنثى؛ لوجود العلة السابقة وهی أن 
الذكر مظنة الحاجة آکثر من الأنتی ° ۱ 
ومن خلال ما تقدم في تعریف القیاس وأمثلته يتبين أن القیاس یحصل به 
توسعة مجرى الحكمء ویصیر النص الوارد في الأاصل' 5 في الفرع من جهة 
المعنى» ويثبت فيه الحكم الثابت في الأصل بعينه” . 
© © و8 
عا 


و 


قال المصنف: (وقد دلّ على اعتباره دليلاً شرعياً الکتاب والسنة وأقوال 
الصحابة» فمن أدلة الكتاب: 

١‏ - قوله تعالى: اله ارت رل الكتب بل وَلیبان وما درا 
السَاعَة هَرِيبٌ 49 [الشورى: 17]. 


. رواه البخاري (۷١۱۲)ء ومسلم (۹۳۹) مختصراً‎ )١( 

(۲) انظر: المغنى (۳۷۷/۳). 

(۳) رواه البخاري (0915): ومسلم (۸۷). 

.)۱٢۸۰ /٤( انظر: فتح الباري (٥/۳۰۹)؛ سبل السلام‎ )٤( 

(5) انظر: المغني )٦( .)۲۰٦۹/۸(‏ انظر: المغني .)٦۷٤/٤(‏ 


a “e‏ القبا 
سس ویو چجچوسوسچکووویسوسھسچھ 


والميزان ما توزن به الأمور ویقایس به بینها. 
۲ - قوله تعالی : ڑکا 2 ا أوّل لق ا [الأنبياء : ٤۲ء(‏ را 
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ال لف ت ‏ إل بر ين نیا يد لین بعد موتا کدی 


ور ©6 (ناطر: ۰۲4 فشبّه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه وشبّه إحياء 
الأموات باحیاء الأرض؛ وهذا هو القیاس. 
. ومن أدلة السنة: 
- قوله گل لمن سألته عن الصیام عن آمها بعد موتها: «أرأيتٍ لو کان 
على أمك دين فقضیته آکان يودي ذلك عنها؟» قالت : نعم . قال : «فصومی عن 
أمك». 

۲ - أن رجلاً أنى النبي بي فقال: يا رسول الله ولد لي غلام أسود! 
فقال: «مل لك من ابل؟» قال: نعم قال: «ما ألوانها؟» قال: حمر قال: 
«مل فیها من آورق؟» قال: نعم قال: «فأنی ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق؛ 
قال : «فلعل ابنك هذا نزعه عرق». 

وهکذا جميع الأمثال الواردة في الکتاب والسنة دلیل على القیاس لما 
فیها من اعتبار الشيء بنظیره. 

ومن آقوال الصحابة: 

ما جاء عن آمیر المومنین عمر بن الخطاب في کتابه إلى آبي موسی 
الأشعري فی القضاء قال : ٹم الفهم الفهم فیما آدلی عليك. مما ورد عليك مما 
لیس في قرآن ولا سنةء ثم قایس الأمور عندكء واعرف الأمثال ثم اعمد فيما 
ترى إلى أحبها إلى اللہ ء وأشبهها بالحق. 

قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقّاه العلماء بالقبول. 

وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن 


نظير الحق حقء ونظير الباطل باطل» واستعملوا المقايبس في الفقه في جميع 
الأحكام) . 


القيا 4 وت 


لما بين المصنف حقيقة القياس وآرکانه أخذ يبين حجيته. 

وجمهور الأصوليين على أن القياس حجةء واستمر على ذلك عمل 
السلف الصالح في القرون المفضلة ومن بعدهم إلى أن جاء النظّام المعتزلي 
فقال بنفي القیاسء وتابعه على ذلك بعض المعتزلةء والخوارج» والرافضة إلا 
الزیدیةء وأهل الظاهر؟. 

وأكثر الجمهور على أن حجية القياس ثابتة بدليل السمع» وقد نص على 
ذلك الشافعي”" . 

والأدلة السمعية على حجية القياس ثلاثة» وهي : 

أولاً: الكتاب: وقد دل على حجية القياس في آيات کثيرق منها: 

قوله تعالی: ماله ات رل الکتب بالق الاد [الشورى: ۱۷]ء ووجه 
الاستدلال به: أن المراد بالميزان: العدل ‏ كما فسره به كثير من السلف ۔ 
ومن العدل القياس؛ لأنه يحصل به اعتبار الشيء بنظيره وتسويته به" . 

وقوله تعالی: كما ۳ لق نو [الأنبياء: ٤٠٠]ء‏ وقوله: 
کتک لیر لک [فاطر: ۹]. 

ووجه الاستدلال به: أن الله شبه إعادة الخلق بابتدائه فى الآية الأولى» 
وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض في الاية الثانية» وهذا 3 القیاس ؛ لأن 
القياس فيه تشبيه للفرع بالأصل . 

ثانياً: السنةء ومنها: 

قوله و لمن سألته عن الصيام عن آمها بعد موتها: «أرأيت لو كان على 


)١(‏ انظر: جامع بیان العلم وفضله (۷۸/۲)؛ الإحكام لابن حزم (۲/ ١٠١)؛‏ المحصول 
(5/ ۲۳)؛ شرح المعالم (٢/٢٥۲)؛‏ البحر المحيط (۲۰/۵). 

(۲) انظر: الرسالة (ص۵۰۵)؛ التوضيح في شرح التنقيح (1۷۸/۲). 

(۳) انظر: جامع المسائل (۲/ .)۲٥۸ - ۲٥۷‏ 


ج یی 0 القیاس 
آمك دين فقضيته؛ أكان يودي ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: افصومي عن 
آمك»۲. ووجهه: أن النبي ية قاس دَيْن الله على دين الادمي بجامع أن كلاً 
منهما حق» فدل ذلك على إثبات القیاس(؟, 

وما ثبت أن رجلاً أتى النبي بي فقال: يا رسول الله! ولد لي غلام 
آسود! فقال: «هل لك من إبل؟) قال: نعم قال: اما ألوانها؟» قال: حمرء 
قال: «هل فيها من آورق؟» قال: نعمء قال: «فأنى ذلك؟» قال: لعله نزعه 
عرق» قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» . 

والأووق نعي الا و الجد يسدهن: آفرق 
أدلة القیاس» ووجهه: أن النبي ية قاس ولد الرجل المخالف للونه على ولد 
الإبل المخالف للونهاء والعلة الجامعة بينهما: أن کل واحد منهما نزعه عرق؛ 
آي: جذبه أصل من أصوله الا 

ومذا الحدیث - أيضاً - أصل في القيافة وهي: التعرف على النسب 
بالفراسة والنظر إلى أعضاء المولود"؟ ومذا هو القیاس؛ لما فيه من اعتبار 
المولود بالوالد. ومن لطیف ما یذکر ما جاء في سيرة آبي اسحاق ابراهیم بن 
آحمد المروزي (ت۳۰ه) شيخ الشافعية وصاحب ابن سریج أنه قال: كان 
لي جار ببغدادء وله مال ویسار» وکان له ابن یضرب إلى سواد - آي: یمیل 
إليه - ولون الرجل لا یشبهه. وکان يعرّض بأنه لیس منه» قال: فأتاني وقال: 
عزمت على الحج وأكثر قصدي أن أستصحب ابني وأريه بعض القافت فنهیته 
وقلت: لعل القاتف يقول ما تکره» ولیس لك ابن غیره» فلم ينته وخرج» فلما 
رجع قال: إني استحضرت مجلساً وأمرت بعرضه عليه في عدة رجالٍ كان 


-)۱۱۶۸( رواه البخاري (۰)۱۹۰۳ ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري (6۷۸/4. 

() رواه البخاري (۰)۵۳۰۵ ومسلم (۱۵۰۰). 

.)۹٤٦ص( انظر: النهاية فی غريب الحدیث والأثر‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : الاحکام لابن دقيق العید (ص۵۸۸)؛ مذكرة آصول الفقه (ص۳۸۵). 
)٦(‏ انظر: التعریفات (ص۹۱). 


القيا EC‏ سےا 

کت 0٥٦‏ 
فیهم الذي يرمى بأنه منه - وكان معنا في الرفقة - وغبت عن المجلس فنظر 
القائف فیهم فلم يلحقه بأحدٍ منهم. فأخبرت بذلك وقیل لي: احضر فلعله 
یلحقه بك» فاقبلت على ناقة یقودها عبد لنا آسود کبیر» فلما رفع بصره علیها 
قال: الله أكبرء ذاك الراکب آبو هذا الغلام» والقائد الأسود آبو الراکب» 
فغشي على من صعوبة ما سمعت» فلما رجعت آلححت على والدتي فآخبرتني 
أن أبي طلقها ثلاثا ثم ندم فأمر هذا الغلام بنکاحها للتحلیل ففعل» فعلقت 
منه » وكان ذا مال كثير وقد بلغ الكبر وليس له ولد فاستلحقتك» ونكحنى مرة 
سام نا 

وھکذا جمیع الأمثال الواردة فی الکتاب والسنة دلیل على حجية 
القياس؛ لما فیها من اعتبار الشيء بنظيره» وقد اشتمل القرآن على بضعة 
1 ع عو 7 5 ۱ 8 )۲( 
وأربعين مثلاً تتضمن تشبیه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحکم'''. 

ثالغاً: آقوال الصحابة وء ومن آشهرها ما جاء عن أمير المومنین 
عمر بن الخطاب ولب في الکتاب الذي بعثه إلى آبي موسی الأشعري ذه في 
أحكام القضاء وآدابهء وفيه: (ثم الفهم الفهم فيما أدلى عليك مما ورد عليك 
مما ليس في قرآن ولا سنة؛ ثم قايس الأمور عندكء واعرف الامثال» ثم 
اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق)". 

قال ابن القيم فى بداية شرح هذا الکتاب : (وهذا کتاب جلیل تلقاه 
العلماء بالقبول» وبنوا عليه آصول الحکم والشھادق والحاكم والمفتي أحوج 
شیء إليه والی تأمله والتفقه فیه)*. 

وحکی إسماعيل بن يحيى المُرّني تلمیذ الشافعي أن الفقهاء من عصر 
الصحابة إلى يومه آجمعوا على أن نظیر الحق حق. ونظیر الباطل باطل» 


(۱) انظر: شذرات الذهب (۳۹۰/۲). 

(۲) انظر: جامع بیان العلم وفضله (۸4/۲)؛ إعلام الموقعین (۱۳۰/۱). 

(۳) انظر: اعلام الموقعين (۱۳۰/۱). 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق (١/٦۸)ء‏ وانظر: رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسی 
الأشعري في القضاء وآدابه روایۃً ودرای لأحمد بازمول. 


00" 7 
سم ۲۱۲ ی 


۱ 5 ا ۳ ٤ے )١(‏ 
واستعملوا المقاییس في الفقه في جمیم الأحكام”''. 
8 © % 


ج قال المصنف: (شروط القياس: 

للقياس شروط منها: 

١‏ - أن لا يصادم دليلاً أقوى منه. فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو 
الاجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا: قول الصحابي حجة. ويسمى القياس 
المصادم لما ذكر: (فاسد الاعتبار). 

مثاله: أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياساً 
على صحة بيعها مالها بغير ولي. 

فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص؛ وهو قوله یل : «لا نكاح إلا 
بولي». 

۲ - أن يكون حکم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع» فان کان ثابتاً بقياس لم 
يصح القياس عليهء وإنما يقاس على الأصل الأول؛ لأن الرجوع إليه أولی 
ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلاً قد يكون غير صحيح. ولأن القياس 
على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. 

مثال ذلك: أن يقال: يجري الربا في الذرة قياساً على الرزء ويجري في 
الرز قياساً على البرء فالقياس هكذا غير صحیح ولكن يقال: يجري الربا في 
الذرة قياساً على البر؛ ليقاس على أصل ثابت بنص. 

۳ - أن يكون لحكم الأصل علة معلومة؛ ليمكن الجمع بين الأصل 
والفرع فيهاء فان كان حكم الأصل تعبديّاً محضاً لم يصح القياس عليه. 

مثال ذلك: أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء قياساً على لحم البعير 
لمشابهتها له فيقال: هذا القياس غير صحيح؛ لأن حكم الأصل لبس له علة 
معلومة؛ وإنما هو تعبدي محض على المشهور. 


.)۲٠١ /۲( انظر: جامع بيان العلم وفضله (۸۲/۲)؛ إعلام الموقعین‎ )١( 


القيا E‏ 
7 ب ب ب ا 


٤‏ - أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد 
الشرع اعتباره. کالاسکار في الخمر. 

فإن كان المعنى وصفاً طردیاً لا مناسبة فيه لم يصح التعليل بهء كالسواد 
والبياض مثلاً. 

مثال ذلك: حديث ابن عباس یلا أن بريرة خيرت على زوجها حين 
عتقت. قال: وكان زوجها عبداً سود فقوله: (آسود) وصف طردي لا مناسبة 
فيه للحکم. ولذلك یثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وان كان أبيضء 
ولا یثبت لها إذا عنقت تحت حر. وان کان آسود. 

٥‏ أن تکون العلة موجودة في الفرع کوجودها في الأصل. کالایذاء في 
ضرب الوالدین المقیس على التأفیف. فان لم تكن العلة موجودة في الفرع لم 
يصح القیاس. 

مثال ذلك: أن يقال العلة في تحريم الربا في البر کونه مکیلا ثم يقال: 
يجري الربا في التفاح قياساً على البرء فهذا القیاس غير صحیح)؛ لأن العلة 
غير موجودة في الفرع إذ التفاح غير مکیل). 


لما ذكر حجيّة القياس بیّن أنه لا يحتج بكل قیاس وإنما يحتج بما 
تحققت فيه شروط صحتهء وقد ذكر آهمها وهي خمسة شروط. 

وبيانها كما يلي: 

١‏ - أن لا یخالف القياس دليلاً أقوى منه وهو: النص» والإجماعء 
وقول الصحابي - على القول بأن قول الصحابي حجة. وهو الذي يختاره 
المصنف هناء وقيّد الصحابي في شرحه ل«منظومة أصول الفقه وقواعده» بأن 
يكون من أهل الاجتهاد"" -. 


(۱) انظر: منظومة آصول الفقه وقواعده (ص۱۸۱ - ۱۸۳). 


آذ ۲٢٢‏ رھت 


ودليل هذا الشرط: عمل الصحابة قي فقد كانوا یجتمعون لطلب 
الأخبار والبحث عنهاء ولا يعدلون إلى القياس إلا بعد العجز عن تحصيل 
النصء فدل ذلك على أن النص مقدم على القیاس”. 

ولأن المقصود من القياس موافقة دلالة النص والسير في ركابها لا 
مخالفتهاء والأقيسة الصحيحة لا تخالف النصوص الصحيحة؛ بل تصدّقها 
وتقوي لع 

ويسمى القياس المخالف للنص أو الإجماع أو قول الصحابي قياساً 
فاسد الاعتبار؛ لأن اعتبار القياس والاعتدادٌ به مع ما ذکر اعتبارٌ له مع دليل 
اقوی هتت وه فاد 

ومن الأصوليين مَنْ يعرّفون القیاس الفاسد الاعتبار بأنه: القیاس 
المخالف للنص أو الاجماع وذلك بنا٤‏ على رأيهم آن قول الصحابي لیس 
حجة» والصواب أنه حجة يقدم على القياس» وقد أقام ابن القیم على ذلك 
ثلاثةَ وأربعين دليلاً وحقّق القول في ذلك . 

ومن أمثلة القياس الفاسد الاعتبار : 

أ - أن يقول الحنفي: يصح أن تزوج المرأة البالغة الرشيدة نفسها بغير 
ولي قياساً على صحة بيعها مالها بغير ولي. 

فهذا قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه مصادم للنص وهو قوله كَل : «لا نکاح 
إلا بولي؛'“؛ أي: لا نكاح صحیح". 


.)٩۳۱/۳( انظر: روضة الناظر‎ )١( 

(۲) انظر: الرسالة (ص۳۹)؛ جامع المسائل (۲۷۲/۲). 

(۳) انظر: شرح الكوكب المنیر (۲۳۸/4)؛ نزهة الخاطر (۳8۹/۲). 

۰۱4۸ - ۱۱۸/4( انظر: إعلام الموقعین‎ )٤( 

۰)۱۱۰۱( رواه الامام أحمد في المسند (۱۹۵۱۸)ء وأبو داود (۲۰۸۵)ء والترمذي‎ )٥( 
وابن ماجه (۱۸۸۱)ء رصححه ابن المدینی والترمذي وابن حبان والألبانی. انظر:‎ 
1 .)۲۳ ۰۱۲۱ ء۱٥۹/٦( نصب الراية (۱۸۳/۳)؛ إرواء الغليل‎ 

.)۱۱۸/٦( انظر: حاشية ابن عابدين (٣/٥٤)؛ نيل الأوطار‎ )٦( 


ینت یتح و لذ 

ب ۔ قول بعض الفقهاء: يجوز قطع شوك الحرم؛ لانه مؤذِ قیاساً على 
قتل الخمس الفواسق في الحرم . 

فهذا قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه مصادم للنص وهو قوله که : «ولا یعضد 
شوک( ؛ أي : 35 بقطم. 

3 _ أن بقول الحنفي : لا یجوز للرجل آن "7 امرأته إذا ماتت قياساً 
على الأجنبية. 

فهذا قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه مخالف للإجماع السكوتي وهو أن 
علياً طبه غسّل فاطمة وا واشتهر ذلك ولم ينكر”" . 

د - أن يقول المالكي أو الشافعي: لا تجب الزكاة في العسل؛ لأنه مائع 
خارج من حيوان قياساً على اللبن. 

فيقال: هذا قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه مخالف لفعل عمر ول فقد أخذ 
منه ك0 , 

۲ - أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابتاً بنص أو إجماع؛ وذلك 
لاس المخالف في الأصل كما ينازع في الفرع. 

ولم ید يشترط جمهور الأصوليين أن يكون مجمعاً علیه» بل اکتفوا بأن 
يكون متفقاً عليه بين المتناظرین "۳ . 

وينبني على الشرط السابق: أنه لا يصح القياس على ما ثبت بالقياس» 
وإنما يقاس على الأصل الأول» وإليه ذهب جمهور الأصوليين ومنهم 
المصتف. خلافاً للمالكية وبعض ال 


.)۱۳۵۳( رواه البخاري (۳۱۸۹)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) انظر: إحكام الاحکام لابن دقیق العید (ص 48۷)؛ آضواء البیان (۲/ ۱۸۶ ۔ ١۱۸)۔‏ 

(۳) انظر: شرح الکوکب المنیر (۲۳۷/4). 

.)۱۸۳ /۳( انظر: المغنی‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: شرح الکوکب المنیر (6/ ۲۷ - ۲۸)؛ رشاد الفحول (ص۳4۹). 

)٦(‏ انظر: إحكام الفصول (ص14۱)؛ قواطع الأدلة (۱۷۱/4)؛ روضة الناظر (۸۷۸/۳)؛ 
مفتاح الوصول (ص11۹)؛ البحر المحیط (۸4/۵). 


Sy 46‏ القبا 
۳ دی 


واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية: 

أ أن الرجوع إلى الأصل الأول آولی؛ لأنه أقرب من القياس على 
الأصل الثاني المقيس على الأصل الأول. 

ب ۔ أن قياس الأصل الثاني على الأصل الأول قد يكون غير صحیح؛ 
فيترتب على ذلك أن قياس الفرع الأخير على الأصل الثاني وهو الفرع الذي 
جُعل أصلاً - يكون غير صحيح أيضاً؛ لأن ما بنی على فاسد فهو فاسد. 

ج - أن القياس على الفرع الذي جعل أصلاً ثانیأء ثم قياس هذا الأصل 
الثاني على الأصل الأول تطويل من غير فائدة» فيجب الاقتصار على قياس 
الفرع الثاني على الأصل الأول. 

ومن آمثلته : 

آے آن یقال: يجري الربا فی الذرة فیاساً على الزن ويجري الربا فى 
رز ما على البر الثابت حکمه بالتص وهو فوله كله راہ بالبر ربا لا 
هاء وهای والشعیر بالشعیر رباً إلا هاء وهاء»۳؟. 

فالقیاس على هذا الترتیب لا یصح. ولکن الصحیح أن یقال: يجري 
الربا في الذرة قياساً على الب حتی یقاس على أصل ثابت بنص لا بقیاس . 

ب - أن يقال: تجب النية في الغسل قیاساً على الوضوء» وتجب النية 
في الوضوء قياساً على التيمم. 

فالقياس هكذا غير صحيح» لکن يقال: تجب النية في الغسل قياساً على 
ال 

۳ - أن یکون حكم الأصل له علة معلومة؛ لأن معتمد القیاس ومبناه 
على العلة فإذا لم تعلم لم یمکن القیاس . 

وبناءً على هذا؛ فاذا کان الأصل تعبدياً محضاً - أي: غير معقول العلة - 
فانه لا يصح القیاس علیه . 
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(۱) رواه البخاري (۰)۲۱۳۶ ومسلم (۱۵۸). 


ا سا ۳ 

ومن أمثلته : 

أ - أن يقال: أكل لحم النعامة ينقض الوضوء قياساً على لحم البعير؛ 
لمشابهتها له في طول العنق. 

فيقال: هذا القياس لا يصح؛ لأن حكم الأصل غير معقول العلة» وإنما 
هو تعبدي محض على المشهور من مذهب الحنابلة"" . 

۔ أن يقال: بول الصبية التي لم تأكل الطعام يكفي فيه النضح قياساً 

نر ا كر نے لمشابهتها له في الصغر. 

فيقال: هذا القياس لا يصح؛ لان حكم الأصل علته غير معقولة» وإنما 
هو تعبدي على المشهور من مذهب الحتابلة'" . 

وإذا احتمل الحكم التعليل واحتمل التعبد ولم توجد قرينة تدل على 
أحدهما فإنه يحمل على التعلیل؛ ومثاله : النهي عن الصلاة في المقبرة يحتمل 
آنه تعبدي» ویحتمل هد » والاحتمال الثاني أرجح ؛ لأن الأصل في 
الأحكام التعلیل ۳ . 

والذي نصره ابن تيمية وابن القیم والمصنف أن علة النهي سد ذريعة 
الشرك بالل کا . 

- أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم المترتب 

يعلم من قواعد الشرع وأدلته الكلية اعتباره والالتفات إليه في ترتيب الأحكام 
عليه . 


والوصف المناسب هو: وصف ظاهر منضبط يلزم عقلاً من ترتب 
الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً للشارع من جلب مصلحة أو درء 


.)۳۰۷ /۱( انظر: كشاف القناع (۱۳۰/۱)؛ الشرح الممتع‎ )١( 

.)4۳۸/۱( انظر: كشاف القناع (۱۸۹/۱)؛ الشرح الممتع‎ )٢( 

() انظر: المغني (۲/ ٦۷٤‏ ۔ .)٦۷٤‏ 

؛)۱٢١٤‎ /۱( انظر: بیان الدلیل على بطلان التحليل (ص۲۸۷ - ۲۸۸)؛ إغاثة اللهفان‎ )٤( 
.)۲۳۹/۲( الشرح الممتع‎ 


e‏ ۲« القيا 


۹ . 


ومن أمثلته : 
- الإسكار» فانه مشتمل على وصف مناسب لتحريم الخمر وهو حفظ 

العقل . 

ب - القتل العمد العدوان فانه مشتمل علی وصف مناسب لوجوب 
القصاص وهو حفظ النفوس'''. 

وهذا الشرط خاص بالعلة المستنبطة. آما العلة المنصوصة فلا يشتر 
فیها المناسبة» كما فى قوله ية : «من مس ذکره فلیتوضا»"۰ فمس الذکر علة 
لوجوب الوضوه - علی اقول به - وال کنا لا تكد اشتماله علی مناسبة 
للحکم"*. ووجه الفرق بینهما : أن العلة المنصوصة آقوی من المستنبطة فلم 
يشترط فیها أن تعضدها مناسبةء بخلاف العلة المستنبطة. 

فان کات الواضت لوديا سیف آنه الا مل على ساسا من جلت 
مصلحة أو درء مفسدة؛ فإنه لا يصح التعليل به؛ لأن الشریعة موضوعة على 
جلب المصالح وتکمیلها ودرء المفاسد وتقليلها . 

ومن الأوصاف الطردية: السواد والبياض وسائر الألوانء والطول 
والقصرء والذکورة والأنوثة في باب العتق. 

ومن آمثلة الوصف الطردي في کلام الشارع : 

أ حدیث ابن عباس ںا أن بريرة خیّرت على زوجها حين عتقت» 
قال (وكان زوجھا عدا آسود) : 


.)۷٦/٤١( انظر: شرح العضد على المختصر (۲۳۹/۲)؛ نهاية السول‎ )١( 

(۲) انظر: شرح التلويح على التوضيح (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد (۲۷۲۹۳)ء وأبو داود (۱۸۱)ء والترمذي (۸۲)ء والنسائي (۱/ 
۰٠ء‏ وابن ماجه (414)» وصححه الترمذي وابن حبان والألباني. انظر: نصب 
الراية )00/۱( صحیح الجامع (۱۱۱۰/۲). 

.)۸٤١ /۳( انظر: المستصفی (۳/ ١٠٠)؛ روضة الناظر‎ )٤( 

.)۵۲۸۲( رواه البخاري‎ )٥( 


القیا چم بو 


فقوله: (أسود) وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم» وينبني على ذلك : 
أنه يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد سواء أكان آسود أم أبیض؛ ولا 
يثبت لها الخيار إذا عتقت تحت حر سواء أكان أسود أم آبیض. 

ب - حدیث البراء بن عازب یه أن خاله آبا بردة قال : یا رسول الله 


فإن عندنا عناقاً لنا جذعة هي أحب إلينا من شاتین. أَفَتَجْري عني؟ قال: 
)0 


«نعم. ولن تَجْزِي عن أحدٍ بعدك» 
محبة الإنسان للشيء لا ترفعه إلى أن يجزئ وهو على وصف لا يجزى”" . 

٥‏ ۔ أن تكون علة حكم الأصل موجودة بتمامها في الفرع کوجودها في 
الأصل أو أكثر؛ لان تعدية حكم الأصل للفرع مبنية على تعدّي العلة له. 

ومن أمثلة ذلك: 

 [‏ أن الله حرم التأفف من الوالدين فقال: قلا َمل کا أن [الإسراء: 
۳ء لعلة الإيذاء لهماء وهذه العلة موجودة فى ضربهما فیکون و ا 

ب - أن الله حرم البیع بعد النداء الثاني من یوم الجمعة فقال: ینان 
الین منوا کا نوی للصّلزة بن بور الحْعمَد اشوا إل در الله ودروا الب دک 
اق إن تم تعلعون 4O‏ [الجمعة: ۹]ء والعلة أن فيه إشغالاً عن الخطبة 
والصلات وهذه العلة موجودة في النكاح والرهن والقرض والوقف وغيرها من 
العقود فتكون محرمةً فى هذا الوقت(؟. 

فإن كانت العلة غیر موجودة في الفرع فان القیاس لا يصح ؟ ومثال 
ذلك: 

أ أن يقال: يحرم الربا في البرء والعلة كونه مکیلاً» ثم يقاس التفاح 


.)۱۹۱( رواه البخاري (۹۵۵) ومسلم‎ (١) 
.)۱۹۲ /۸( انظر: المصدر السابق‎ )۲( .)٥٥۸/۷( انظر: الشرح الممتع‎ )۲( 


۷ تحت 

فهذا القیاس غير صحیح؛ لأن العلة وهي الکیل غير موجودة في الفرع 
المقیس وهو التفاح. 

ب - أن یقال: تجب الزكاة في التمر» والعلة کونه مكيلاً مدخراً» ثم 
تقاس یلاعت ی رت الزكاة. 

فهذا القیاس غير صحیح؛ لأن العلة وهي الکیل والادخار غير موجودة 
في الفرع وهو الخضروات"*. 


ج فال لسن (أقسام القیاس : 

ينقسم القياس إلى جلي وخفيّ. 

١‏ فالجلي: ما ڈ ثبتت علته بنص. أو (جماع أو كان مقطوعاً فيه بنفي 
الفارق بین اس والفرع 

مثال ما ثبتت علته بالنص: 

قياس - من الاستجمار بالدم النجس الجاف علی المنع من 
الاستجمار بالروثة» فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص حيث أتى ابن 
مسعود ولب إلى النبي بيا بحجرين وروثة؛ ليستنجي بهن» فأخذ الحجرین: 
وألقى الروثة ة» وقال: «هذا ركس» والركس النجس. 

ومثال ما ثبتت علته بالاجماع : 

ےت 0 
القضاء على منع الغضبان منه من القیاس الجلي؛ لثبوت علة الأصل بالاجماع 
وهي تشويش الفکر وانشغال القلب. 

ومثال ما کان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بین الأصل والفرع: 

قياس تحریم إتلاف مال الیتیم باللبس على تحریم |تلافه بالأكل للقطع 
بنفي الفارق بینهما. 


© ®$ @ 


(۱) انظر: المغني (/01). 


الق 3 سس ارد 
ےی 00000:0000 -- ظ۵ اس 

۲ - والخقي: ما ثبتت علته باستنباطء ولم يقطع فيه بنفي الفارق بین 
الأصل والفرع. 

مثاله : قياس الأشنان على البر في تحریم الربا بجامع الكيل» فان التعلیل 
بالکیل لم یثبت بنص ولا (جماع ولم بقطع فيه بنفي الفارق بین الأصل 
والفرع؛ إذ من الجائز أن یفرق بینهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان). 

ا ۱ ات 
قياس العلة باعتبار قوته ینقسم إلى قسمین : 
الأول: جليء ومو: ما ثبتت علته بنص» أو إجماعء أو فطع فيه بنفي 
ری . 

وهذا التعریف مشتمل على ثلاث صور: 

١‏ ما ثبتت علته بالنص» ومثاله: 
فأخذ الحجرین وألقى الروئت وقال : «هذا رکس٥'ء‏ والرکس: النجس”" . 

وهذا فيه نص على أن علة منع الاستجمار بالروثة نجاستها» فیقاس عليه 
منع الاستجمار بالدم الجاف؛ لانه نجس . 

ب ۔ حدیث آبی قتادة له أن النبی بل قال فى الهرة: «إنها ليست 
۲ : ۲ 2 
بنجس ‏ إنما هي من الطوافين علیکم» . 

وهذا فيه نص على أن علة طهارة الهرة کونها تطوف على الناس 
وتخالطهم. فیقاس علیها الحمار الأهلي؛ لأنه من الطوافین. 


(۱) انظر: شرح العضد (۲/ ۷٤۲)؛‏ شرح الکوکب المنیر /٤(‏ ۲۰۷ ۔ ۲۰۸)؛ ارشاد 
الفحول (ص٥‏ ۳۷). 

.)۱٥١( رواہ البخاري‎ )١( 

(۳) انظر: النهاية فی غريب الحديث والأثر (ص۳۷۲). 

ء)۳٦۷( وابن ماجه‎ »)٥٥/۱( رواه آبو داود (٥۷)ء والترمذي (۹۲)ء والنسائی‎ )٤( 
۱۳۳۳۱ رف اللي وا خديمة و همان ار فيا لاه‎ 


یا القيا 
۷۷۲ تح ج ۰ 

۲ ما ثبتت علته بالاجماع» ومثاله: 

أ أن النبي ية نهی أن يقضي القاضي وهو غضبان والعلة في ذلك 
تشویش الذهن وانشغال القلب عن الحکم بالصواب . 

وهذه العلة مجمع عليهاء فیقاس عليه منع الحاقن - وهو: من احتبس 
بوله ے والحاقب - وهو من احتبس غائطه ۰ والجائع» ونحوهم» من القضاء 
کک 

- أن الصغير تجب عليه الولاية في المال؛ لمفهوم قوله تعالى: قَإِنَ 

س ٠دث‏ سحوم بعرم کے لی e‏ کے کل 
امم 2 زشدا ماد وا رم وم که [النساء: .]٦‏ 

والعلة فی ذلك الصغر وهذه العلة مجمع عليهاء فيقاس عليه الولایة 
في النکاح . 

۳ ما قطع فيه بنفي الفارق بین الاصل والفرعء ومثاله: 

أ - أن إتلاف مال اليتيم بالاکل حرام؛ ؛ لقوله تعالی : ور ان بأکلون 
مول الستی طلما اکما ی کون ف بطونهم کارا میمرت سرا 402 [النساء: ۱۰]. 

ولا فرق قطعاً بين إتلافه بالأكل واتلافه باللبس أو الاحراق أو الاغراق» 
فیکون حراما . 

ب - أن الصبي یومر بالصلاة لسبع ویضرب علیها لعشر؛ لقوله كلِةِ: 
«مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم علیها لعشر »۲ . 

ولا فرق قظعا .+ بين الصبي والصبية إلا الذكورة والأنوثة» وهي ملغاة في 
هذا الباب» غد اي 

وضابط ما قطع فيه بنفي الفارق: أنه ما یشتد فيه التقارب بین الأصل 
والفرع بحیث لا یکون هناك حاجة إلى التعرض للعلة الجامعة بينهماء وانما 
یکتفی فيه بنفي الفارق المژثر قطعا" . 
(۱) سبق تخریجه (ص۱۱۰). 


(۲) انظر: شرح الکوکب المنیر .)۲۰۸/٤(‏ 
(۳) انظر: المستصفی (۵۹۸/۳). 


القبا ہچ 
ہم صوسوس سس ____- ےا 6٣۷۳‏ 


والثاني: : خفي» وھو: ها نطقت اكه بالاستنباط ؛ آي: بالنظر 
والاجتهاد» أو لم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. وإنما یغلب على 
الظن ذلك» ومثاله: 


أ - قیاس الأشنان - وهو: نبات يدق وتغسل به الثياب ونحوها" - على 
البر في تحريم الرباء والعلة الجامعة بينهما الكيل» وهي ثابتة بالاستنباط» ولم 
يقطع فيه بنفي الفارق بين البر والاشنان؛ لأنه من الممکن أن يفرق بينهما بأن 
البر مطعوم بخلاف الأشنان. 

ب ۔ قياس العمياء على العوراء في منع التضحية بهاء والعلة الجامعة 
بينهما أن العور والعمى مظنة الهزال» وهي علة مستنبطة» ولم يقطع بنفي 
الفارق بينهما؛ إذ من الممكن أن يفرق بينهما بأن العمياء مظنة السمن؛ لأن 
هناك من يعلفها ويختار لها أجود العلف» بخلاف العوراء فإنها ترعى بنفسها 
ولا ترعی ۷ ما قايل عینها المبصرقی وذلك بت الهزال۳؟. 
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قال المصنف: (قياس الشبه: ومن القياس ما یسمی ب: (قياس الشبه) وهو أن 
يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحکم؛ وفيه شبه بكل منهماء فيلحق بأكثرهما 
شبهاً به» مثال ذلك: العبد هل بملك بالتمليك قياساً على الحر أو لا يملك 
قياساً على البهيمة؟ 

إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهماء 
فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ویطلق؛ يشبه الحر» ومن حيث 
أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف 
فيه؛ يشبه البهيمة. وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة 
فيلحق بها. 


0 


.)419/1( انظر: القاموس المحيط (ص۱۰۸۳)ء مادة: «آشن»؛ الشرح الممتع‎ )١( 
انظر: مذكرة أصول الفقه (ص۳۸۹).‎ )۲( 


ا حمطا ےہ 


وهذا القسم من القیاس ضعیف إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة 


53 کت ات 
مع سر ج2 ت8۳ 


لما ذكر المصنف قياس العلة أتبعه بذكر قياس الشبه. 

وقد اختلف الأصوليون في حقيقته على قولين: 

الأول: أنه إلحاق فرع مترددٍ بين أصلين مختلفي الحکم وفيه شبة 
بكل منهماء فيلحق بأكثرهما شبهاً به. 

وهو الذي اختار المصنف تعريف قياس الشبه به. 

كما لو آشبه الفرغ أصلاً مباحاً في وصفینء وأشبه أصلاً محرماً في 
ثلاثة آوصاف. فيحلق بالأصل المحرم لكثرة شبهه به. وتكون العلة هي 
مجموع هذه الأوصاف'''. 

ومن أمثلته : 

أ أن العبد هل يَملك بالتمليك قياساً على الحرء أو لا يَملك به قياساً 
على البهيمة؟ 

فالفرع - وهو: العبد - متردد بین أصلين ‏ وهما: الحر والبهيمة -» فهو 
من جهة أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة 
ويتصرف فیه ؛ يشبه البهیمة. 

ومن جهة أنه إنسان عاقل یثاب ویعاقب وینکح ویطلق؛ يشبه الحر. 

وقد وجدنا آنه من جهة التصرف المالی آکثر شبهاً بالبهيمة فیلحق بها 
ولا يملك بالتمليك» وينبني على هذا: آن زكاة ما بید العبد علی سیده؛ لأنه 


ملك له في يد عبده" . 


(۱) انظر: تقريرات الشرييني على شرح المحلي بحاشية البناني (۷۲/ ۲۸۷). 
(؟) انظر: المغني .)۷۱/٤١(‏ 


و _ سح نس وی ده 


ومن الفقهاء من غلب شبهه بالادمي؛ لانه الأصل» ولأن الشارع غلّب 
شبهه بالادمي في باب النکاح الذي لا مدخل للبهيمة فيه . 

ب ‏ المذي هل هو نجس قياساً على البول أو طاهر قياساً على المني؟ 

فالفرع - وهو: المذئ د متردد ہین أصلين -.وهما: البول والمني -» فهو 
من جهة أنه خارج من الفرج؛ لا يخلق منه الولد ولا يجب به الغسل؛ يشبه 
0 

ومن جهة أنه خارج من الفرج بسبب الشهوة؛ يشبه المني. 

وقد وجدنا أنه آکثر شبهاً بالبول فیلحق به" . 

ج - المزارعة هل هي جائزة قياساً على المضارية أو محرمة قياساً على 
الاجارة على عوض مجهول؟ 

فالفرع - وهو المزارعة - متردد بین أصلين» وهما: المضاربة والاجارة 
على عوض مجھول؛ فمن جهة أن النماء فیها یتولد من اجتماع منفعة العمل 
ومنفعة الارض والشجر تشبه المضاربة. فان حصل نماء اشترکا فيه» وان لم 
یحصل ذهب على كل من العامل ورب الأرض والشجر منفعته . 

ومن جهة أن الثمر قد لا یخرجء وإذا حرج قد یکون قليلاً وقد یکون 
کثیرا تشبه الإجارة على عوض مجهول. 

بقل ابع تیمیة: ناذا کانت بالمضاوبة آشبه مها بالتمواجرة جد 
والفرق الذي بینها وبين المضاربة ضعیف. والذي بینها وبين المژاجرة فروق 
غير موثرة في الشرع والعقل» وکان لا بد من الحاقها بأحد الأصلين؛ فالحاقها 
بما هي آشبه به آولی)۳۳. 

الثاني : الجمع بين الاصل والفرع بوصف یوهم اشتماله على مناسبت 
)١(‏ انظر: مفتاح الوصول (ص۷۰۸). 


(۷) انظر: شرح مختصر الروضة (4۲0/۳). 
(۳) القواعد النورانية (ص‌۲۳۷). 


pe‏ القيا 


واختاره الغزالي والآمدي وذکر أنه اختيار أكثر المحققین*''. 

وایضاحه : 

أن الوصف بالنظر إلى المناسبة وعدمها ینقسم إلى ثلاثة آقسام: 

۱ - مناسب» وهو الذي یعرف اشتماله على مناسبة» مثل: الاسکار في 
الخمر: 

۲ د طروق+ وهو الذي لا يشل علی مناسبة آصلاً مثل: الطول 
والقصر . 

۳ - شبهي » وهو الذي یتوهم اشتماله على مناسبة ولا یقطع بعدمها. 

وسمي شبهیا؛ لأنه يشبه الوصف المناسب من جهة توهّم اشتماله على 
مناسبة» ويشبه الوصف الطردي من جهة عدم تحقق المناسبة فيه" . 

وقیاس الشبه - على هذا التفسیر - هو الجمع بین الاصل والفرع 
بالوصف الشبهي . 

ومن آمثلته : 

أ قياس مسح الرأس على مسح الخف في عدم مشروعية تکرار المسح 
بجامع المسح»› وهو وصف لا تظهر مناسبته لكن الشارع التفت إليه في 
مواضع» مثل: مسح الأذنين في الوضوءء ومسح الركنين في الطواف ومسح 
رأس اليتيم» ومسح اللقمة إذا سقطت» فيتوهم اشتماله على مناسبة"". 

ب ۔ قياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية بجامع الطهارة» وهو 
وصف لا تظهر مناسبته لوجوب النية لکن يتوهم مناسبته من حيث إن الطهارة 
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عبادةء والعبادة مناسبة لاشتراط النیة؛ حتى تتميز العبادة عن العادة 
واتفق الأصوليون على أن قياس الشبه لا يحتج به إذا أمكن قياس العلة“» 


.)۲٥۹/٤( انظر: المستصفى (٣/٦٦١)؛ الاحکام‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة (4۲۸/۳)؛ نزهة الخاطر (۲۹۸/۲). 

(۳) انظر: روضة الناظر (۸۷۰/۳). 

)٤(‏ انظر : تقریب الوصول (ص۳۰۷)؛ نهاية السول (۱۰7/4)؛ نبراس العقول (ص۳۳۱). 
(۵) انظر: رفع الحاجب (۳۷/4)؛ الغيث الهامع (۷۲۹/۳). 


کے کوٹ ۲۷۷۱ لاس 
واختلفوا في حجیته إذا لم يمكن قياس العلةء فمنهم من احتج به نظراً إلى شبهه 
بالمناسب» ومنهم من رده نظراً إلى شبهه بالوصف الطردي". 

واختار المصنف أن قياس الشبه - على التفسير الذي ذکرہ - ضعیف؛ 
لأمرين : 

أ - أنه ليس بينه وبين الأصل الذي ألحق به علةٌ مناسِبةٌ للحكم سوى أنه 
يشبهه في أكثر الأحكام. 

ب - أنه ينازع الأصل الذي ألحق به أصل آخر» فالبهيمة في المثال 
الأول ينازعها الحرء والبول فى المثال الثانى ينازعه المنى» والمنازعة من 
أسباب الضعف۔ ۱ ۱ ۱ 


۱ | mm 
ومن القياس ما يسمى ب (قیاس العکس) وهو : اثبات نفیضص حکم‎ 
الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه.‎ 
! ومثلوا لذلك بقوله گل : «وفي بضع أحدكم صدقة)». قالوا: با رسول الله‎ 
أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان‎ 
. عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا‎ 
فأثبت النبي ية للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حکم الأصل وهو‎ 
الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فیه أثبت للفرع أجراً لأنه وطء‎ 
حلال » كما آن في الأصل وکا لأنہ وطء حرام).‎ 
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عط کے ف 
مھ انح ۾ 


لما ذكر قياس الطرد وهو قياس الجمع بين الأصل والفرع؛ ذكر قياس 
: 7 5 ہ (MD‏ 
العکس وهو قياس الفرق بين الأصل والفرء''. 


.)۲۸۷ /۲( انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني‎ )١( 
.)۳ /۲( انظر: جامع المسائل (۲۷۰/۲)؛ إعلام الموقعين‎ )۲( 


0 .۶ القیاس 


حكن ۲۷۸ | 

وحقیقة قياس العکس: إعطاء الفرع نقيض حکم الأصل لوجود نقيض 
علة حكم الأصل فيه. 

ومن أمثلته : 


أ- قوله 4: «وفي بُضع أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول الله أيأتي 
أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه 
وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له جر" ووجهه: 

أن الأصل: الوطء الحرامء وحكمه: أن فيه ثم وعلّته: كونه حراماً. 

والفرع : الوطء الحلال وحکمه: آن فیه جر وعلته: کونه حلالاً. 

فأثبت للفرع نقیض حکم الاصل لوجود نقیض علة حکم الأصل فيه" . 

ب ۔ أن یقال: ما قطع من أعضاء البهيمة وهي حية فهو نجس؛ لأنه 
تحله الروح» وعکسه الشعر إذا قطع من البهيمة وهي حية فهو طاهر؛ لانه لا 
تحله الروح . 

فقد حكمنا على الفرع - وهو ما قطع من الشعر ۔ بنقیض حکم الأصل - 
وهو ما قطع من أعضاء البهيمة -؛ لأن علتيهما متناقضتان”” . 

فالأصل: ما قطع من أعضاء البهيمة وهي حية» وحكمه: أنه نجس» 
وعلته: أنه تحله الروح. 

والفرع: الشعر إذا قطع من البهيمة وهي حية» وحكمه: أنه طاهرء 
وعلته: أنه لا تحله الروح. 

ج - من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر؛ لأن المُتَيقَّنَ 


الطهارة؛ لقوله : رلا ينصرف حتى 9 مع 77 أو یحد وبيج 


.)۱۰۰( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني (۳:۳/۲)؛ شرح الکوکب 
المنیر ۹/٤(‏ ۔ .)٠١‏ 

(۳) انظر: الاشارات في أصول الفقه (ص ۱۱۰۳). 

)۳۹۲( رواه البخاري (۰)۱۷۷ ومسلم (۳۷۱) عن عبد الله بن زید ڪه ورواه مسلم‎ )٤( 
. عن آبي هريرة له‎ 


الشقا ہے مسر( 
اصن : 7 


وعكسه من تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث؛ لأن المُتَبقَّنَ 
الحدث» فیستدل لهذه المسألة بالحدیث السابق من باب قیاس العکس". 

وإيضاحه : 

أن الاصل: تین الطهارة والشك في الحدث. وحکمه: الطهارت 
وعلته : تيقن الطهارة. 


كن 


والفرع: تیئن الحدث والشك في الطهارة» وحكمه: الحدث» وعلته: 
ین ات 

فأثبت للفرع نقيض حكم الأصل؛ لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. 

وقياس العكس قسیم لقياس الطرد؛ لأن اعتبار الشيء بمثله يوجب قياس 
الطرد الذي يوجب التسوية بينهماء واعتباره بضده يوجب قياس العکس الذي 
يوجب تضاد حكمهما”"» ولهذا لا يدخل قياس العكس في التعريف السابق 
للقياس . 

وإذا أردنا أن نجمع بينهما في تعريفٍ واحدٍ قلنا: تسوية فرع بأصلٍ في 
حك مد مو ا أو إثبات التناقض بينهما في الحكم لتناقضهما في 
العلة. 


.)۳۱۱/۱( انظر: الشرح الممتع‎ )١( 
.)۲۷۰/۲( انظر: جامع المسائل‎ )۲( 


سج ں کے اي 
ERR‏ 
تچ 4C‏ أ لنعا 
۱ ۸ 7 رض 


التعارض 


لما ذکر المصنف الأدلة المعتبرة وهي: الکتاب» والسنة والاجماع 
والقیاس؛ ناسب أن یتبعها بذکر طرق حل التعارض؛ لانه لا یمکن الاستدلال 
بدلیل مع وجود ما یعارضه" . 

والتعارض قد يكون بين نصین. أو إجماعين» أو قیاسین» والتعارض 
الواقع بين النصین قد یکون من جهة السند وقد یکون من جهة الدلالة» وقد 
ذكر هنا التعارض الواقع بین نصین من جهة دلالة العموم والخصوص فقط 
وهو من آهم آنواع التعارض . 


چ (قال المت : (التعارض . تعریفه : 
التعارض لغةً: التقابل والتمانع» واصطلاحاً: تقابل الدليلين بحيث 
يخالف أحدهما الآخر). 
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3 کسی پھر 


القع ميحج 
لي في الطریق عارضٰ من جبلي ونحوه؟ أي قابلني ومنعني من المسنيو» 
ومنه اعتراضات الفقهاء؛ لأنها تقابل العمل بالدليل المرجوح وتمنع من 
4 
التمسك به 


(۱) انظر: مفتاح الوصول (ص۲۹۸). 
)٢(‏ انظر: المصباح المنير (ص١٥۱)؛‏ القاموس المحيط (ص٦۵۹)ء‏ مادة: «عرض» فيهما . 


2 رب ا 
وفي اصطلاح الأصولیین : (تقابل الدليلين بحيث یخالف أحدهما الآخر). 
فقوله : (تقابل الدليلين)؛ أي: تمانعهما. والمراد بالدلیلین : الدلیلان 

الظنیان؛ لأنه لا تعارض بين قطعیین أو قطعي وظني". 
وقوله: (بحیث یخالف آحدهما الآخر)؛ أي: بحیث یمنم کل واحد 

منهما دلالة الآخر فی الظاهر . 

۱ و © % 


ج إقال المصنفة (وأقسام التعارض أربعة: 

الأول: أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات: 

١‏ أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض 
الآخر فيها فيجب الجمع. 

مثال ذلك: قوله تعالى لنبيه وَل: لوك لى إل مکل مُنتَقیرِ 
[الشورى: ٥٤]ء‏ وقوله: »رک لا مى مَنْ أَحْبَبَتَ» [القصص: ٥٤]ء‏ والجمع 
بينهما أن الاية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول بلا . 

والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعملء وهذه بيد الله تعالى لا 
يملكها الرسول ٹل ولا غيره. 

۲ - فان لم يمكن الجمع. فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ؛ فيعمل به 
دون الأول. 

مثال ذلك: قوله تعالی في الصیام: کمن تو ڪيا فهو حير له وان 
مسومو حبر کم که [البقرة: ۱۸۰]ء فهذه الآية تفيد التخيير بین الاطعام 
ا مع ترجیح الصیام» وقوله تعالی : وکس سهد منک ار يمه من 
ڪان میا او عل سَفَرٍ فَعِدَّهٌ من اسار 4 [البقرة: ۸۰]ء تفيد تعيين 
الصيام أداء في حق غير المريض والمسافرء وقضاءَ في حقهماء لكنها متأخرة 


)١(‏ انظر: البرهان (۲/ ١٤۷)؛‏ الإحكام للآمدي (٤/٤٢٦)؛‏ شرح الإيجي على المختصر 
(۲/ ۳۱۰). 


E‏ سر التعاردة 
۱ ۸۲ ندش ابيب ل 


عن الأولى» فتکون ناسخة لها كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع 
الثابت في الصحيحين وغيرهما. 

۳ - فان لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. 

مثال ذلك: قوله يَي: «من مسن ذكره فلیتوضا». وسئل كله عن الرجل 
يمس ذكره؛ أعليه الوضوء؟ قال: الا إنما هو بضعة منك»؛ فيرجح الأول؛ 
لأنه أحوط» ولأنه أكثر طرقاً ومصححوہ أكثرء ولأنه ناقل عن الأصل. ففيه 
زيادة علم. 


. فان لم يوجد مرجح وجب التوقف. ولا يوجد له مثال صحيح)‎ - ٤ 


ع 21١‏ فد 
59 سس سر Eo‏ 


التعارض بين النصوص آربعة آقسام بالاستقرای وهي : 

أولاً: أن یکون بين دلیلین عامین . 

انیا أن کون تين دانع عاصین: 

ثالثاً: أن يكون بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص. 

رابعاً: أن يكون بين دليلين عامين كل واحدٍ منهما أعم من الآخر من 
وجه وأخص من وجه. 

فالقسم الأول: أن يكون التعارض بين دليلين عامين» وله أربع حالات 
على الترتيب: 

١‏ أن يمكن الجمع بينهما: فیجب؛ لأن فيه عملاً بهماء وهو أولى من 
إهمالهما أو إهمال أحدهما. 

ومعنى الجمع بينهما: أن يحمل كل واحدٍ منهما على حال لا يناقض 
الآخرء وليس معناه: أن يعمل بكل واحدٍ منهما على عمومه؛ لأن هذا 
محال؛ لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقیضین"؟. 


)١(‏ انظر: قرة العين مع حاشية التونسي (ص۱۳۰). 


مات ا ۸۳ 

ومن أمثلة ذلك: 

أ قوله تعالى: 9وَإِنَكَ لد إل صرَطٍ مُسْتَقِيوِ» [الشورى: ٥٥]ء‏ فقد 
أثبت الهداية للنبي با ووجه العموم في الآية مشکل؛ لأن قوله: (تهدي) 
فعلء والفعل نكرة» وقد ورد في سياق الاثبات والنكرة إذا جاءت في سياق 
الإثبات تدل على الإطلاق لا العموم. 

وذكر المصنف في شرحه أن العام محذوف تقديره: وإنك لتهدي الناس ۲ 
لکن يرد عليه أن المحذوف لا يعم؛ لأن العموم من عوارض الالفاظ"۳. 

ويمكن أن يقال: قوله: (لتهدي) نكرة في سياق الامتنان» والنكرة في 
سياق الامتنان تفيد العموم» كما في قوله تعالى: ور من الک م4 طَهُورا» 
[الفرقان: 0144 فإنه يعم كل ماءء وممن اختار أن النكرة في سياق الامتنان تفيد 
العموم المصنف یت . 

وعلى هذا؛ فالآية تفيد إثبات عموم الهداية من النبي بيا ويقابلها قوله 
تعالى : نك لا ی مَنْ َك [القصص: ٦٥]ء‏ فقد نفى عموم الهداية من 
النبي كلةِ؛ لأن قوله: (تهدي) نكرة في سياق النفي فيعم کل هداية. 

والجمع بينهما: أن الهداية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق؛ 
وهذه ثابتة للنبي بيا والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل بالحق؛ وهذه 
بيد الله تعالى» لا يملكها النبي بيا ولا غیره"*. 

ب ۔ قوله 28 : «آلا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن 
یسألها»"" مع قوله ولٍ: «خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم. ثم يجيء قوم 


)١(‏ انظر: شرح الأصول من علم الأصول (ص006). 

)۲( انظر : شرح الويجي على المختصر (۱۰۱/۲): شرح المحلي علی جمع الجوامع (۲/ 
۳ فواتح الرحموت (۲۹۸/۱). 

(۳) انظر: البحر المحیط (۱۱۸/۳)؛ شرح الکوکب المنیر (۱۳۹/۳)؛ شرح منظومة 
آصول الفقه وقواعده (ص۳۳۳). 

.)۲ ۷ انظر: دفع ایهام الا ضطراب (ص‎ )٤( 

)0( رواه مسلم ۱۷۱۹ عن خالد بن زید له . 


م التعارة 
یو تاسكس 
تسبق شهادة أحدهم يمينه ویمینه شهادته»۲۳ 

ويمكن الجمع بينهما بأن يحمل الأول على حقوق اللہ تعالی» والثاني 
على حقوق الآدميين» أو يحمل الأول على من معه شهادة لآدمي لا يعلم بها 
دي ےت اد لني والثاني على من معه شهادة لعالم بها فيأتي بها 
قبل أن تطلب منه۲) 

۲ - أن لا يمكن الجمع بينهما ويعلم المتأخر: فيكون ناسخاً للمتقدم 
ويعمل به دونه. 

قولے تعالى: من لو کل مھ ڪي له وآن َمُومُوا ڪي لڪ ۾ 
[البقرة: ١۱۸]ء‏ فالاية عامة؛ لأن قوله: (مَنْ) اسم شرط وأسماء الشرط تفيد 
00 فتشمل الآية 0ن ٦‏ ا وتدل على أن المكلف مخير 

ويعارضها ا قول 9 وش تب آل اا ون كان ا تریف 
3 ڪل سم مس 72 غ ڪاو خر [البقرة: ۰]۱۸۵ فالاية عامة ات لأن 
(مَنْ) اسم شرط » فتشمل کل مکلف. وتدل على أنه يتعين عليه الصيام أداءً إن 
كان "كارا سكسك ونضاء إن كان فرشا او ماق ا اط 

ولا یمکن سے بينهماء والآية الثانية متأخرة فتكون ناسخة للأولى» 
رل ارس ينونه فذیه طعام ے 7 ۳ ساد آن 
یفطر ويفتدي [أي: فُعَل ذلك] حتی نزلت الآية التي بعدها فنسختها)۳. 


وقد تقدم آمثلة کثيرة للنسخ في مبحث النسخ. 


)۱ رواه البخاري (۲۲۵۲). 


)۳( رواه البخاري (۷)) ومسلم (۱۱۶۵). 


ہے ہد سس ےی ۲ 
۔ أن لا يمكن الجمع بينهماء ولا یعلم المتأخرء ويكون هناك مرجح 

لأحدهما على الآخر: فيجب تقديم الراجح منهماء والعمل به. 

ومن أمثلة ذلك: 

- قوله گل في حديث أبي هريرة ط4 : «من مس ذكره فليتوضأ» 

7 لعموم (مَنْ) الشرطية فیه. فيدل على أن کل من مس ذكره وجب 
عليه الوضوء. 

ویعارضه حديث طلق بن علي َيه أن النبي بي ستل عن الرجل یمس 
ذكره أعليه الوضوء؟ قال: «لاء إنما هو بَضعة منك والتقدير: لا يجب 
الوضوء على من مس ذكره؛ لأن السؤال كالمعاد في الجواب. 

وقد ذكر المصنف هنا أنه لا يمكن الجمع بينه وبين الحديث السابق» 
وأن المتأخر منهما غير معلومء واختار أن الأول أرجح؛ لأربعة أسباب: 

الأول: أنه يتضمن احتياطء فيكون أقرب إلى تحصيل المصلحة. 

الثاني : أن طرقه أكثرء فيكون آبعد عن الخطأ فيما يغلب على الظن. 

الثالث: أن مصححيه أكثر من مصححي الحديث الثاني. 

الرابع : أنه ناقل عن الأصلء ففيه زيادة علم"". 

وقد تعددت مسالك العلماء في الجواب عن هذين الحديثين: 

« فمنهم من جعل حديث طلق منسوخاً بحديث أبي هريرة؛ لأن أبا 
هريرة متأخر الاسلام بخلاف طلق فقد أسلم والنبي و وأصحابه يؤسسون 
امش 


.)۲٦۸ص( سبق تخریجه‎ )١( 

)٢(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (١۲۹٦۱)ء‏ وأبو داود (۱۸۲)ء والترمذي (۸۵)ء 
والنساتي (۷ ) وابن ماجه (۸۳٦)ء‏ وصححه ابن حبان واب بن المديني. انظر : 
صحیح ابن حبان (۳۲۰/۲ - ۳۲۲)؛ نصب الراية (۱/ ٠٦‏ -1۹). 

() انظر: الاحکام للامدي (٤/۸۸٦)؛‏ البحر المحیط /٦(‏ ٥٥۱)؛‏ مفتاح الوصول 
(ص 15). 


ے۸۹؟۳ و و و التعاوض 
٭ ومنهم من رجح حدیث آبي هريرة كما صنع المصنف هناء ومنهم من 
رجح حديث طلق؛ لأن فيه تمسکاً بالأصل؛ إذ الأصل عدم الوجوب. 

٭ ومنهم من جمع بينهما بأن مس الذكر ينقض الوضوء إذا كان لشهوة» 
ولا ينقضه إذا كان لغير شهوة» ومنهم من جمع من وجو آخر وهو: أن من 
مس ذكره يستحب له الوضوء» وعلى هذا يحمل الأمر في حديث أبي هريرة» 
ولا يجب عليه الوضوء وعلى هذا يحمل النفي في حديث طلق؛ واختار 
المصنف في شرح الزاد أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقاًء 
سواء بشهوة أم بغير شهوة» والاحتياط أن یتوضاً إذا مسه بشهوة» ولم يجزم 
بوجوب الوضوء عليه“ . 

ب ۔ قوله تعالى: #وآن تَجِمَعوا بيرت الکن [النساء: ۲۴] 
فهو عام؛ لأن لفظ (الأختين) دخلت عليه (أل) الاستغراقية» فيشمل 
الأختين الحرتين والأختين الأمتين» ويدل على تحريم الجمع بينهما في 
النکاح . 

ویعارضه قوله تعالی: ار ما ملک کے" [النساء: ۳] فهو عام أيضاً ؛ 
لأن (ما) اسم موصول فیعم إباحة جميع الاماء سواء أكنّ أخواتٍ أم لا. 

والاية الأولى آرجح؛ لأنها فصد بها بيان تحریم الجمع بين الأختين 
الأمتين في الوطء بنکاح أو ملك یمین والثانية لم یقصد بها بیان تحریم 
الجمع» ولأن الأصل في الأبضاع التحریم!۳. 

٤‏ - إذا لم یمکن الجمع بين الدليلين» ولم یعرف المتأخر منهماء ولم 
یعرف مرجح بینهما : وجب على الناظر فیهما التوقف؛ قال المصنف: (ولا 
توجد له مثال صحیع). 

والتوقف آمر نسبي» ولهذا توقف عثمان وله في الجمع بين الأختين 


)١(‏ انظر: بداية المجتهد (۳۹/۱)؛ المغني (۲8۰/۱)؛ نيل الأوطار (۱۹۷/۱)؛ الشرح 
الممتع (۲۸۶/۱). 


.)۱۳۲ انظر: شرح الکوکب المنیر (٤/٦۷۰)؛ قرة العين وحاشية التونسي عليه (ص‎ )٢( 


التعارض ۷ پوت 


الأمتين في النکاح» وقال: (أحلتهما آية وحرمتهما آیة)۳. 
© © © 


١‏ - أن يمكن الجمع بينهما فیجب الجمع. 

مثاله حديث جابر وه في صفة حج النبي كله أن النبي کی صلی 
الظهر يوم النحر بمکت وحديث ابن عمر ول أن النبي بي صلاها بمنى» 
أصحابه . 


۲ - فان لم یمکن الجمع. فالثاني ناسخ إن الاخ 

مشاله: قوله تعالى: یانما ای 1 لَحللنا لك أَرْوْجَكَ ال عاي 
آجوزهرت وما ملكت يسك 7+ اسه ع 00 
[الأحزاب: ٥٥]ء‏ وفوله: لا َيل أك السا من بَعَدُ 
7 اع ف حسمن [الأحزاب: ۲ فالثانية ناسخة للأولى على أحد 
الأقوال۔ 

۳ - فان لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. 

مثاله: حدیث ميمونة أن النبي يي تزوجها وهو حلالء وحدیث ابن 
عباس أن النبي وا تزوجها وهو محرم » فالر اجح الأول؛ لأن ميمونة صاحبة 
القصة فهي أدرى بهاء ولان حدیٹھا مؤيد بحديث أبي رافع يه أن النبي كله 
تزوجها وهو حلال قال: وكنت الرسول بينهما. 

٤‏ - فإن لم يوجد مرجح وجب التوقفء ولا يوجد له مثال صحيح). 


9( 
5 
9 
ے 


)١(‏ رواه الامام مالك في الموطأ (۷۱/۲) مع تنوير الحوالك» باب: كراهية إصابة 


ےج ۳۲۸۸ 20 
چ الت ف 

التعارض بين نصين خاصين له أربع حالات على الترتيب مثل التعارض 
بين نصين عامين» وهي : 

١‏ أن يمكن الجمع بينهما: فيجب؛ لأن فيه عملاً بهماء وهو أولى من 
تركهما أو ترك أحدهما. 

ومن أمثلة ذلك : 

أ حديث جابر نه - في صفة حح النبي ية - أنه صلی الظهر يوم النحر 
بمکة» فانه یعارضه حديث ابن عمر و أن النبي لل صلاها بمنى" . 

والجمع بينهما: أنه صلاها بمكةء ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها 
من أصحابه» فيكون متتفلاً بالثانية» وقد ذهب إلى هذا الجمع النووي وذكر أنه 
لا عه التو خی سر ال 

ب ۔ حديث عائشة وه أن النبي يي قال: «عن الغلام شانانء وعن 
الحارية شاة»*. 

فإنه یعارض حدیث ابن عباس تا أن النبي كل عق عن الحسن بكبش» 
وعن الحسين بکبش . 

والجمع بينهما: أن الحديث الأول يدل على الاستحباب» والثاني يدل 
عن الجر : 


.)۱۲۱۸( رواه مسلم‎ (١) 

(؟) رواه البخاري (١٣١٦۱)ء‏ ومسلم (۱۳۰۹). 

() انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (۸/ .)۲٦٢‏ 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد (2)51078 والترمذي (١٥٥۱)ء‏ وصححه الترمذي وابن حبان 


(۱۰۵۸). 
)٥(‏ رواه آبو داود (۰)۲۸۶۱ والنسائي ۷۱ء وصححه الالباني في صحیح سنن أبي 
داود (۲۶۲۲). 


.)۳۳۱/۲( انظر : زاد المعاد‎ )٦( 


7ھ ا ا 

۲ - أن لا يمكن الجمع بينهماء ويعرف المتأخر : فيكون ناسخاً للمتقدم. 

ومن أمثلته : 

وله تعالی: یا لين 1 نلا لك أرجت ال یت لبرش وبا 
ملكت مينك ما أقاء ال عي وتات َك وَبَنَاتِ عَلَيكَ ...4 [الأحزاب: 
۰ فقد أحل للنبي پل أن یتزوج غير آزواجه الموجودات من بنات عمه 
وبنات عماته» وبنات خاله وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه. 
اک 2 عیب سن [الأحزاب: 0۲]» فقد حرم الله على الرسول ية أن 
يتزوج غير زوجاته الموجودات» وذلك تكرمة لهن حيث اخترن الله ورسوله 
والدار الآخرة. 

ولا یمکن الجمع بينهماء والاية الثانية متأخرة عن الاولی فتکون ناسخة 
لها. وهذا الذي ذکره المصنف أحد الأقوال في الایتین» واختاره ابن جُرّي؛ 
لأنه مروي عن ابن عباس یه ولأن التسع في حقه بي كالأربع في حق 
غ 

وقال بعض العلماء: الآية الأولى وهي: يلاها ای إا أك 
أك . .. متأخرة في النزول وان كانت متقدمة في التلاوة» فتكون ناسخة للآية 
الأخرى» بدليل قوله: (إنّا أحللنا لك) والاحلال يقتضي تقدم حظرء واختاره 
الترط 0 E‏ 

ویظهر أن التعارض بين هاتين الایتین من باب تعارض العمومين؛ لن 
قوله تعالى: ونان عمك وتات عمك وتات خالك وتاب خلیكع» أضيف فيه 
الجمع - وهو بنات - فدل على العموم» وقوله: (النساء) في الآية الثانية اسم 


(۱) انظر: التسهیل لعلوم التتزیل (۱۵1/۷). 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۵۲۸۸/۸). 

(۳) انظر: آحکام القرآن لابن الفرس (۲۹/۳٤)؛‏ تفسیر القرآن العظیم (۵۰۱/۳)؛ فتح 
القدیر (۳۳۹/۶). 


< جر التعارض 
ل .4 
جنس دخلت عليه (أل) الاستغراقیة فدل على العموم - أيضاً -» والعلم عند الله 
تعالی . 

وفي الاأمثلة التي ذکرها العلامة المصنف في مبحث النسخ ما بصلح أن 
یکون مثالاً لهذه الحال کايتي المصابرة وهما قوله تعالى: ان يكن منک 

7 صیرون لوا مأتن که [الانفال: ۰۲15 وقوله: ۹ خفف أله مک وم وعلم 
2 فیکم معا ان یک ینعم اه صابرة يغلا مأ [الأنفال: 
فالآية الثانية ناسخة للأولى. 


ای حر جح سو سیت وعرف مرجح 
ومن أمثلة ذلك : 


أ حديث ميمونة أن النبي ي تزوجها وهو حلال+' فانه يعارض 
حديث ابن عباس أن النبي ی تزوجها وهو محرم"". 

وحديث ميمونة أرجح من وجهين» وهما: 

أولاً: أن ميمونة صاحبة القصة. فتقدم روايتها؛ لأنها أدرى بما روت. 

ثانياً: أن روايتها مؤيدة بحديث آبي رافع ڪه أن النبي ڳل تزوجها وهو 
حلال قال: وكنت الرسول بینھما” ورواية المباشر للقصة بنفسه أرجح من 
رواية غيره؛ لأنه أعرف بما روى وأثبت» كما أن آبا رافع أكبر من ابن 
عباس» فابن عباس له عند وفاة النبي وا نحو عشر سنين وأبو رافع رجل 
بالغ» ورواية الأكبر أرجح؛ لأن كبّر سنه یغلّب على الظن ضبطه لما سمع"*. 


)0( رواه مسلم .)١51١(‏ 


)۲( رواه البخاري (۰)5۱۱6 ومسلم .]٦٤٤١١(‏ 

(۳) رواه الإمام مالك في الموطأ )۲۰/1( مع تنویر الحوالك» والامام تفیل 
)۷14۷( والترمذي ( وصححه ابن خزيمة وابن حبان وحسنه الترمذي» 
وضعفه الألبانی . انظر : نصب الرایة (۱۷۲/۳)؛ إرواء الغلیل .)۲٥٢ /٦(‏ 

.)1۲ ء٦٦٦٤ص( انظر: زاد المعاد (۱۱۳/۱)؛ مفتاح الوصول‎ )٤( 


ا یےےےسمسسمےعے د ا ت 


ب ۔ حدیث ابن عمر وا قال: رأيت رسول الله و إذا استفتح الصلاة 
رفع يديه حتى يحاذي منكبيه» وإذا آراد أن یرکع؛ وبعدما یرفع رأسه من 
الركوع» ولا يفعل ذلك في السجود'''. 

فإنه يعارضه حديث ابن مسعود نه أن النبي و كان لا يرفع يديه إلا 
ا 

وحدیث ابن عمر آرجح من عدة وجووء وهي : 

أولاً: أنه أصح إسناداً من حديث ابن مسعود. 

ثانياً: أنه أكثر رواة» والعدد الكثير أبعد عن الخطأ من العديد القليل. 

ثالثا: أنه مثبت وحديث ابن مسعود نافي» والمثبت مقدم على النافي؛ 
لأن فيه زيادة ل 

٤‏ ۔ إذا لمي يمكن الجمع بينهماء ولم يعرف المتأخرء أو ما يرجح 
أحدهما على الآخر: وجب على الناظر التوقف فيهما حتى يفتح الله وهو خير 
الفاتحين» قال المصنف: (ولا يوجد له مثال صحيح). 

© © و 


ج جس (القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص فیخصص 
العام بالخاص. 

مثاله: قوله يلخ «فيما سقت السماء العشر)ء وقوله: «ليس فيما دون 

خمسة أوسق صدقة» فيخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ 


.)۳۹۰( رواه البخاري (٣۷۳)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه الامام أحمد (۸۱٦۳)ء‏ وأبو داود (۷۸)ء والترمذي (۲۷)ء والنسائي (۲/ 
۲ء وحسنه الترمذي» وصححه ابن حزم وبعض أهل الحديث» وضعفه الشافعي 
وغيره. انظر: فتح الباري (۲/ ۷٥۲)؛‏ نيل الأوطار (۲/ ۱۸۰). 

(۳) انظر: المغني (74/5١)؛‏ شرح الكوكب المنير (559/5). 


ڪڪ ا مخ سج 
إذا تعارض عام وخاص قدم الخاص فعمل به؛ لأن دلالته آقوی» وعمل 
بالعام فیما عدا ذلك . 
وقد تقدم آمثلة کثيرة لتقدیم الخاص على العام في مبحث الخاص. 
© © و8 


: ْ قال المصنف: (القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من 
الآخر من وجه وأخص من وجه. فله ثلاث حالات : 


١‏ - أن يقوم دليل على تخصیص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به. 

مثاله: قوله تعالى : وال رن منک یدرون ارجا بصن اسه 
۳ ر رکه [البقرة: ٤ء‏ وقوله: ارت الْحَمَالٍ أجلن آن يصَعْنَ 
لَص 4 [الطلاق: 6 فالأولى خاصة في المتوفی عنها عامة في ۳ 
وغيرهاء والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفی عنها وغيرهاء لکن دل 
الدلیل علی تخصیص موم الأولى بالثانية» وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت 
بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي بي أن تتزوج؛ وعلی هذا فتکون عدة 
الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفی عنها أم غیرها. 

۲ - وان لم يقم دلیل على تخصیص عموم آحدهما بالآخر عمل بالراجح. 

مثال ذلك : قوله 4ة : «إذا دخل آحدکم المسجد فلا یجلس حتی بصلي 
رکعتین)ء وقوله: الا صلاة بعد الصبح حتی تطلع الشمس ولا صلاة بعد 
العصر حتی تغرب الشمس». 

فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت. والثاني خاص في الوقت 
عام في الصلاق پشمل تحبة المسجد وغیرها لکن الراجح تخصیص عموم 
الثاني بالأول؛ فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيهاء 
وإنما رجحنا ذلك لأن تخصیص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد 
کقضاء المفروضة واعادة الحماعة؛ فضعف عمومه. 


اد همست ہت 


۳ - وان لم يقم دليل ولا مرجح لتخصیص عموم آحدهما بالثاني» 
وجب العمل بکل منهما فيما لا یتعارضان فیه والتوقف في الصورة التي 
پتعارضان فیها). 


کو اخ هس 


إذا وفع التعارض بين دلیلین عامین کل واحد منهما آعم من الآخر من 
وجه وأخص من وجه؛ فلذلك ثلاث حالات على الترتيب» وهي : 
۱ - آن يقوم - أي : يوجد - دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر: 


۶ ۳ 3 ۴ 0 ما رصم وموم o‏ ےر ر ہرے کو ری مودو ء مل ٌ۸ ےکپ ك ہے 
أ قوله تعالى: ##والذين یتوفون هنكم ویذرون آزوجا یتریصن بانشهن أربعة 


ا 


۳ وَعَشْرًا 4 [البقرة: ۲۳۶] فهو خاص في المتوفی عنها زوجھاء عام في 
الحامل والحائل؛ لأن قوله: (أزواجاً) نكرة تابعة للاسم الموصول (الذین) 
۲ ( 
وهر من م العموه” 3 
فيدل على أن كل متوفی عنها زوجھا تعتد أربعة أشهر وعشراً سواء 
أكانت حاملاً أم حائلاً . 
ويعارضه قوله تعالی: وت الما هن أن يَصَمْنَ هّن [الطلاق: 
٤]ء‏ فهو خاص في الحامل» عام في المتوفی عنها زوجها والمطلقة؛ لآن 
(آولات) اسم موصول يدل على العموم فتدل الآية على أن الحامل تعتد 
ووقع التعارض بين الآيتين في المتوفی عنها زوجها الحامل» فالاولی 
تدل على أن عدتها أربعة آشهر وعشر لیال؛ والثانية تدل على آن عدتها وضع 
حملها . 


)۱( انظر : التحریر والتنویر (۳۲۲/۲۸). 


٭ ٠۰.۰‏ جچھیویافڈافاسشسساسھسھسسسسھ7ھ 


لکن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية» وهو أن سبيعة 
الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليالٍ فأذن لها النبي كل أن تتزوح". 

وعلى هذا؛ فتكون عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع حملها 
كالمطلقة الحامل”" . 

ب - قوله تعالى: ور عَلَ الاس حم الب من سطع ال سيبلا [آل 
عمران: 4¥[ فهو خاص في الحج» عام في الرجال والنساء؛ لعموم قوله: 
(الناس) . 

ویعارضه قوله طل: ہلا يحل لامرأة تؤمن بال والیوم الاخر أن تسافر 

5 3 ۰ ۵ (۳) , ۳ ۹ 5 4 5 
مسيرة يوم وليلة إلا معها ذو حرمة»(۲ فهو خاص في المرأة عام في سفر 

COD 
۰ الحج وعیره‎ 

وقد وقع التعارض بين النصین في المرأة إذا وجدت الزاد والراحلة ولم 
تجد محرم فالاية تدل بعمومها على وجوب الحح علیها؛ والحدیث يدل 
بعمومه على تحریم السفر علیها . 

وقد دل الدلیل على تخصیص عموم الاية بالحدیث» وهو ما رواه ابن 
عباس ول أن رجلاً قال: با رسول الله إني كنت في غزوة کذا وانطلقت 
امرأتی حاجة فقال النبي یل : «انطلق فاحجج مع امر آتك»؟. 

وعلى هذا؛ فیجب الحج على المرأة إلا إذا لم تجد محرم وهو أحل 
آقوال الفقهای واختاره المصنف"؟. 


.)۱۸۵( رواه البخاري (۵۳۱۸)ء ومسلم‎ )١( 

.)۲۵۷ - ۲٥٢ /۱( انظر: تفسیر القرآن العظیم (۲۸4/۱)؛ آضواء البیان‎ )٢( 
.)۱۳۳۹( رواه البخاري (۱۰۸۸) ومسلم‎ )۳( 

(4) انظر: إحكام الأحكام لابن دقیق العید (ص4۳۹). 

.)۱۳۶۱( رواه البخاري (۳۰۰۲) ومسلم‎ )٥( 

.)۳۷/۷( انظر: المغني (۳۰/۵) نیل الأوطار (٦/۲۹۱)؛ الشرح الممتع‎ )٦( 


اٹتعا © BT‏ 
نات رت 


ومن أمثلته : 

أ قوله ككِةِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين)”'': فهو خاص في تحية المسجدء عام في وقت الدخول؛ لأن قوله: 
(دخل) فعل في سياق الشرط. والأفعال نكرات» فيعم کل وقت. 

ويدل على أن من دخل المسجد في أي وقت منهي عن الجلوس حتى 
يصلي ركعتين . 

ويعارضه قوله يَِة: الا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا 
صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس''ء فهو خاص في الوقت - وهو ما بعد 
الصبح والعصر -» عام في الصلاة؛ لأن قوله (صلاة) نكرة في سياق النفي» 
فتشمل تحية المسجد وغيرها. 

ووقع التعارض في صلاة تحية المسجد بعد الصبح والعصرء ولم يقم 
دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر؛ لکن يترجح تخصيص عموم الحديث 
الثانى بالأول؛ لأن الثانى ثبت تخصيصه بغير تحية المسجد؛ كقضاء المفروضة 
وإعادة سافن تست عمومه وصار غير محفوظ. والعام المحفوظ ‏ وهو 
الباقي على عمومه - آقوی من غير المحفوظ - وهو المخصوص -. 

وعلی هذا؛ فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة 
ف 

ب ‏ حديث ابن عباس ويا عن النبي بي قال: «من بدل دينه 
فاقتلوه»“» فهو عام في المبدّل ذکراً أو أنشى» خاص في المرتدين. 

ویعارضه حدیث ابن عمر وي أن النبي بي نهى عن قتل السا فقو 
عام في المرتدات والحربيات» خاص في النساء. 


.)۷۱6( رواه البخاري (٤٤٥)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۵۸۱ ومسلم .)۸۲٦(‏ (۳) انظر: مجموع الفتاوی (۱۹۲/۲۳). 
)٤(‏ رواه البخاري (۳۰۱۷). 

.)۱۷46( رواه البخاري (٥۳۰۱)ء ومسلم‎ )٥( 


ا ا ا ف ي ا 

ووقع التعارض في المرأة المرتدة» ولم يقم دليل على تخصیص عموم 
آحدهما بالآخرء لکن يترجح تخصيص عموم الحديث الثاني - وهو حديث ابن 
عمر ‏ بالأول؛ لأنه جمع في الحديث الأول بين الحكم - وهو القتل -» وعلته 
- وهي التبديل - بخلاف الآخر فانه لم تبيّن فيه العلة» وما دل على الحكم 
والعلة آرجح مما دل على الحکم .و“ 

وعلی هذا؛ فیجب قتل المرأة المرتدة؛ لأنها مبدلة لدین اش . 

۔ إذا لم يجد الناظر دلیلاً على تخصیص عموم أحدهما بالآخرء ولا 
مرجحا له: وجب عليه العمل بکل واحدٍ منهما فیما لا یتعارضان فیه 
والتوقف في المحل الذي یتعارضان فيه حتی یجد مرجحاً. 
چ © چ 


چ هار این : (لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه 
لا بمکن فبه الجمع ؛ ولا النسخء ولا الترجیح؛ لأن النصوص لا تتناقض › 
والرسول بي قد بيّن وبلّغ ولکن قد بقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره. 
والله أعلم). 


ع 21١‏ اد 
۾ الخ 


ختم المصنف مبحث التعارض بتنبيه مهم وهو: أن الأدلة لا يمكن أن 
تتعارض على وجه لا يمكن فيه الجمع أو النسخ أو الترجیح؛ لأن عدم إمكان 
ذلك تناقض» والنصوص لا تتناقض كما قال &4: ولو کان من چند عر الله 
ودرا فيه ًا َر [النساء: ۸۲]ء فدلت الآية الكريمة بقياس العكس 
على أنه لما كان من عند الله - جل ثناؤه ‏ فإنه لا يوجد فيه اختلاف قليل ولا 
كثير . 

ولكن قد يحصل التعارض في نظر الناظر؛ لقصوره عن فهم دلالة 


.)٦۸٤ /4( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)٦٦٦ /۲( انظر: حاشية الجاوي على شرح المحلي للورقات (ص۱۲۶)؛ نثر الورود‎ )٢( 


التعار من AV‏ 
النصين» فإذا دقق النظر أو استكشف العلماء وسألهم زال التعارض الحاصل 
في نظره وان نکشف عنه الغطاء وبان له المعنى. 


فمراد الأصوليين بقولهم: (التعارض): ما قد يحصل من التدافع 
والتجاذب بين الأدلة في نظر الناظر لعدم ظهور الترجيح بينها . 
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(۱) انظر: مجموع الفتاوی (6۷۷/۱۰)؛ الموافقات (18۰/8). 


برق 
. سج هكين «جرّيَ 
د وه 


موم 


۳ الترتیب بين الآدلة 


چ قال المصنقف: (إذا اتفقت الأدلة السابقة "۳ الکتاب والسنة والاجماع والقیاس -‫ 
على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباتہ وإن تعارضت › وأمكن 


الجمع وجب الجمع؛ وان لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه. 
ون لم يمكن النسخ وجب الترجيح . 
فيرجح من الكتاب والسنة: 
النص على الظاهر. 
والظاهر على المؤول. 
والمنطوق على المفهوم. 
والمثبت على النافي. 
والناقل عن الأصل على المبقي عليه؛ لأن مع الناقل زيادة علم. 
والعام المحفوظ (وهو الذي لم يخصص) على غير المحفوظ . 
وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه. 
وصاحب القصة على غيره. 
ويقدم من الإجماع: القطعي على الظني . 
ويقدم من القياس: الجلي على الخفي). 


نے ا اک سی اا د 
لما فرغ المصنف من الکلام على التعارض بين الادلة؛ بدأ یبیّن منازل 


الترتيب بین الأدلة ہی 


إلا بعد معرفة رتب الأدلة» وما يستحق التقديم منها والتأخير. 

وترتيب الأدلة معناه: جعل كل دليل فى رتبته اللائقة به" والأدلة 
موضوعة شرعاً على الترتیب التالي : اكات ثم السةف ثم الاک ثم 
القیاس . 

وهذه الأدلة لها ثلاث حالات: 

الأولى: أن تتفق جميعاً على حکم: فیجب إثباته حینذ. 

الثانية: أن ينفرد بعض هذه الأدلة بحكم ولا تعارضه الأدلة الأخرى: 
فيجب إثباته كذلك. 

الثالثة: أن يقع التعارض بين هذه الأدلة: فلا یخلو الأمر من ثلاث 
حالات آیضا وهي : 

أولاً: أن يمكن الجمع بينها: فیجب؛ لأن الجمع بين الأدلة واجب 
مهما أمكن؛ لأن فيه إعمالا لها. 

ثانياً: أن لا يمكن الجمع؛ ويعرف المتأخر: فيكون ناسخاًء إذا اكتملت 
شروط النسخ التي سبق ذكرها في مبحث النسخ. 

ثالثاً: إذا لم يمكن الجمع ولا النسخ وعرف الراجح: وجب الترجیح؛ 
والترجيح معناه: تقديم أحد الأدلة المتعارضة لسبب يقتضي ذلك" . 

وطرق الترجيح كثيرة» والقاعدة العامة فيها أنه يقدم الأقوى منها. 

والطرق التي ذكرها المصنف ترجع إلى ثلاثة أقسام: 

اب النص من الكتاب أو السنة. 

۲۔ الإجماع. 

٭ے الا 


.)٦٦٥٦ /٤( انظر: شرح مختصر الروضة (٣/٦۷٢)؛ شرح الكوكب المنیر‎ )١( 
انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج (ص۲۲۱)؛ شرح المعالم (؟/415)؛ كشف‎ )۲( 
.)۷۷ /٤( الاسرار على آصول البزدوي‎ 


7 الترتيب بین الأدلة 
سب دف ابا ل ا تست تھے مد تسچ 


والتص یکون الترجیح فيه من جهة السند» ومن جهة المتن : 

فمن جهة السند: يرجح من الأخبار ما كانت صفات القبول فيه أكثر 
على ما دونه كأن یکون رواة أحد الخبرین آکثر حفظاً أو عدالةً أو ورعاً 
فیقدم على الآخر؛ لأن کثرة صفات القبول في خبر تُغلب على الظن رجحانه 
على غیره "". 

ومن جهة المتن: يرجح من سبعة وجوه» وهي: 

۱ - يرجح النص على الظاهر؛ لان النص لا یتطرق إلى دلالته احتمال؛ 
بخلاف الظاهر. ومثاله: قوله و فى البحر: «هو الطهور ماژه. الحل 
رف فهو نص في [باحة ميتة البحرء فیقدم على ظاهر قرله تعالی: و 
حم ّم الْمَنَنَّة [البقرة: ۱۱۷۳ء وقوله: خرَمت عك انیت [المائدة: 
۳ فانه يقتضي تحریم جمیع المیتات ومنها ميتة البحر وإذا تعارض النص 
والظاهر قدم النص؛ لقوة دلالته"۳. 

۲ - يرجح الظاهر على المؤول؛ لان الظاهر راجح بنفسه والموول 
راجح بدلیل خارجي. ومثاله: قوله 45: «البیعان بالخیار ما لم یتفرقا"" "۰ فهو 
ظاهر في أن المراد بالمتبايعين البائع والمشتري بعد تمام العقد» وقیل : المراد 
بهما المتساومان فهما بالخیار حتی یتفرقا بالعقد ویبرماه والتفسیر الأول 
آرجح؛ لأنه ظاهر الحدیث والثاني تأویل لەء والظاهر آرجح من المؤول” . 

واستشکل بأن الموول قد قامت القرينة فيه على خلاف الظاهر فکیف یقدم 
الظاهر علیه؟ وأجيب بأن المراد بالمؤولٍ: الموول تأويلاً لا دلیل علیه(. 


)١(‏ انظر: الاحکام للآمدي (4/ 11۳ - 408۷۰ مفتاح الوصول (ص۲۲۱ - ١1۳)؛‏ البحر 
لمحیط .)١59/5(‏ 

.)۱۰ سبق تخریجه (ص‎ )٢( 

(۳) انظر: نيل الأوطار (۱4۹/۸)؛ آضواء البيان (۱۰۸/۱). 

)٤(‏ سبق تخریجه (ص۸۱). 

.)8۷۳ - 1۷۲ انظر: مفتاح الوصول (ص‎ )٥( 

.)۱۰۰ انظر: حاشية التونسي على قرة العین (ص‎ )٦( 


الترتيب بین الأدلة CT‏ 


۳ - يرجح المنطوق على المفهوم؛ لظهور دلالة المنطوق وبعدها عن 
الالتباس "۰ ومثاله: حدیث عائشة ويا قالت: «کان فیما آنزل من القرآن 
عشر رضعات معلومات یحرمن ثم نسخن بخمس معلومات۳ فانه يقدم على 
مفهوم المخالفة في قوله و فیما روته أيضاً: الا تحرم المصة والمصتان»( 
فمنطوق الأول أنه لا يُحرّم آقل من خمس رضعات» ومفهوم الثاني أن الثلاث 
- وهي آقل من الخمس - تحرم والمنطوق مقدم على المفهوم"**. 

٤‏ - يرجح المثبت على النافي؛ لان المثبت معه زيادة علم؛ ومثاله: 
حدیث عائشة وا أن النبي بيه كان یوتر بسبع یجلس في السادسة 
والسابعة ۳ فانه یقدم على حدیث آم سلمة چنا أن النبي ی كان لا یجلس 
إلا في آخرها ۲۳ ؛ ئ0 

5 يرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه عند جمهور الأصوليين؛ 
لأن الناقل عن الأصل معه زيادة علم“ء ومثاله: تقديم النصوص الموجبة 
للعمرة علی غيرها ؛ لانها ناقلة عن البراءة الگ 

وما الفرق بین هذا الوجه والذي قبله؟ الجواب: 

أن مسألة المثبت: تسب فیها آحد الخبرین حصول شي: إلى الشارع 
ونفاه الآخرء ومسألة الناقل: وافق فیها آحد الخبرین الأصل وخالفه 
ال 9ن 


)١(‏ انظر: الاحکام للآمدي .)٦۷٤/٤(‏ (۲) سبق تخریجه (ص۱۹۹)۔ 

(۲) رواه مسلم .)۱٥٤١(‏ 

.)۳۱۳/۲( انظر: سبل السلام (۳/ ١٥۱۱)؛ نيل الأوطار‎ )٤( 

.)۲۰/۳( رواه آبو داود (۱۳۶۲) والنسائى‎ )٥( 

.)۱۱۹۲( رواه الامام أحمد (۰)۲4۸1 والتسائي (۳/ ۲۳۹)ء وابن ماجه‎ )٦( 

(۷) انظر: المغنی .)۵٩۱/۲(‏ 

(۸) انظر: شرح تنقیح الفصول (ص4۲۵)؛ الغیث الهامم (۸۹۳/۳)؛ إرشاد الفحول 
(ص٤٤٦٦٥).‏ 

(9) انظر: آضواء البیان (0۷۱۵/۰؛ الشرح الممتع (۷/٦)۔‏ 

(۱۰) انظر: شرح مراقي السعود (1۲۲/۲). 


ےا مت الترتيب بین الأدلة 


المحفوظ ۔ وهو الذي قد خصص ۔؛ لأن عمومه یضعف بالتخصیص؛ ومثاله: 
عموم قوله ی : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا یجلس حتی يصلي رکعتین؛'' 
فانه یقدم على عموم قوله ا : «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا 
صلاة بعد العصر حتى تغيب ھا رہ أن عموم الأول محفوظ من 
التخصيص » بخلااف الثاني فهو مخصوص بركعتي الطواف» وقضاء الصلاة 
المفروضة» والعموم المحفوظ أقوى فيقده . 

۷۔ ترجح رواية صاحب القصة على روایه غیره؟ نه آعرف یما روی » 
ومثاله: رواية بريرة وا أن زوجها كان عبداً“ فإنها مقدمة على رواية 
الاسود بن یزید أنه كان خر ]4*7 لاأنها صاحبة القصة"؟. 


والاجماع: يقدم منه القطعي على الظني؛ لانه آقوی» ولا یتحقق له 
مثال؛ لأنه لا يمكن أن یتعارض اجماعان ثابتان. 


والقیاس يقدم منه الجلي على الخفي؛ لأنه آقوی ولم آجد له مثالاً۔ 
وکذا إذا تعارض قیاسان آحدهما أقوى من الآخر قدم الأقوى» ومن 
أمثلته : 


٭ قول بعض الفقهاء: من وجب عليه زكاة مائتین من الإبل فانه يخير 
بين إخراج خمس بنات لبون أو آربع حقاقء والخیار لرب المال قياساً على 
الخٛبْرانء وقال بعضهم: الخیار للسَّاعي الذي بعثه الامام لاخذ الزكاة قياساً 
على مستحق القصاص فانه مخير بین القصاص والدية. 


)١(‏ سبق تخریجه (ص۲۹۵). )٢(‏ سبق تخريجه (ص۲۹۵). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۱۸۵/۲۳)؛ الشرح الممتع (۱۲۰/4). 

.)۲٦۸ص( سبق تخریجه‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أبو داود (۲۲۳۳)ء والترمذي (١٥۱۱)ء‏ والنسائي /٦(‏ ٦٦۱)ء‏ وابن ماجه 
٤(‏ ۲۰۷). 

.)14۱/4( انظر: شرح الكوكب المنیر‎ )٦( 


الترتيب بين الأدلة یک 
س ا ل سس ججح ۳۰٣‏ ا 


والقياس الأول آقوی؛ لانه قياس للزكاة على الزکاۃ!'. 

٭ وقول بعض الفقهاء: يحرم جمع طلقتين أو ثلاث طلقات في طهر واحدٍ 
قياساً على الظهار بجامع أن كلاً منهما فيه تحريم للزوجة؛ بل هو أولى 
بالتحریم؛ لأن تحريم الظهار يرتفع بالكفارة بخلاف جمع الطلاق فلا كفارة له. 

فهذا القياس أرجح من قياس من قال: يجوز جمع الطلاق بلفظ واحدٍ؛ 
لانه طلاق جاز تفريقه فجاز جمعه قياسأً على طلاق الزوجات فإنه يجوز جمعه 
بلفظ واحدٍ وتفریقہ'''. 

وإذا ترجح دليل على آخر بطريقٍ من طرق الترجيح المعتبرة وجب العمل 
به» والدليل على ذلك: إجماع الصحابة وؤ ومن بعدهم على وجوب العمل 
ال 


.)٤٢ انظر: المغني (7/4 ۔‎ )١( 
.)۳۳۲ (؟) انظر: المغني (۳۳۱/۱۰ ۔‎ 
.)٦٦٤/٤( انظر: الإحكام للآمدي‎ )۳( 


جل ھا سے هی 
يس رد (ازو یہی 


ye 5‏ المفتي والمستفتي 


ني (قال المصنف: (المفتي والمستفتي. المفتي: هو المخبر عن حکم شرعي. 
والمستفتي : هو السائل عن حكم شرعي). 


ا العم له 
۾ انج 3 


لما فرغ المصنف من الکلام على الأدلة وما يتعلق بها ختم كتابه 
بمباحث المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقلیدء وهي من مکملات علم أصول 
الفقه. 

والفتوى في اللغة: الإبانة» يقال: أفتاه في الأمر؛ آي: آبانه لیب 
وتجمع على فتاوي» ويجوز جمعها على فتاوى» ويقال فيها: فتوى وفتیا""". 

وفي اصطلاح الأصوليين: الاخبار عن حکم شرعي لمن سال جب 
وهذا القید - وهو لمن سأل عنه ‏ ينبغي إضافته إلى التعریف؛ لقوله تعالى: 
چوک ثل آله ميم فی الْكَدَلَةِ4 [النساء: ۰۲۱۷٩‏ فقد جعل سبحانه 
الفتوى جواباً لسؤال. 

وعلى هذا يقال في تعريف المفتي: المخبر عن حكم شرعي لمن سأل 
عنه» وقد اقتصر العلامة المصنف على قوله: (المخبر عن حكم شرعي). 

ویقابله المستفتي وهو: السائل عن حكم شرعي . 
)١(‏ انظر: المصباح المنير (ص١۱۳)؛‏ القاموس المحيط (ص١۱۲۱)ء‏ مادة: «فتي» 


فيهما . 
(؟) انظر تعریف الفتوی في: صفة الفتوی لابن حمدان (ص٤)؛‏ الفروق للقرافي (6/ ۵۳). 


اضق اتوھ 2 ۱ 
فالناس قسمان: 

أ مفتٍِ؛ وهو : المجتهد . 

ب - مستفت » وهو : من لم يبلغ درجة الاجتهاد . 

والفتوی لها أربعة آرکان: 


۱ - مفت.. 


۳ - استفتاء . 

٤‏ - افتاء. 

والفتوی والقضاء یجتمعان من جهة أن كلاً منهما فيه إخبار عن الحکم؛ 
ویفترقان من جهة أن القضاء فيه الزام بالحکم بخلاف الفتیا. كما أن القضاء 
يعتمد على النظر في حجج الخصوم. والفتیا تعتمد على النظر في الأدلة" . 

والقضاء آخطر من الفتیا من جهة أن فيه إلزاماً بالحکم والفتیا أخطر 
من جهة آنها تتعلق بشريعة عامة للمستفتي وغيره» آما القضاء فیتعلق بالمحکوم 
عليه والمحکوم له فقطء فالقضاء خاص ملزم. والفتیا عامة غير ملزمت 
وکلاهما أجره عظیم؛ وخطره کبیر۳. 

رک کاق السلف الضالع فى الضعارعرن بعت بہاہرد النفا 
ویتدافعونها فیما بينهم ویعدون المسارعة إليها من الجهل. فقد روی ابن 
عبد البر بسنده عن زید بن آرقم والبراء بن عازب وي أن رجلاً سل آحدهما 
عن الصَّرّف - وهو بيع نقد بنقدٍ ‏ فجعل کل ما سأل آحدهما قال: سل 
الآخر؛ فإنه خير مني وأعلم"گ وروی - أيضاً - أن عبد الرحمن بن أبي لیلی 
قال: أدركت عشرين ومائةً من أصحاب رسول الله ية ما منهم رجل يسأل عن 


(۱) انظر: قواطع الأدلة (5/ 5 ١٠)؛‏ أدب الفتوى لابن الصلاح (ص١۳٣).‏ 

(۲) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوی عن الأحكام (ص٥٤)؛‏ إعلام الموقعين .)١/١(‏ 
(۳) انظر: إعلام الموقعين (۰۳۱/۱ ۳۸). 

.)۲۰۳ /۲( انظر: جامع بیان العلم وفضله‎ )٤( 


و المفتي واله تفتي 


شیء إلا ود أن آخاه کفاه» ولا يحدث خلا إلا ود آن آخاه کنا یقول 
ابن حمدان: (وإذا کان أصحاب رسول الله و تصعب علیهم المساتل؛ ولا 
يجيب آحدهم حتی يأخذ رأي صاحبه» مع ما رزقوا من السداد والتوفیق؛ مع 
الطهارة؛ فکیف بنا الذین غطت الخطایا والذنوب قلوبنا؟!)*. 

وروی ابن عبد البر - أيضا عن القاسم بن محمد وهو من الفقهاء السبعة - 
أنه جاءه رجل فسأله عن شىء فقال : لا آحسنه فقال الرجل: إنى لا أعرف غيرك» 
فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي» وكثرة الناس حولي» والل ما حسنه» ثم 
قال : والل لأن یقطع لساني آحب ال من أن أتكلم ہما لا علم لي به . 

وقال آبو داود: رما اعضی ها سنيف أحمة شال کی اف 
اختلافٌ من العلمء فیقول: لا آدري)*. 

وآحوالهم في هذا الباب منتشرة في كتب التراجم والسير. 


5 @ © و9 
D-‏ المصنف: (شروط الفتوی: 

يشترط لجواز الفتوی شروط › منها: 

١‏ - أن يكون المفتي عارفاً بالحکم يقيناًء أو ظتاً راجحا وإلا وجب عليه 
التوقف. 

۲ - أن یتصور السؤال تصوراً تاماً؛ لیتمکن من الحکم عليه فإن الحکم 
على الشيء فرع عن تصوره. 

فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه» ون كان يحتاج إلى 
تفصيل استفصله. أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سئل عن امرئ هلك عن 
بنت وأخ وعم شقیق. فليسأل عن الأخ هل هو لام أو لا؟ أو يُفصَّلُ في 
الجواب» فإن كان لأم فلا شيء لهء والباقي بعد فرض البنت للعم وان كان 
لغير أم فالباقي بعد فرض البنت لهء ولا شيء للعم. 
(۱) انظر: جامع بیان العلم (۲۰۰/۲). (۲) صفة الفتوى (ص۹). 


(۳) انظر: جامع بيان العلم (55/5). 
)٤(‏ مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (ص۷٦۳).‏ 


المفتى والمستفتى x‏ 
سس سس جه سسسب غب ۳۰:۱4 - 


۳ - أن يكون هادئ البال؛ ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة 
الشرعية» فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب » آو هم أو ملل» أو غيرها) . 


چٹ 221 قد 


7 اخ 5 

شروط الفتوى نوعان: 

أ شروط جواز. 

ب - شروط وجوب. 

فأما شروط الجواز فقد ذكر المصنف أهمهاء وهي : 

١‏ أن يكون المفتي عارفاً بالحكم» والمعرفة تشمل القطع بالحكمء 
والظن الغالب» كما تقدم ذلك في تعريف الفقهء ولهذا فسرها هنا بقوله: (یقیناً 
أو ظناً راجحاً)» والظن الغالب يقوم مقام العلم والجزم؛ لأنه لا يترجح أحد 
الظلین على الآخر إلا لدليل» ولأن اشتراط العلم في كل مسألة فيه حرج ومشقة. 

فان لم يستيقن المفتي الحكم أو يغلب على ظنه وجب عليه التوقفء ولا 
يجوز له الإقدام على الفتيا مع الجهل أو الشكء كما قال 2 : «ولا قف ما ليس 
کک به مل رد اسم اسر ولقود کل ریک کان عنه منثولا ©4 [الإسراء: .]١١‏ 

۲ - أن يتصور المفتي سوال المستفتي تصوراً تاماً؛ حتى يتمكن من 
الجواب عليه جواباً صحيحاً؛ لآن الحکم على الشي» فرع عن تصوره. فإذا 
كان تصوره صحيحا كان الحکم عليه صحيحاء وإذا کان تصوره فيه خلل كان 
الحكم كذلك. 

وعلى هذا: إذا أشكل عليه شيء في كلام المستفتي استوضحه. وان كان 
فيه لفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل استفصله أو فصّل هو في الجواب. فمثلاً : 
إذا سئل المفتي عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقیق. فليسأل عن الأخ 
هل هو لأم أو لا؟ أو يفصّل هو في الجواب؛ لأن الميراث يختلف باختلاف 
حال الاخ» فإن كان لام فلا شيء له؛ لوجود الفرع الوارث وهو البنت» 
ويكون الباقي بعد فرض البنت وهو النصف للعم؛ لأنه عاصب بالنفس؛ وان 
كان الأخ لغير أم ‏ وهو الشقيق أو لأب - فله الباقي بعد فرض البنت؛ لانه 


جس را ییآ 
آولی رجل من العصبة بالنفس» ولا شيء للعم؛ لانه محجوب بالاخ. 

وإذا سئل: أيؤكل في رمضان بعد الفجر؟ فلا بد أن يقول: الأول أم 
الثاني؟ لأن الأكل يجوز بعد الأول دون الثاني" . 

وکذا إذا سأله سائل عن الوقت الذي يجوز له فيه طلاق امرأته؟ فلا بد 
أن يسأل: هل هي حامل؟ فان قال: نع آفتاه بجواز الطلاق وان قال: لا 
سأله: هل هي حاتض؟ فان قال: نعمء آفتاه بحرمته» وإن قال: لاء سأله هل 
جامعها في طهرها هذا؟ فإن قال: نعم » أفتاه بتحریم الطلاق حتی یتبین حملها 
أو تحيض فيطلق بعد الحيضء وان قال: لاء أفتاه بجواز الطلاق. فهذا 
التفصیل واجب في الفتوى”" . 

ولا يجوز للمفتي أن يطلق الجواب فيما احتمل التفصيل؛ لثلا يقع في 
الخطأء وقد كان العلماء يوجهون تلاميذهم إلى ذلك» ومن ذلك: أن أبا 
الطيب الطبري الشافعي اختبر أصحابه - أي : تلاميذه ‏ في حكم بیع رَطل تمر 
برَظل تمر - والرطل معيار يوزن به“ ۔ فأجازوا فخظاهم. فمنعوا فخظأهم 
فخجلواء فقال: إن تساويا كيلاً جازء وإلا لم یجز"*. 

۳۔ أن يفتى وهو هادی البال؛ ليتمكن من تصور سؤال المستفتى وتطبيقه 
0 و0" اق جات ا تال مت 
غضب. أو هم أو ملل» أو جوع» أو عطش» أو وهو حاقن أو حاقب» أو 
نحو ذلك» بل يؤخر السائل حتى يزول عنه ما أشغل ذهنه» ويدل عليه قوله كَل : 
لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان»””. فإن المفتي في معنى القاضي". 

© © @ 


)١(‏ انظر: الروض الندي شرح كافي المبتدي (ص۵۰4). 

(۲) انظر: الشرح الممتع /١(‏ 50). 

(۳) انظر: المصباح المنیر (ص۸۸)ء مادة: «رطل». 

.)098 /5( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

.)۱۷۱۷( رواه البخاري (۸٥۷۱)ء ومسلم‎ )٥( 

.)۱٢۸/۱۳( انظر: أدب الفتوى لابن الصلاح (ص ١٥۱)؛ فتح الباري‎ )٦( 


المفتي وا لمستفتي كك 


جڑ ور المصنف: (ویشترط لوجوب الفتوی شروط منها: 

۱ - وقوع الحادثة المسؤول عنهاء فان لم تكن واقعة لم تجب الفتوی 
لعدم الضرورة الا أن يكون قصد السائل التعلمء فإنه لا يجوز كتم العلم بل 
يجيب عنه متی سئل بکل حال. 

۲ - أن لا یعلم من حال السائل أن قصده التعنت. أو ت تتبع الرخص أو 
ضرب آراء العلماء بعضها ببعض. أو غير ذلك من المقاصد 727 ٠‏ فان علم 
ذلك من حال السائل لم تجب الفتوی. 

۳ - أن لا پترتب على الفتوی ما هو آکثر منها ضرراًء فإن ترتب علیها 
ذلك وجب الامساك عنها؛ دفعاً لأشد المفسدتین بأخفهما). 

بخ الخ م 

لما ذكر شروط جواز الفتوى ذكر النوع الثاني وهو شروط وجوب 
الفتوى» وأهمها ما يلي: 

١‏ وقوع الحادثة المسئول عنهاء فإذا وقعت تعيّن على المفتي أن يجيب 
عنها إذا لم يوجد غيره من المفتین آما إذا وجد غيره فان الجواب يكون 
فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقین"". 

أما إذا لم تقع فلا يخلو الأمر من حالين: 

- أن لا يكون قصد السائل التعلم: فلا تجب الفتوی؛ لعدم الضرورة 
أو الحاجة 0 > بل كان بعض السلف ينهى عن السؤال عنهاء ومن ذلك: 
قول عمر َيه : (ٍیاکم وهذه العْضّل ‏ أي : ۳ المعضلة التي لم تقع - 
لاه ذا مت قباس لوا یرنه "ء وکان زید بن ثابت ذلك 
لا يقول برأيه في شيء يُسأل عنه حتی یقول: آنزل آم لا؟ فان لم يكن نزل لم 


(۱) انظر: قواطع الادلة ۱٦٤ /٥(‏ - ١٢۱)؛‏ الموافقات 7١١/5(‏ - 0۱۲)؛ شرح الکوکب 
المنیر (5/ .)۲٥۸۳‏ 
(؟) جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۷۰). 


کہ ۱ اتمفتي والمشتفي 
يقل فيه» وان یکن وقع تكلم فیه. وكان إذا سئل عن مسألة يقول: أوقعت؟ 
فيقال له: يا آبا سغيد ما وقعت ولکنا تھا آي: نستعد لها إذا وقعت ت 
فیقول : دعوهاء فان كانت وقعت آخبرهم". 

وکان الشعبي یقول - إذا سئل عن مسألةٍ لم تقع -: دعونا حتی یکون؛ 
فاذا کان تجشمنا لک . 

ولعلهم كرهوا ذلك خوفاً من أن يفتوا في مسألة لم : لقع متكي > فاذا وقعت 
اتصل بها بعض الملابسات التي لو الم عليها المفتي لغيّر رأيه”". 

ویستثنی من ذلك ما إذا كانت المسألة محققة الوقوع» فقد سأل الصحابة 
النبي گلا عن حوادث قبل وقوعها للعمل بها عند وقوعهاء ومن ذلك قولهم: 
إنا لاقوا العدو غد وليس معنا مُدَى - آي: سکاکین!'ے أفنذبح 
بالقصب؟”“» وسأله حذيفة عن الفتن وما يصنع فیها"". 

- أن يكون قصد السائل التعلم: مور ی وہ لأن 
ترك إجابته من كتمان العلم وهو حرامء لقوله تعالى: ولد أَحَدَّ الہ میکق ألْدنَ 
أوثواً الك یه لاس ولا تمو [آل عمران: ۱۸۷]. 
۔ أن لا یعلم المفتي من حال المستفتي سوء قصده بالسوال فان علم 

ذلك لم تجب عليه الفتوی؛ لأن المقصود منها بیان الحکم الشرعي» والسائل 
لا یقصد معرفته . 

ومن المقاصد السیئة التي قد تصدر من بعض السائلین : 

أ أن یقصد المستفتی التعنت؛ أي : إدخال العنت والمشقة على المفتی 
بطرح صعاب المسائل عليه. ۱ 


() انظر: المصدر السابق (۲/ .)١1/5‏ 

(؟) انظر: جامع العلوم والحكم (ص۱٩).‏ 

(۳) انظر: نقض كتاب الاسلام وأصول الحکم (ص555). 
(۶) انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر (ص۸٤۸).‏ 
)٥(‏ رواه البخاري (٣۳۰۷۵)ء‏ ومسلم .)۱۹٦۸(‏ 

)٦(‏ انظر: جامع العلوم والحكم (ص۹۰). 


ی یی سیب بت تہ 


ب _ أن یقصد تتبع رخص الفقهاء بأن يأخذ من کل مذهب ما هو 
آهون عليه لکونه موافقاً لهواه وشهوته . 

وتتبع رخص الفقهاء محرم باتفاق ؛ لأنه لا يقول بإباحة جمیع الرخص 
آحد من فقهاء المسلمین» فان القائل برخصةٍ فی مذهب قد لا يقول بر حصة 
آخحری توق مت املاط 

ومما يُحكى أن بعض الناس تتبع رخص المذاهب وجمعها في کتاب 
وذهب به إلى بعض الخلفاء» فعرضه على بعض العلمای فلما رآها قال: يا 
أمير المومنین» هذه زندقة فى الدين» ولا يقول بمجموع ذلك ات من 
ا 

وليس المقصود بتتبع الرخص المذموم الأخذ بالرخص التي وردت بها 
أدلة الشرع كقصر الصلاة في السفرء والإفطار في نهار رمضان للمريض 
والمسافرء وأكل الميتة للمضطر. وإباحة العرايا والسَّلَّم؛ لأن هذه الرخص 
داخلة في مقاصد الشریعةء جارية على أصولهاء بخلاف تتبع الأخف من 
أقوال الفقهاء فإنه مخالف لمقاصد الشريعة» ومضاد لأصولها؛ لأن فيه اتباعاً 
للهوری» ومیلاً إلى شهوات النفس» ومن أهداف الشريعة المطهرة: إخراج 
المکلفین من داعية اتباع الهوی إلى داعية اتباع الهدی"۳. 

ج - أن يقصد ضرب آراء العلماء ببعض» واظهار التناقض فیما بينها . 

د ‏ أن یقصد (ظهار نفسه وصرف نظر الناس إليه ونحو ذلك من 
الشهوات الخفية» كما یفعله بعض التلامیذء فانه يبحث المسألة بحثاً دقیق 
کذا؟ 

فإذا آجاب العالم بما فتح الله عليه قال ذلك التلميذ: كيف تجيب عن 


.)01١/5( انظر: جامع بیان العلم وفضله (۱۱۲/۲)؛ الموافقات‎ )١( 


.)۵۷۸/٤( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )٢( 
.)۵۱۱/ ۰۳۹۹/۲ ۰۳۰۰/۱( انظر: الموافقات‎ )۳( 


جه با 801211“ 


یکلا ررس 
۔ أن لا يترتب على الفتوی ما هو آکثر ضرراً منهاء فان كان يترتب 

علیها ذلك وجب الإمساك عن الفتوی؛ لأن القاعدة أنه إذا تعارض مفسدتان 
إحداهما كبرى والأخرى صغری؛ ولم يمكن دفعهما معاً؛ وجب ارتکاب 
الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. 

وهذا يحتم على المفتي النظر في مآلات الفتوى ونتائجها المترتبة 
لا 

د وه و8 


3 (18 انف الم الستي: 

یلزم المستفتي آمور : 

الأول: أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص وافحام 
المفتي» وغیر ذلك من المقاصد السیئة . 

الثاني: أن لا يستفتي إلا من یعلم أو یغلب على ظنه أنه هل للفتوی. 

وينبغي أن بختار أوثق المفتین علماً وورعاء وقیل: يجب ذلك. 

الثالث : أن يصف حالته وصفاً صادقاً دقيقاً» کقول السائل : إنا نركب 
البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضاً بماء البحر ؟. 

الرابع : أن پنتبه لما یقوله المفتي بحیث لا ینصرف منه إلا وقد فهم 
الحواب تماما). 


کو ہی o‏ 


والمستفتى يجب عليه دة اُمور وهي : 


)١(‏ انظر: كتاب العلم للمصنف (ص۲۰). 
(0) انظر: الموافقات (086/5). 


١‏ 535 ۱ + مه 2 ا 
کید سس ۳۳ 


١-أن‏ یقصد باستفتائه البحث عن الحق والصواب. والعمل به لا أن 
یقصد تتبع رخص الفقهاء أو إفحام المفتي واسکاته» ونحو ذلك من المقاصد 
السيئة . 

۲ - أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه آهل للفتوى» وهو 
من اتصف بثلائة أوصاف» وهي : 

أ أن يكون من أهل الاجتهاد. 

ہے أقيكون غ لاق الفاسق الا يوق شاه 

ج - أن لا يكون متساهلاً في الفتوى» والمتساهل له حالتان: 

الأولى: من يتساهل فى طلب الأدلة الشرعية. 

فالاول مترط والثانی سڈ" 

وإذا تعدّد المفتون على المستفتي فمن يسأل منهم؟ 

ذهب أكثر الأصوليين - ومنهم المصنف - إلى أنه يستحب أن پختار أوثق 
المفتین وأكثرهم علماً وورعاًء ولو سأل غيره جاز ذلك ویدل على ذلك: 
إجماع الصحابة نچ على جواز سوال المفضول مع وجود الفاضل. 

وذهب بعضهم إلى أنه يجب عليه الاجتهاد في المفتین كما يجب على 
المجتهد الاجتهاد فى الأدلة» فكل واحد منهما له اجتهاد بحسبه ومال إليه 
ابن تيمية» واختاره ابن الصلاح» والشاطبي» وبناءً عليه فإنه لو سأل غير 
الأوثق لم یجز له ذلك إن قدر على سوال من هو آوثق ۱ وعبّر عنه 
المصنف ب(قيل)؛ إشارة إلى ضعفه عنده. 


)١(‏ انظر: قواطع الادلة (۱۳6/۵ - ١۱۳)؛‏ أدب الفتوی (ص١۱۳)؛‏ شرح الكوكب المنير 
.)٤٤٥ _ 0/0‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۸/۳۳٦۱)؛‏ أدب الفتوى (ص۱۳۸)؛ الموافقات (۵۰۰/4)؛ 
شرح الکوکب المنير (0۷۳/4). 


ے٣۴۴۱‏ المفتی والمستفتي 

وخلاف الأصوليين إنما هو في الفاضل والمفضول إذا كانا متأهلین 
للفتوی. آما من ليس أهلاً للفتوی فلا يجوز سواله باتفاق الأصولیین؛ لأن 
قوله غير معتبر في الشریعة"*. 

۳ - أن یصف حاله أو ما يسأل عنه وصفاً دقيقاً؛ حتی یبین الصورة 
للمفتی» کقول السائل : نا نركب البحر» ونحمل معنا القلیل من المای فاذا 
توضأنا به عطشنا؛ افتوضا اال 

وقول الساتلة: إن فريضة الله آدرکت آبی شیخاً کبیرآ لا یثبت علي 
الراحلة؛ أفأحج عنه؟”” . ۱ 

٤‏ - يجب على المستفتي أن ينتبه لما يقول المفتي ويلقي سمعه له 
بخیث: لا “يتصرف عنه الا و کنو اسر ھا نر الذي ذو ای حتی 
لا ینسب إليه ما لم يقله. 

٥‏ ۔ لا يجوز تأخير السوال إذا عرضت للمستفتي مسألة تقتضي معرفة 
حكم الله فيها؛ لأن الله لم يتعبد الخلق بالجهل زائ هة بالعلم» وهذه 
قضية لا نزاع ا 

ومن أدب المستفتي أن يدعو للمفتي» ولا يقول: آطال الله عمرك؛ فان 
هذا اللفظ لم يرد عن کت وکان الامام أحمد یکره ذلك ویقول: هذا فُرغ 
من 


.)٦٦٦ /٤( انظر: المحصول (٦/۸)؛ الموافقات‎ )١( 
.)۱8۰ سبق تخریجه (ص‎ )٢( 

(۳) رواه البخاري (۰)۱۵۱۳ ومسلم (۱۳۳6). 

.)1۱۲ انظر: الموافقات (4/ ۱۱ ۔‎ )٤( 

.)۱۵۷ /۱( انظر : أدب الفتوی (ص ۱۵۱ - ١٥۱)؛ الاستقامة‎ )٥( 


ہے 9ے سے 


الاجتهاد 


ج (قال انت (الاجتهاد. تعريقه: 
الاجتهاد لغة: بذل الجهد لادراك أمر شاق. 
واصطلاحاً: بذل الجهد لادراك حكم شرعي. 
والمجتهد: من بذل جهده لذلك). 


ا اتب 
© اليج 5 


الاجتهاد في لغة العرب: بذل الجهد واستفراغ الوسع لإدراك أمر شاتي» 
فيقال: اجتهد في حمل الصخرة أو الدابة» ولا يقال اجتهد في حمل النَّواة أو 
القلم". 

وهناك فرق بين الجَهد والجهد: فالجهد معناه المشقة والجهد معناه 
الطاقة*۳؟. 

والاجتهاد في اصطلاح الاصولیین عرفه المصنف بأنه: (بذل الجهد 
لإدراك حکم شرعي) . 

فقوله : (بذل الجهد)؛ آي: استفراغ المجتهد وسعه وطاقته . 

وقوله : (لادراك)؛ أي: لمعرفة. 

وقوله: (حکم شرعي) ينبغي أن يضاف إليه قيدٌ فیقال : عملي؛ لأن 


. انظر: الصحاح (40۰/۲)؛ المصباح المنیر (ص۰)4۳ مادة: «جهد» فیهما‎ )١( 
.)۵۱۳/4( انظر: نفائس الأصول‎ )۷( 


8 وی سس ا 


الاجتهاد متعلق بالنظر في الاحکام الشرعية العملیة في اصطلاح الأصوليين”"' . 

والاجتهاد شرع لمقاصد عظيمة» منها: 

أ حفظ الدين بحفظ أحكامه وأدلته» فلولا الاجتهاد فى التعرف على 
أحكام الشارع لم یتمکن الناس من عبادة الله تعالى على وجه 7 

ب ۔ ابتلاء المجتهدين ورفع درجاتهمء فکلما نظر المجتهد في نصوص 
الشارع وانتزع منها حكماً أثابه الله على ذلك» وكان له أجره وأجر من عمل به 
من بعده وإلا فان الشارع كان بوسعه أن يجعل الأحكام كلها على درجة 
واحدة من الوضوح؛ بحيث يشترك في فهمها كل الناس» لكنه ترك التصريح 
ببعضها وجعل لها أماراتٍ ودلائل ليتنافس المتنافسون في التوصل إليها . 

ج - أن الحوادث مستمرة على مر الدهورء وتقلب الأحوال والعصورء 
فلما انقطع الوحي جعل الشارع الحكيم الاجتهاد قائماً مقام الوحي في التعرف 
على الأحكاء”" . 

ومدار الاجتهاد على ثلاثة أشياء لا تخرج عنها تصرفات المجتهدء 
وهي : 

١‏ تحقيق المناط والمراد به: تطبيق قاعدة كلية أو علة على فرد من 
الأفراد» ومثاله: أن الشارع حكم بأن الهرة طاهرة» وعلل ذلك بطوافها على 
الناس ومخالطتها لهم» فيأتي المجتهد إلى ما وجدت فيه هذه العلة كالحمار 
الاهلي ويحكم عليه بالطهارة. 

وهذا النوع من الاجتهاد ضروري للشريعة؛ لأنها لا يمكن أن تنص على 
حكم كل فردٍ من الأفراد؛ لكثرتها واستمرار حدوثهاء لکن الشريعة وضعت 
قواعد عامة وأوصافاً معتبرة يُطبقها المجتهدون على الجزئيات والأفراد» وهذا 
من أسرار شمول الشريعة ومناسبتها لكل زمانٍ ومكان. 


.)۸۸۰ /۲( انظر: نفائس الأصول (٤/٤٠١)؛ التوضيح في شرح التنقيح‎ )١( 
.)4 - ۲/۱( انظر: مقدمة في أصول الفقه لابن القصار (ص4؟١١)؛ قواطع الأدلة‎ )١( 


سے 0700ھ 


- تنقیح المناط؛ والمراد بە: إلغاء الأوصاف التي لا تصلح للتعليل 

وإبقاء الصالح له» ومثاله: أن من آعتق نصيبه من عبدٍ سَرّی العتق وتعدی إلى 
نصيب شريكه» ويدفع للشريك قيمة حصته من العبد» والعلة في ذلك إما الرق 
وإما الذكورة» والوصف الثاني لا يصلح للتعلیل؛ لانه لم يعهد من الشارع أنه 
يفرق بين الذكر والأنثى في باب العتق وان كان فرق بينهما في أبواب آخری؛ 
فیکون الوصف الأول - وهو الرق - ا بالعید. " 

۳ - تخریج المناط » وهو: استخراج العلة بالاستنباط » ومثاله: استخراج 
علة تحریم ربا الفضل أو شرب الخمر(. 

فهذه طرق الاجتهاد. والمجتهد هو: من بذل جهده في هذه الطرق 
لإدراك و شرعي عملي . 


95 © ® 


َي (قال المصنفة (شروط الاجتهاد : 
للاجتهاد شروط منها: 
- أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام 

وأحاديثها . 

۲ - أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه . كمعرفة الاسناد ورجاله. 
وغير ذلك. 

۳ - أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الاجماع حتى لا يحكم بمنسوخ 
أو مخالف للاجماع. 

٤‏ - أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصیصء أو تقیید. أو 
نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. 

ه - أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۲۲/ ٣۳۳)؛‏ الموافقات /٤(‏ ٤٦٦)؛‏ البحر المحيط (ه/ 
٥۹ء‏ نراس العقول (ص۳۸۳ - ۳۸۷). 


e ©‏ الاجتهاد 
3۳۳۱۸۳ دنت 
والخاص والمطلق والمقید والمحمل والمبین» ونحو ذلك؛ لیحکم بما تقتضیه 
تلك الدلالات. 

٦‏ - أن یکون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الاحکام من أدلتها). 


پشترط للاجتهاد المطلق - وهو الذي یکون في نصوص الشارع - 
شروط. منها : 

۱ - أن یعلم المجتهد من الأدلة الشرعية ما یحتاج إليه في اجتهاده 
کایات الأحكام وأحاديث الأحكامء وهي : النصوص التي تدل على آحکام 
شرعية عملية. وقد اتفق الأصوليون على استحباب حفظهاء واختلفوا في 
وجوبه: 

والأكثر على أنه يكفي معرفة مواضعها في المصحف وكتب الحديث 
حتى يرجع اا اا كم بوجو اعجار العا کور یقت 

۲ - أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفهء كمعرفة الاسناد ورجاله 
ونحو ذلك؛ حتى لا يذهب إلى ما يقتضيه حديث ضعيف. 

۳۔ أن يعرف الناسخ والمنسوخ» ومواقع الإجماع ‏ أي: المسائل التي 
وقع فيها إجماع -؛ حتى لا يحكم بنص منسوخ ويهمل الناسخ» أو يحكم بما 
يخالف الإجماع. 

ويكفيه أن يعلم أن ما يستدل به ليس منسوخاًء وأن المسألة لم ينعقد 
فيها إجماع 

٤‏ - أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو 
تأويل أو نحو ذلك؛ حتى لا يحكم بما يخالفها . 

/5( انظر: شرح تنقيح الفصول «(ص4۳۷)؛ نهاية السول (2059/5؛ البحر المحيط‎ )١( 


٠‏ ارشاد الفحول (ص4۱۸). 
(۲) انظر: مذكرة في أصول الفقه (ص٤۸٦).‏ 


الا جتھاد ےی مہ 
سس ب ۳۱۹ لس 


کالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأمر 
والقدر الذي يكفيه معرفته من هذه الدلاللات ما يعينه على فهم کلام 
الشارع''. 

7 - أن يكون عند المجتهد قدرة - أي: أهلية - يتمكن بها من استنباط 
الأحكام من أدلتهاء آما من كان موصوفاً بالبلادة وضعف الفهم فليس من أهل 
الاجتهاد” . 

۷- معرفة مقاصد الشریعة؛ لأن ذلك يعين على التعرف على حكم 
الشارع في حادثةٍ إذا لم يتمكن المجتهد من الوقوف فيها على نص» كما أنها 
تفيد في تفسير النصوص وإزالة التعارض الظاهري فيما بينها. 

وبالجملة: فمقاصد الشارع هي أوسع طريق يسلكه المجتهد في معرفة 
أحكام النوازل» ومن لم يلحظها في اجتهاده وفتاواه فقد عطل الإسلام عن أن 
يكون دیناً عاماً وباق" . 

ز 8 8 


0 قال المصنف: (والاجتهاد قد يتجزأ نیکون في باب واحد من آبواب العلم أو 
فى مسألة من مسائله). 


س ۲١ک‏ سے قل 
ge‏ ہہ ہ سے یا 


0 


لما ذکر شروط الاجتھاد ذکر آنه لا يشترط للمجتهد بلوغ رتبة الاجتهاد 
في جمیع آبواب الشريعة» بل يصح أن يتجزأ الاجتھاد فیکون في باب واحدٍ 


)١(‏ انظر: المستصفى (۱۲/4)؛ الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في 
کل عصر فرض (ص۸۷). 
(۳) انظر: مقاصد الشریعة الاسلامية لابن عاشور (ص۱۵ - ۱۸ء ۸۷). 


ا 2 


دون غيره من الأبواب» أو في مسألة من باب؛ لأنه لو لم يتجزأ للزم أن 
يكون المجتهد عالما بجميع الجزئيات» وهو محال. 

واختار هذا القول جمهور الأصوليين. 

وقیل : لا يتجزأ؛ لأن العلوم مرتبطة ببعض» واختاره الشوكاني. 

وقيل: يتجزأ في الفرائض دون غيرها؛ لأنها محصور:ة". 
۵ © و 


چ قال المصنف: (ما یلزم المجتهد : 

یلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق» ثم يحكم بما ظهر له فان 
أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده. وأجر على إصابة الحق؛ لأن في إصابة 
الحق إظهاراً له وعملاً به. وان أخطأ فله أجر واحدء والخطأ مغفور له؛ 
لقوله 56: «إذا حكم الحاكم فاجتهد. ثم أصاب فله آجران وإذا حكم 
فاجتهد. ثم أخطأ فله أجر) . 

وان لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف. وجاز التقلید حینئزل 
للضرورة). 


سے الت ا 
چچ الج ہے 


يجب على المجتهد أن يبذل وسعه في معرفة الحق والوصول إليه» ولا 
وإذا بذل جهده في التعرف على حكم الشارع فلا يخلو من حالين: 
الأولى: أن يظهر له حكم» فيجب عليه أن يحكم به سواء أكان فيه 


(۱) انظر: المستصفى (0/١1)؛‏ رفع الحاجب (0۳۱/4)؛ الغيث الهامع (۸۸۰/۳)؛ 
إرشاد الفحول (ص٤٤٢٦).‏ 


الا جتھاد e e‏ 
پا ۳۴۲۹ لس 


يقلد غيره من المجتهدین؛ من أجل الضرورة وهذا أحد موضعين يجوز 
للمجتهد فيهما التقليد سيأتي ذكرهما في مبحث التقليد. 
ثم إذا ظهر له حكم ‏ كما في الحال الأولى ‏ فلا يخلو من حالين 
۔ایضا۔: 
الأولی : أن يصيب الحق؛ فله آجران: آجر على اجتهاده» وأجر على 
إصابة الحق؛ لأن فيه إظھاراً للحق وعملاً به. 
والثانية: أن یخطئ الحق» فله أجر واحد على اجتھادہء وخطؤه مغفور له. 
ويدل على هاتين الحالتين قوله 4ي «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 
فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرا'''ء فقد قسم المجتهدين إلى 
ےی ص لہ آحرآتھہ رکال اس وا 
ولهذا ذهب المحققون إلى أن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد. وأن 
الشريعة راجعة إلى قول واحدٍ يصيبه من أصابه ويخطؤه من أخطأه» وينبني 
على هذا: أن المجتهد لا يتخير من المذاهب ما يشاءء وإنما يختار أقربها إلى 
دلالة الكتاب والسنة”" . 


() رواہ البخاري (٣٣۷۳)؛‏ ومسلم (۱۷۱۲). 

.)۱8۲۰/4( انظر: فتح الباري (۳۳۲/۱۳)؛ سبل السلام‎ )٢( 

(۳) انظر: قواطع الأدلة (٥/۱۹)؛‏ شرح المعالم (44۳/۷)؛ تحفة المسؤول (٤/٢٥۲)؛‏ 
الموافقات (٤/۸۸)ء‏ ۵۰۰). 


زقخ 
سجن 9ے اج ی 
سکس دين کروی ہے 


oswarat. 


ت e”‏ التقليد 


سا ۳۲۲ | 


ج جس : (التقلید. تعریفه : 
التقليد لغة: وضع الشيء في العنق محیطاً به كالقلادة. 
واصطلاحاً: اتباع من ليس قوله حجة. 
فخرج بقولنا: (من لیس قوله حجة) اتباع النبي بيا واتباع أهل الاجماع 
واتباع الصحابی. إذا قلنا أن قوله حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقلیدا؛ 
لأنه اتباع للحجةء لکن قد يسمى تقلیداً على وجه المجاز والتوسع). 
چ ۱ 277 سی 
لما ذکر الاجتهاد ذکر مقابله وهو التقليد» ومعناه لغة: وضع الشيء ۶ في 
العنق إذا كان فسا به کالقلادة» فإذا لم يكن محيطاً بالعنق لم یسم وضعه 
تقلیداًء ومن التقليد: تقليد الولاة الاعمال وتقليد بهيمة الأنعام شيئاً يعلم به 
آنها هدق . 
وفي اصطلاح الأصوليين عرفه المصنف بأنه: (تباع من لیس قوله 
ا 
وإيضاحه: أن قوله: (اتباع) يخرج به مخالفة من ليس قوله حجة فلا 
يسمى تقليداً كما هو واضح. 
(۱) انظر: المصباح المنير (ص١٦۱۹)؛‏ القاموس المحيط (ص٢٦۲۹)ء‏ مادة: «قلد» فيهما. 


(؟) انظر تعريف التقليد في: قواطع الادلة (91/5)؛ المستصفى (79/54١)؛‏ تقريب 
الوصول (ص444)؛ شرح الكوكب المنير (٤/۹٥۵)؛‏ فواتح الرحموت .)٦٥٠٤/٤(‏ 


التقليد و e‏ 
111 عم کات ٠‏ ت 


وقوله: (من ليس قوله حجة) يريد به المجتهد؛ لأنه غير معصوم من 
تھے ان يكنا E‏ 


۔ اتباع النبي بء لأن ما ثبت عنه هو الحجة نفسها. 
ب ۔ اتباع أهل الإجماع. وهم - جميع المجتهدین ؛ لأنهم معصومون من 
الاتفاق على الخطأ. 

ج - اتباع قول الصحابي ۔ إذا قلنا هو حجة كما هو الراجح ‏ فلا يسمى 
اتباع شيء من ذلك تقليداً على وجه الحقيقة؛ لأنه اتباع للحجة» لکن قد 
يسمى تقليداً على وجه المجاز والتوسع كما ذكره الآمدي وابن الحاجب 
وأ لے ون م 

ومثال التقليد: اتباع الإمام أبي حنیفة في عدم اشتراط الولي للمرأة في 
النكاح» أو اتباع الإمام مالك في عدم اشتراط الشهادة في النکاحء أو اتباع 
الامام الشافعي في جواز السَّلَّمم الحالء أو اتباع الإمام أحمد في عدم وجوب 


25 © @ 


يكون التقليد في موضعين: 


الأول: أن يكون المقلّد عامياً لا بستطیع معرفة الحكم بنفسه ففرضه 
التقليد؛ لقوله تعالی: وسر ا أل الو إن كُثْرٌ لا مان [النحل: ۰۲:۳ 
ويقلّد أفضل من يجده علماً وورعا فإن تساوی عنده اثنان خير بینهما. 


الثاني : أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفوریة ولا يتمكن من النظر فيها 
فيحوز له التقليد حینئثذ). 


.)۱۲4۹/۱( 555)؛ مختصر ابن الحاجب‎ /٤( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 


E‏ ير التقليد 


ع 211 اد 


لما بين معنى التقليد بين حکمه. والصواب أن التقليد جائز في الجملة 
كما أن الاجتهاد جائز في الجملةء فلا يجب التقليد على كل أحدء ولا يجب 
الاجتهاد على كل آحد. وإيضاح ذلك: 

أن الناس ثلاثة أصناف: 

١‏ عامة» وهم: الذين لا يستطيعون معرفة الأحكام من الأدلة التفصيلية 
بآنفسهم وحكمهم: أنه يجب عليهم التقليد» ويدل على ذلك قوله تعالى: 
آ27 ۹ لكر إن کم 1 فلمو ےچ [النحل : [4Y‏ ووحهه . أنه لم يأمر 
بسؤال العلماء إلا من أجل الأخذ بقولهم» وهذا هو معنی التقلید. 

وحکی ابن عبد البر الاجماع على ذلك". 

وقول المصنف : (ویقلد آفضل من یجده علماً وورعا) تأكيد على ما تقدم 
في مبحث الاجتهاد في قوله: (وينبغي أن يختار أوثق المفتين علماً وورعا) ٹم 
زاد هنا: أنه إن تساوى في نظره مجتهدان فأكثر خير بينهم» وهذا رأي أكثر 

۲ - مجتهدون؛ وهم: الذين يستطيعون معرفة الأحكام من الأدلة 
التفصیلیة بانفسهم» وحکمھم : أنه يجب عليهم الاجتهاد. 

ولا يجوز للمجتهد التقليد الا في موضعین : 

أ أن لا یظهر له الحکم فیجب عليه التوقف. ویجوز له التقلید كما 
تقدم ذکره قریباً. 

ب ۔ أن تقع حادثة تقتضي تعجیل بیان الحکم فيهاء ولا یتمکن من 
تأملها والنظر فيهاء ویعلم قول عالم فیها» فیجوز له تقلیده حینتذ . 


(۱) انظر: جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۰). 
(۲) انظر: شرح الکوکب المنیر (4/ 6۷۳). 


س 


۳ - طلاب علم ارتفعوا عن درجة المقلدین ولهم قدرة على معرفة الدليل 
وفهمه» لکن لم یبلغوا درجة الاجتهاد. وهؤلاء يجب عليهم اتباع الدلیل - على 
الصحیح -» واختاره ابن تيمية» وابن القیم» والشاطبي "*» والمصنف وفي 
ذلك یقول: (طالب العلم المبتدی في العلم يجب عليه البحث عن الدلیل بقدر 
[مکانه؛ لأن المطلوب الوصول إلى الدلیل» ولأجل أن یحصل له التمرن على 
طلب الادلة وكيفية الاستدلال» فیکون سائراً إلى الله على بصيرة وبرهان» ولا 
يجوز له التقلید إلا لضرورة كما لو بحث فلم بستطع الوصول إلى نتيجة» أو 
حدثت له حادثة تتطلب الفورية فلم یتمکن من معرفة الحکم بالدلیل قبل فوات 
الحاجة إليها فله حینتلٍ أن یقلد بنية أنه متى تبين له الدلیل رجع إليه”” . 

و ه و 


D_‏ المصنف: (واشترط بعضهم لجواز التقلید أن لا تکون المسألة من آصول 
الدین التي يجب اعتقادها؛ لأن العقائد يجب الجزم فيهاء والتقليد إنما يفيد 
الظن فقط. 
والراجح أن ذلك ليس بشرط؛ لعموم قوله تعالی: لا اَل لرك إن 
کر لا لاہ [النحل: ۲4۳ والاية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول 
الدين» ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته فإذا تعذر عليه معرفة الحق 
بنفسه لم يبق إلا التقليد؛ لقوله تعالى: فا الله ما سطع [التغابن: 15]). 


3 ۲م عے لس 
جو اليج ہے 
مسألة التقلید فی أصول الدين ليست من مسائل آصول الفقه وإنما 
یذکرها الأصوليون لعلاقتھا بالتقلید الذي هو أحد مباحث علم الأصول” . 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۲۰۳/۲۰ - ۲۱۲)؛ زاد المعاد (۳۸/۱)؛ إعلام الموقعين 
(۲/ ۲۰۷ ۔ ۲۷۹)؛ الاعتصام (۵۰۲/۲)؛ رسالة في الاجتهاد والتقليد لابن معمر 
(صلاه  .)٦٦‏ 

)٢(‏ انظر: كتاب العلم للمصنف (ص۲۱۹). 

(۳) انظر: الضياء اللامع شرح جمع الجوامع (۲۰۲/۳). 


ê ex‏ التقليد 
۳۹ | 


وقد ذهب جماعة من الأصوليين إلى منع التقليد ووجوب الاجتهاد في 
أصول الدین» وهي مسائل الاعتقاد» ونسبه القرافی وغيره لأكثر العلماء”“. 

ودليلهم: أن العقائد يجب فيها الجزم والقطع» والتقليد نما يفيد الظن» 
فلا بد من حصول النظر والاجتهاد فیھا'''. 
وإنما يجب على من لا يحصل إيمانه الا به. وهو الذي صرح به السلف» 
ورجحه المصنف. والقول بأن النظر واجب على كل أحد بعيد عن الصواب 
كما يقول أبو المظفر السمعاني”" 

ويدل على جواز التقليد في أصول الدين لمن کہ إليه أمران: 

أ قوله تعالى: #صَسَْلواً آهل الد إن کت لا شام [النحل: ٤٤]ء‏ 
ووجهه: أن الاية الكريمة وردت في سياق إثبات وإثبات 
الرسالة والإيمان بها أصل من أصول الدینء فيدخل دخولاً لیا في عموم 
الایة. 

۔ أن العامي قد لا یتمکن من معرفة الحق بدلیله فإذا عجز عن 
لے ا جروس وهذا هو تقوی الله فى حقه؛ 


کپ 


e‏ واستطاعته. والتقوی منوطةٌ با لاستطاعة؛ لقوله تعالی : اتقو 


2 ما الع که [التغاين: .]١١‏ 
aD‏ نے اول التقلید : 
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/۸( انظر: شرح تنقيح الفصول (ص4۳۰)؛ تقريب الوصول (ص446)؛ التحبير‎ )١( 
(1۸ 

.)٥٥٤/٢( انظر: شرح المعالم‎ )٢( 

(۳) انظر: قواطع الأدلة (5/ 5١١)؛‏ درء تعارض العقل والنقل (۷/٥٤٥٥)؛‏ إرشاد الفحول 
(ص۳۲ ؟). 


التقليد EMT ENG‏ 
۳ ب س وو .6ڈ 


۱ - فالعام: أن يلتزم مذهبا معینا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع آمور 


وقد اختلف العلماء فيه فمنهم من حکی وجوبه؛ لتعذر الاجتهاد في 
المتأخرین؛ ومنهم من حکی تحریمه؛ لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: إن في القول بوجوب طاعة غير النبي لا 
في كل أمره ونهيهء وهو خلاف الاجماع وجوازه فيه ما فيه. 

وقال: من التزم مذهباً معيناًء ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر 
آفتاہء ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك. ولا عذر شرعي يقتضي حل ما 
فعله. فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعيء وهذا منكرء وأما إذا تبين 
له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمهاء 
وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخرء وهو أتقى لله فيما 
یقوله. فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذاء فهذا يجوز بل یجب. وقد نص 
الامام أحمد على ذلك. 

۲ - والخاص: أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز 
عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزاً حقيقياًء أو استطاع ذلك مع المشقة 
العظيمة). 

التقليد نوعان: 

١‏ تقليد عام» وهو التمذهب ومعناه أن يلتزم العامي مذھباً معیناً 
يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أموره. 

وقد اختلف العلماء فيه على قولين: 

الأول: أنه واجب. واختاره طائفة منهم ابن السبكي» ودليلهم: أن 
الاجتهاد أصبح متعذراً في الأزمنة المتأخرة» فوجب تقليد مذهب إمام معيّن. 


ده ê‏ ا تقلبی 
سس ۷۸ اس تحت 
وحصر بعضهم التمذهب فى الأئمة الأربعة وهم: أبو حنيفة» ومالك» 
والشافعي» وأحمد؛ لأن مذاهبهم قد ضبطت وانتشرت» ونصره ابن رجب 


3 (۱) 
وعیره ۰ 


والثاني : آنه محرم» واختاره النووي» وابن تيمية» وابن القيم» والشیخ 
محمد الأمين الشنقيطي» والمصنف" ودلیلهم: أن التمذهب فيه الالتزام 
المطلق لاتباع غير النبي گلا وهو لا یجوز. 

ثم نقل المصنف عن ابن تيمية أنه قال: (إن القول بوجوب طاعة غير 
النبي ييه في كل آمره ونهيه» وهو خلاف الاجماع» وجوازه فيه ما فیه) ثم 
قال: (ومن آوجب تقلید [مام بعینه استتیب فان تاب والا قتل)*. وقال 
د آیضاً-: (ذا نزلت بالمسلم نازلة فانه يستفتي من اعتقد أله یفتیه بشرع الله 
ورسوله من أي مذهب کان ولا يجوز على آحد من المسلمین تقلید شخص 
بعينه من العلماء في کل ما يقول غير رسول الله لا . ۱ 

وسئل المصنف: هل بحب نے لمذهب معین؟ فقال: (نعم» يجب 
التقلید لمذهب معین وجوباً لازماًء لکن هذا المذهب المعین الذي يجب 
تقلیده مذهب اال ل ؛ لأن الذي ذهب إليه الرسول فانه واجب الاتباع 
وهو الذي به سعادة الدنیا والآخرة) . 

وهذا القول رجحانه ظاهر ‏ بحمد الله ے وأما النسبة إلى المذاهب فلا 
يقصد بها التمذهب؛ وإنما يراد بها: أن من انتسب إلى مذهب ما فإنه يسير 
على أصول إمام ذلك المذهب في السعدانه اناي تست سا قيلي 


/4( انظر: الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة (ص۳۰ - ٣۳)؛ نهاية السول‎ )١( 
.)*47/5( شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/٤٠٤٥)؛ نشر البنود‎ ۲ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲۰۸/۲۰ ۔ ۰۲۰۹ ۲۲۲ ۔ ۲۲۳)؛ إعلام الموقعين (5/ 
۱ء البحر المحيط (٦/۳۱۹)؛‏ نثر الورود (؟/ 500). 

.)٦٦٦ /٤( الفتاوی الکبری‎ )۳( 

.)۲۰۹ مجموع الفتاوی (۲۰۸/۲۰ ۔‎ )٤( 

)٥(‏ کتاب العلم (ص۱۸۹). 


اللي ا 
بمعنى أنه يسير على أصول الإمام أحمد بن حنبل في طريقة الاستدلال وأصول 
الاستنباط» وهى: النص» وأقوال الصحابة» فإذا اختلفت تخیر أقربها للنص» 
0 

ثم ذا التزم شخص مذعباً معيناً ثم فعل خلافه في مسألة فهل يجوز له 
ذلك آو لا؟ 

وقع في ذلك خلاف بین الأصوليين فذهب بعضهم إلى المنع» وبعضهم 
إلى الجواز "۰ واختار المصنف التفصیل تبعاً لشیخ الاسلام ابن تيمية» وهو: 
أن من خالف مذهباً التزمه فلا یخلو من حالین : 

الأولی: أن یخالفه من غير تقلید لعالم آخر آفتاه» ولا استدلال يفتضي 
ذلك» ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله؛ فهذا فاعل محرماً ومنكراً؛ لأنه 
متبع لهواه. 

الثانية: أن یخالفه من أجل رجحان ما ذهب إليه عنده. إما لرجحان 
الادلة التفصيلية عنده إذا کان یعرفها ویفهمها إذا اطلع عليهاء واما لرجحان من 
قلده فی هذه المسألة؛ فهذا يجوز بل یجب» وقد نص الامام أحمد على ذلك . 

وهذا مفاد النص الذي نقله المصنف عن ابن تيمية" . 

- تقلید خاص» وم با مرن ناوات وهو 
0 أذ مه عن درل" اموق سواه أعجز عجزاً حقيقياً» أم 
عجزاً حكمياً بأن استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. 
© © و 


قال الله تعالى: فلا أهل الد إن کر لا تلود [النحل: ]٤١‏ 


.)٤١ - ۰ انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص‎ )١( 

(۲) انظر: أدب الفتوى لابن الصلاح (ص۱۳۸)؛ نفائس الأصول (571/4)؛ الغيث 
الهامع (۳/٥۹۰۵)؛‏ شرح الكوكب المنير (5/ ۵۷۷). 

(۳) انظر: الفتاوى الكبرى (۲۳۸/۲ ۔ ۲۳۹). 


عب "ما التقليد 
8 ۳۳۰ دح 2 


وأهل الذکر هم أ هل العلم» والمقلد لیس من آهل العلم المتبوعین وانما هو 
تابع لغیره. 

قال آبو عمر بن عبد البر وغیره: أجمع الناس على أن المقلّد ليس 
معدوداً من أهل العلم. وأن العلم معرفة الحق بدلیله. قال ابن القيم: وهذا 
كما قال آبو عمر فإن الناس لا یختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن 
الدليل» وأما بدون الدلیل فانما هو تقلیدء ثم حکی ابن القیم بعد ذلك في 
جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه لیس بعلم؛ والفتوى بغير علم 
حرام؛ وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. 

الثانی : أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به 
غيره. 

الثالث : أن ذلك جائز عند الحاجت وعدم العالم المحتهد . وهو أصح 
الأقوال وعلیه العمل . انتهی کلامه). 


الناس قسمان : کک لد وسائل مقلّد» کما یدل على ذلك قوله 
تمالی: فلا آمل آلکر إن كُثْرَ لا امود [النحل: ۰۲4۳ فقد جعل الناس 
قسمین : : علماء وهم أهل 0 وغیر علماء وهم مأمورون بسوال العلماء 
ومتابعتھم . 

والمقلد من القسم الثاني» فهو ليس من آهل العلم المتبوعین» وإنما هو 
تابع لغیره وهم العلماء» وقد حکی ابن عبد تست تس کا 

تقل ال العم و تس سس رت 
العلماء - على آن المقلد لیس معدوداً من أهل العلم » وأن العلم معرفة ٠‏ 


(۱) انظر: جامع بیان العلم وفضله (۱4۰/۲). 


التقلید ان 
دح سح ۲۳۱ اد 
بدلیل» ثم قال: (وهذا كما قال آبو عمرء فان الناس لا یختلفون في أن العلم 
هو المعرفة الحاصلة عن الدلیل» وأمّا بدون الدلیل فإنما هو تقلید)؟. 

وإذا کان المقلّد لیس من أهل العلم وانما هو تابعٌ لغیره؛ فهل يجوز 
تقلیده واتباع فتیاه؟ 

اختلف في ذلك الأصوليون على أقوالٍ حکی منها ابن القیم ثلائةً نقلها 
عنه المصنف باختصار» وهی : 

أولاً: أنه لا تجوز الفتوی بالتقلید؛ لأنه لیس بعلمء والفتوی بغير علم 
حرام؛ لقوله تعالی: ولا تقك ما لسن لك یی عنم إن المع وی ولقود کل 
یف کان عَنْهُ مَتفولا )€ [الاسراء: ۰۲۳٩‏ واختاره أكثر الحنابلة وجمهور 
الشافعية . 

اتاجآ سرد ان شاد یه من اناج اذا کات شی اسان رلا 
يجوز أن يقلد فیما يفتي به غیره. واختاره ابن بَظّة من الحنابلة . 

ثالثاً: أنه يجوز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد. قال ابن القیم : 
(وهذا أصح الأقوال» وعليه العمل)'''ء ويظهر أنه الذي يختاره المصنف»ء 
وهو أعدل الاقوال؛ لأنه لو قيل بمنع فتوى المقلد عند الحاجة إليها لأدى 
ذلك إلى اتباع الناس أهواءهم. 

ومبنى الخلاف في المسألة هو: أن تقليد المستفتي هل هو لمن أفتاه 
بالتقلید» أو لمن قلده المفتي المقلد وهو المجتهد؟ 

فمن قال: المستفتى مقلد للمفتى بالتقليد قال: لا تجوز الفتيا بالتقليد» 
ومن قال: هو مقلد للمجتهد قال: تجوز الفتيا بالتقليد”"» والله أعلم. 
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.)۷/۱( إعلام الموقعين‎ )١( 


(؟) إعلام الموقعين .)٤١ - ٥٥/٤(‏ 
(۳) انظر: البحر المحيط /٦(‏ ٣٦۳۰)؛‏ إرشاد الفحول (ص۸)٦).‏ 


قنك التقلید 
جار المصنف: (وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن 
يلهمنا الرشد في القول والعمل وأن یکلل آعمالنا پالنجاح» إنه جواد کریم 

وصلى الله وسلم على نبینا محمد وآله). 


عن 21 قن 
چ الچ کب 


ختم العلامة المصنف كتابه بهذا الدعاء الصالح» ومعنى (يكلل) يحيط 
وت ونحن ندعو ہما دعا به المصنف› شال الله أن يرزقنا الا حلاص 
في العلم والعمل» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته 


ا 


. انظر : القاموس المحیط (ص۹۷۲)ء مادۂ: «کلل)‎ (١) 


قح 
کی دی ددرو ہے 


اج یرجه اند 


مصادر الیحث ہک کا 


مصادر البحث 


- القرآن الکریم . 

- الایات البینات: لأحمد بن قاسم العبادي» ط: دار الكتب العلمیةء الأولى» 
۷ھ 

5 الابداع في مضار الابتداع : للشیخ علي بن محفوط . ط: دار المعرفت تاريخ 
الطبع بدون. 

- الابهاج شرح المنهاج: لعلي بن عبد الوهاب السبكي وابنه عبد الوهاب» ط: 
دار الکتب العلمیةء 5١51١ه.‏ 

- الاتحاف بتخریج آحادیث الاشراف على مسائل الخلاف: للقاضي عبد الوهاب» 
تخریج : د. بدوي عبد الصمدء ط: دار البحوث بالامارات؛ الأولی» ۲۰ع۱ه. 

- الاتقان في علوم القرآن: للسيوطي وبهامشه: إعجاز القرآن للباقلاني ط: 
دار الندوة الجديدة» تاریخ الطبع بدون. 

- الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة: محمّد بن عبد المحیی اللكنوي» 
وعليه: التعليقات الحافلة. لعبد الفتاح أبو غدةء ط: مکتبة الرشدء الثانية 
٤ھ‏ ۔ ۱۸۹۲م. 

- الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ترتیب: علاء الدين الفارسي» نشر محمد 
الكتبي» الاولی ۱۳۹۰ه. 

- آحکام القرآن للامام الشافعي: جمع أبي بكر البيهقي» تعلیق: عبد الخني 
عبد الخالق؛ ط: دار الکتب العلمي ۱۱۲ه. 

- آحکام القرآن: لابن العربي» ت: علي البجاوي» ط: دار المعرفة» تاریخ الطبع 


بدود . 


ف“ 006 مصادر الیحت 

سس یز جو سس مت 

أحكام القرآن: لابن الفرس » ت: د.طه أبو سريح وزميليه» ط: دار ابن حرم » 
الأولى. ۱۶۲۷ه. 

5 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : لانن دقيق العيد» ت اذ شاک ط: 
دار الجيل» الثانية» ١51١ه.‏ 

۳ إحكام الفصول فى أحكام الأصول: لأبى الوليد الباجىء ت: عبد المجيد 
ترکی» ط: دار الغرب» الأولیء ۱۶۰۷ه. 

- الاحکام في أصول الأحكام: لعلي بن أحمد بن حزمء ط: دار الکتب العلمية» 

7 الاحكام في أصول الاحکام : للامدي» ت : عبد الرزاق عفيفي » دار الصميعي » 
الأولیء ۱۶۲ه. 

- الاحكام في تمييز الفتاوی عن الأحكام وتصرفات القاضي والامام: لأبي العباس 

القرافي» عني به: عبد الفتاح أبو غدة» نشر مكتب المطبوعات الإسلامية 

بحلب » ط: الثانیة» هھ 

الاختیارات الفقهيت لابن تيمية: ت: محمد الفقي» ط : مکتبة السنة المحمدية» 

تاریخ الطبع بدون. 

- أدب الفتوی وشروط المفتي وصفة المستفتي وأحکامه: لابن الصلاح» ت: 
رفعت عبد المطلب» نشر مکتبة الخانجي بالقاهرق الأولیء ۱۱۳ه. 

5 الأربعون النووية: للنووي» (مع جامع العلوم والحکم لاہن رجب) ط : دار 
المعرفت الأولیء 094١1١ه.‏ 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: للشوكاني ت: البدري؛ ط: 
مؤسسة الثقافة» الأولیء 5١5١ه.‏ 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للألباني» ط: المكتب الإسلامي» 

الأولیء ۱۳۹۹ھ. 

الاستقامة : لابن تیمیة ت : د. محمد رشاد سالمء ط: مكتبة السنة بالقامرة 

الاولی» ٩۱۰ه.‏ 

- الاشارات الالهية للمباحث الأصولية: للطوفي» آعده للنشر: حسن بن عباس 
قطب» ط: دار الفاروق الحدیثةء الأولیء ۱۶۲۳ه. 


مصادر البحث ۳۳۵ ۴ 


- الاشارات في أصول الفقه: للباجي» ت: د. نور الدين الخادمي» ط: دار ابن 
حزم» الاولی» ۱6۲۱ه. 

- الأشباه والنظاثر: لابن السبكي» ت: عادل عبد الموجود وعلي معوض. ط: 
دار الکتب العلميت الأولى» ۲۰۰۱م. 

- الأشباه والنظائر: لابن نجیم؛ ط: دار الکتب العلمية» الأولی؛ ۱4۱۳ه. 

- الأشباه والنظائر: للسيوطي ت: عبد المعتصم البغدادي» ط: دار الکتاب 
العربي» الأولى» ۱۰۷ه. 

- الاصابة في تمييز الصحابة: لابن حجرء ط: دار إحياء التراث الإسلامي» 
الأولى؛: ۱۳۲۸ه. 

- أصول السرخسي: لأبي بكر السرخسي؛ ت: الأفغاني» ط: دار المعرفة. 

- أصول الفقه: لابن مفلحء ت: د. فهد السدحان ط: مكتبة العبیکان الأولى» 
٥٠ھ‏ 

- آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للشنقیطي؛ ط: دار عالم الفوائد 
الأولى» ھ. 

- إعلام الموقعين عن رب العالمین: لابن القيم» ط: دار الجیل؛ تاریخ الطبع 
بدون. 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: لابن القیم؛ ط: المكتبة القيمة» ۱8۰۳ه. 

- اقتضاء الصراط المستقيم: لابن تيمية» ت: د. ناصر العقل» ط: مكتبة الرشد 
الخامسةء ۱۱۷ه. 

- إكمال المعلم بفوائد مسلم: للقاضي عياض اليحصبي ١‏ ت: د. يحيى إسماعيل» 
ط: دار الوفاء الأولیء 9١5١ه.‏ 

- الباعث الحثيث شرح اختصار الحدیث لابن كثير: لاحمد شاكرء . دار الندوة 
الجديدة الثانية» ١٤١٢۱ھ.‏ 

- البحر المحيط في آصول الفقه: للزركشي» ط: وزارة الأوقاف الكويتية» الثانیةق 
٣۳٣ھ‏ 

- بداية المحتهد ونهاية المقتصد: لابن رشدء ط : المعرفة. 

- البدر التمام شرح بلوغ المرام: للقاضي المغربي ت: د. محمّد خرفان» ط: 
دار الوفاء» الأولى. ۱۶۲۵ه. 


سو ۳ تسس ۰ 

- البرمان في أصول الفقه: لامام الحرمین الجويني» ت: د. عبد العظیم الدیب؛ 
ط : دار الوفای الثالثت ۱1۱۲ه. 

- بلوغ المرام: لابن حجرء مع: إتحاف الکرام للمباركفوري ط: دار السلام 
٤ھ‏ 

- البلاغة الواضحة: للجارم ومصطفی أمين» تاریخ الطبع بدون. 

- بیان الدليل على بطلان التحليل: لابن تيمية» ت: د. أحمد الخليل» ط: دار 
ابن الجوزي» الأولى» 576١ه.‏ 

- بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: لمحمود الاصفهاني؛ ت: د. محمّد 
بقاء ط: مركز البحث العلمي بجامعة أم القری؛ الأولى. ١٤٠٥ھ.‏ 

- تأويل مختلف الحديث: لابن قتیبةء نشر دار الكتاب العربي» الأولى» تاريخ 
الطبع بدون. 

- التبصرة في أصول الفقه: لأبي إسحاق الشيرازي؛ ت: د. محمّد هیتوء ط: دار 
الفكر» مصورة عن ط: الأولی 107١اه.‏ 

- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه الحنبلي: ت: د. عبد الرحمن الجبرين 
وزمیلیی ط : مكتبة الرشد الأولیء 575١ه.‏ 

- التحریر في آصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الجمهور والحنفية: لابن الهمای 
ط: الحليي ۲ ده. 

- تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب: لابن کثیر ت: د. 
عبد الغني الكبيسي ط: دار ابن حزمء الثانية» ١٤٢٥ھ.‏ 

- تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول: ليحيى الرهوني» ت: د. یوسف 
الأخضر ود. الهادي شبيلي» ط: دار البحوث بدبي» الأولیء ۱۶۲۲ه. 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: للسيوطي ت: أحمد عمر ماش 
ط : دار الكتاب العربي» ١٤٢۱ھ.‏ 

-۔ التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي» عني به: د. عبد الله الخالدي؛ ط: دار 
الأرقمء تاريخ الطبع بدون. 

- تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول: للشيخ عطية وزمیلیه. ط: الأولی 
٥ھ‏ 


- تعلیل الأحكام: لمحمّد مصطفی شلبي» ط: دار النهضةء ١50١ه.‏ 


مصادر البحث e‏ 


- التعریفات: للجرجاني» ط: الحلبي؛ ۱۳۵۷ه. 

- تفسیر التحرير والتنویر: لابن عاشور» ط: دار سحنون» تاريخ الطبع بدون. 

- تفسير ابن كثير: تفسير القرآن العظیم: لابي الفداء ابن کثیر» ط: دار التراث 
بمصرء تاريخ الطبع بدون. 

- تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمّد بن أحمد القرطبيء 
ط: دار الريان» تاریخ الطبع بدون. 

- تقريب الوصول إلى علم الأصول: لابن جزي» ت: د. عبد الله الشنقيطي» 
الثانیةء ۱۲۳ه. 

- تقربرات الشربيني على حاشية البناني: ط: الحلبي ١٥۱۳ھ.‏ 

- التقرير والتحبير على التحرير: لابن أمير الحاج» ط: دار الكتب العلمیت 
الثانیةء ۱۰۳ه. 

- التلخیص الحبير في تخریج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر؛ عني 
بتصحيحه: السيد عبد الله اليماني» ط: دار المعرفة» 184١ه.‏ 

- التقييد والايضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح: للعراقي» ط: المكتبة 
التجارية» الأولیء ۱۱۳ه. 

- التلخیص في علوم البلاغة: للخطيب القزويني» ضبطه: عبد الرحمن البرقوني» 
الأولى» ۱۹۰۰ء. 

- تلقبح الفهوم في تنقبح صیغ العموم: لخليل بن كيكلدي العلائي» ويليه: أحكام 
(كل) وما عليه تدل؛ للسبكي الكيير» ت: عادل عبد الموجود وزمیله ط: دار 
الأرقمء الأولى» 8١51١ه.‏ 

- التمهيد في أصول الفقه: لأبي الخطاب الكلوذاني» ت: د. مفيد أبو عمشة 
وزميله» ط : مؤسسة الريان للطباعة والنشر الثانية» ١571١ه.‏ 

- تنوير الحوالك شرح موطأ الامام مالك: للسیوطي؛ ط: المكتبة الثقافية» 
۸ 5١ه.‏ 

- تهذيب سنن أبي داود: لابن القیم؛ مع مختصر السئن للمنذري» ومعالم السنن 
للخطابي» ت: أحمد شاکر» ومحمّد الفقي» ط: دار المعرفة» تاریخ الطبع 
بدون . 


کر مصادر البحث 

۳٣۳ ۸ 6‏ اس 

3 توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس: لابن حجرء ت: عبد الله القاضي » 
ط: دار الكتب العلمية» الأولیء ۱۶۰ه. 

- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: للصنعاني» ت: محمّد عبد الحمیدء ط: 
دار إحياء التراث» الأولیء ۱۱۸ه. 

- التوضيح في شرح التنقیح: لأحمد حلولو اليزليتني» ت: غازي العتيبي» رسالة 
دكتوراه بجامعة أم القریء ۱۲۵ه. 

- تيسير التحرير على كتاب التحرير: لأمير بادشاہء ط : دار الفكر. 

ن جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: لابن عبد البرء ط: دار 
الفكر» تاريخ الطبع يدون. 

- الجامع الصحيح: للترمذي ت: أحمد شاک ط: دار إحياء التراث. 

5 جامع العلوم والحكم: لابن رجب» عني به: حسن أحمد إسبر» ط: دار ابن 
حزمء الثانية» ۱2۲۳ه. 

5 جامع المسائل: لابن تیمیةء ت: عزيز شمس » ط: دار عالم الفوائد» الأولى» 
٦۷۲ھ‏ 

- جمع الجوامع في أصول الفقه: لابن السبكي» ت: عبد المنعم خلیل» ط: دار 
الكتب العلمية» الاولی» ١57١ه.‏ 

- حاشية الأجهوري على شرح الزرقاني للمنظومة البيقونية: تعليق: صلاح 
عویضةء ط: البان الأولى» ۰٠ھ‏ 

- حاشية ابن الشاط على الفروق للقرافي: ط: عالم الکتبء تاريخ الطبع بدون. 

_ حاشية البناني على شرح المحلی: ط: الحلبی ۱۳۵۲ه. 

- حاشية التونسي على قرة العين للحطاب: ط: أضواء السلف. الاولی؛ 
٦ھ‏ 

5 حاشية رد المحتار على الدر المختار : لابن عابدین » ط: دار الفكر» ۳۹ ده. 

_ حاشية الروض المربع على زاد المستقنع : لابن قاسم» ط: الخامست ۱۶۱۳ه. 

- حاشية زكريا الأنصاري: ت: الجزائري وزميله» ط: مکتبة الرشدہ الأولى» 
۸ھ 

- حاشية العطار على شرح المحلي: ط: دار الكتب العلمیةء الأولى» ١547١ه.‏ 


مصادر البحث ۴۳۰٣۱۳‏ ف 


حاشية النفحات على شرح الورقات: للجاوي» وبهامشه: شرح المحلي على 
الورقات» ط: الحلبي» ۷٣۱۳ھ.‏ 

درء تعارض العقل والنقل : لابن تیمیةء ت: د. محمد رشاد سالمء ط: جامعة 
الإمام محمّد بن سعودء الأولى» ١٤٤٥٠ھ.‏ 

دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب: للشنقیطي؛ ط: دار عالم الفوائد 
الأولى» 575١ه.‏ 

ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب: ت: نعمان طهء ط: دار المعارف» تاريخ 
الطبع بدون. 

الذخيرة: للقرافي» ت: محمد حجي وزملائه ط: دار الغرب الإسلامي» 
الأولى» 1994م. 

رحلة إلى البيت الحرام: للشنقیطيء ط: دار عالم الفوائد. الأولیء 577١ه.‏ 
الرد على المنطقيين: لابن تیمیةء ت: رفيق العجم» ط: دار الفكر اللبناني» 
الأولى» ۱۹۹۳م. 

الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة: لابن رجب» ت: د. الوليد الفريان» 
ط: دار عالم الفوائدء الأولیء 8١51١ه.‏ 

الرد على من آخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض: 
للسيوطي» تقديم: خليل الميس» ط: دار الكتب العلمیةء الأولیء ۱6۰۳ه. 
رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاء وآدابه رواية 
ودراية: بقلم: أحمد بازمولء ط: ١٠57١ه.‏ 

الرسالة: للشافعي» ت: آحمد شاک ط: دار الفكرء ۱۳۰۹ھ. 

رسالة في الاجتهاد والتقليد: لابن معمرء ت: د. عوض القرني» ط: دار 
الأندلس الخضراء الأولیء ۱6۲۱ه. 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: لابن السبكي» ت: عادل عبد الموجود 
وزمیله» ط : عالم الکتب» الأولیء ٩۱۶۱ه.‏ 

روضة الناظر وججنة المناظر في أصول الفقه: لابن قدامة» ت: د. عبد الکریم 
النملة» ط : مکتبة الرشد الأولیء ۱6۰6ه. 

الروض الندي شرح كافي المبتدي: لأحمد البعلي؛ ط : الموسسة السعيدية 
تاریخ الطبع بدون. 


۳ مصادر البحث 


- زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن القيم» ت: شعیب الأرنؤوط وعبد القادر 
الارتژوط ط : موسسة الرسالة» الخامسة عشرةء ۱۶۰۷ه. 

- سبل السلام شرح بلوغ المرام : للصنعاني» ت : ابراهیم عصرء ط: دار 
الحدیثء الثامنةء ۱۱۶ه. 

- سنن ابن ماجه: ت: محمد عبد الباقي ط : دار الحديث بالقاهرة. 

- ستن أبي داود: ط : دار الحدیث بالقاهرة. 

- سنن الدارقطتي: تعلیق: مجدي الشوري» ط: دار الکتب العلمية» ۱6۱۷ه. 

- السنن الکبری: للنسائي» بشرح الجلال السيوطي وحاشية السندي ط: دار 
الفکر الأولیء ۱۳۸۶ه. 

- السنن الکبری: للبیهقی وبذیله: الجوهر النقی لابن الترکمانی» ط: دار الفکر» 
تاریخ الطبع بدون. ۱ ۱ ۱ 

- شذرات الذهب في آخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي ط: دار إحياء التراث 
الاسلامي . 

- شذور الذهب في معرفة کلام العرب: لابن هشامء تقدیم: إيميل یعقوب ط: 
دار الکتب العلميت الأولی» ۱۱۷ه. 

- شرح الاصول من علم الأصول : لابن عثیمین؛ خرج آحادیثه : نشأت کمال ط: 
دار البصيرة» تاریخ الطبع بدون . 

- شرح الايجي على مختصر ابن الحاجب: ومعه: حواشي التفتازاني والجرجاني 
والهروي» وراجعه: د. شعبان إسماعيل» ط : مكتبة الکلیات الازهریت 
٣ھ‏ 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ومعه: منحة الجليل لعبد الحمید؛ ط: دار 
الخیر. الثانية» تاريخ الطبع بدون. 

- شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح: لمسعود التفتازاني» ط: دار الكتب 
العلمیة الأولی: 5١5١ه.‏ 

- شرح تنقيح الفصول: لأبي العباس القرافي» ت: طه عبد الرؤوف؛ ط: دار 
عطوق 5١5١ه.‏ 

- شرح ديوان الحماسة لأبي تمام: لأحمد المرزوقي؛ ط: البازء الأولى» 
٣ھ‏ 


مصادر البحث مر کا 


- شرح الشيخ عبد الله دراز على الموافقات: بعناية: إبراهيم رمضان؛ ط: دار 
المعرفة» الأولى» 6١5١ه.‏ 

- شرح علل الترمذي: لابن رجب» ت: نور الدين عترء ط: دار العطاءء الرابعة» 
۱ ھهھ. 

- شرح الكوكب المنير: لمحمد الفتوحي» ت: د. محمد الزحيلي وزميله» ط: 
مكتبة العبيكان» 517١ه.‏ 

- شرح اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق الشيرازي» ت: د. علي العميريني» 
ط: مكتبة التوبة» الأولیء ١5١ه.‏ 

- شرح المحلي على جمع الجوامع: ط : الحلبي ١٥۱۳ھ‏ (ومعه حاشية البناني). 

- شرح مختصر الروضة: لأبي الربيع الطوفي» ت: د. عبد الله التركي» ط: 
مؤسسة الرسالة. الأولیء ۱۶۱۰ه. 

- شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود: للشنقيطي» ت: علي العمران» ط: 
عالم الفوائد الأولیء 577١ه.‏ 

- شرح المعالم في أصول الفقه: للفهري التلمساني» ت: عادل عبد الموجود 
وزمیلەء ط : عالم الكتب» الأولیء 5١51١ه.‏ 

- الشرح الممتع على زاد المستنقع: لابن عثیمین» ط: دار ابن الجوزي, الأولى» 
۲ ه. 

- شرح منتهی الارادات : للفتوحي» ط : دار الفکر» تاريخ الطبع بدون. 

- شرح شرح نخبة الفکر: لعلي بن سلطان القاري؛ ت: محمد نزار وزمیله ط: 
دار الأرقم» تاريخ الطبع بدون. 

- شرح النووي على صحيح مسلم: ط: مؤسسة قرطبة الأولى» 17١4١ه.ء‏ 
8ه. 

_ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لابن القيم» ط: دار 
الكتب العلمية الثانية» ۱۶۱۳ه. 

_ شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: للغزالي» ت: د. حمد 
الكبيسي» ط: مطبعة الارشاد ببخداد ۱۳۹۰ه. 

- الصحاح: لاسماعیل الجوهري: ت: أحمد عبد الغفور عطارء ط: الثالثت 
٣٦ھ‏ 


ey‏ مصادر البحث 


- صحيح البخاري: الجامع الصحيح المسند المختصر من آمور رسول الله صلی 
الله عليه وسننه وأيامه» ط: دار الريان (مع الفتح)ء الثانية» ۱6۰۹ه. 

- صحيح الجامع الصغیر وزیادته: للالباني ط: المكتب الاسلامي الثالثت 
هھ 

- صحيح مسلم مع شرح النووي: ط : مؤسسة قرطبة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

- صفة الصفوة لابن الجوزي: ت: عبد السلام وهارون» ط: دار الفكر» 
الأولى» ”7١5١ه.‏ 

- الضياء اللامع شرح جمع الجوامع: لحلولوء بهامش: نشر البنود طبعة حجرية 
بفاس» ٣۱۳۲ھ.‏ 

- صفة الفتوى والمفتي والمستفتي: لابن حمدان» تخريج: الألباني» الثالئة 
۷ھ . 

- طبقات الفقهاء: لأبى إسحاق الشيرازي» ت: على محمّد عمر؛ نشر مكتبة 
الثقافة الدينية» الأولى» ۸ھ ۱ 

- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: لابن القيم» تقديم: محمّد محبي الدين 
عبد الحمید» تاریخ الطبع بدون۔ 

- الاعتصام: للشاطبي» ضبطه: آحمد عبد الشافي» ط: دار الكتب العلمية» 
الثانية» ۱۱۱ه. 

- العدة في أصول الفقه: للقاضي أبي بعلیء ت: د. أحمد علي المباركي ط: 
الالثةء 5١5١ه.‏ 

- غاية الوصول في شرح لب الأصول: لزكريا الأنصاري» ط: مطبعة البابي 
الأخيرق ١١١١ه.‏ 

- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: للألباني» ط: المكتب 
الاسلامي» الثالغةق ۱۰۵ ه. 

- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع: لابي زُرعة العراقي» عنایة: حسن قطب؛ 
ط : دار الفاروق الحديثة» الأولیء ۱۲۰ه. 

- فتاوی عليش (فتح العلي المالك): وبهامشه: تبصرة الحکام لابن فرحون ط: 
البايي ۸ھ 

- الفتاوی الکبری: لابن تيمية» ط: دار المعرفة» تاريخ الطبع بدون. 


ا 0 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر» ترقیم: محمد فؤاد عبد الباقي 
ط : دار الریان الثانية» ۱۰۹ه. 

- فتح الغفار بشرح المنار: لابن نجیم» وعلیه حواش لعبد الرحمن البحراوي. 

- فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر : للشوكاني» ط : 
دار الخر الأولی» ۱۱۲ه. 

- فتح المغیث بشرح آلفية الحدیث: للعراقي» ت: محمّد ربیم» ط: عالم 
الکتب. الثالت ۱۰۸ه. 

- الفتوی الحمویة: لابن تيمية» ت: شریف هزاع» نشر دار الفجر للتراث» 
الأولیء ۱۱۱ه. 

- الفروق: للقرافي وبهامشة: تهذیب الفروق» وادرار الشروق؛ ط: عالم 
الکتب» تاريخ الطبع بدون. 

- فواتح الرحموت بشرح مسلم الشبوت: لعبد العلي الأنصاري (بهامش 
المستصفی)» ط : المطبعة الاميرية ببولاق؛ ۱۳۲۲ه. 

- فيض القدیر: للمناوي» شرح الجامع الصغیر للسبوطي ط: دار المعرفت 
الثانیقء ۱۳۹۱ه. 

- القاموس المحیط : لمحمّد الفیروز آبادي ط: دار إحياء التراث العربي» الثانية» 
٤ھ‏ 

-۔ قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين: لمحمّد الرعيني» ط: دار ابن خزيمة» 
الأولیء ۱۱۳ه. 

- قواطع الأدلة في أصول الفقه: لابي المظفر السمعاني ت: د. عبد الله الحکمي 
وزمیله ط : مکتبة التوبة» الأولیء ٩۱۱ه.‏ 

- القواعد: لابن اللحام ت: الشهراني وزمیله ط: مکتبة الرشد. الاولی» 
٣ھ‏ 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للعز ابن عبد السلام» ط: دار المعرفت تاریخ 
الطبع بدون. 

- قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث : للقاسميء ت: البیطان ط: دار 
النفائسء الأولیء ۱۰۷ه. 


:> کے تب سم ہد نے کے بے کاو کے 

- القواعد في الفقه الاسلامي: لابن رجب» ط: دار الكتب العلمية. الأولى» 
٣ھ‏ 

- القواعد النورانیة: لابن تیمیة ت: عبد الرؤوف عبد الحنان ط: دار الفتح 
بالشارقةء الأولیء ۱۶۱۸ه. 

- القواعد والأصول الجامعة: لابن سعدي ط: مکتبة ابن تيمية» الأولى» 


٣ھ‏ 
- كتاب العلم: لابن عثیمین» إعداد: فهد السلیمانء ط: دار الثرياء الأولی؛ 
۷ھ 


- كشاف القناع عن متن الاقناع: للبهوتي» ط: عالم الکتب» تاريخ الطبع بدون. 

- کشف الأسرار على أصول البزدوي: لعبد العزیز البخاري» ط : الصدف ببلشرز. 

- الکلیات في المصطلحات والفروق اللغویة: لأبي البقاء الكفوي» ت: عدنان 
درویش وزميله» ط : موسسة الرسالت الثانیتف 9١5١ه.‏ 

- اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق الشيرازي؛ ت: محيي الدین مستو وزميله» 
ط : دار الکلم الطیب ودار ابن کثیر» الأولی» ۱۶۱۲ه. 

- المبدع في شرح زاد المستنقع: لابن مفلح ط: المکتب الاسلامي» تاریخ 
الطبع بدون. 

- مجلس العلماء: للزجاجيء ت: عبد السلام هارون» نشر: مكتبة الخانجي» 
الثالثةء ۱۲۰ه. 

- مجلة الحكمة: العدد الثاني» نبذة عن حياة ابن عثيمين» لولید الحسين. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيئمي» نشر: دار الكتب العلمیة؛ الثانية» 
۰۷ . 

- مجموع الفتاوی : لابن تیمیق جمع وترتيب: ابن قاسم وابنه» ط: دار عالم 
الکتب» ۱۱۲ه. 

- المحصول في علم أصول الفقه: لمحمّد بن عمر الرازي ت: جابر العلواني» 
ط : مؤسسة الرسالت الثانية» ۱۶۱۸ه. 

- المحقق من علم الأصول فیما یتعلق بأفعال الرسول كَلْكِ: لابن أبي شام ت: 
أحمد الكويتي ط : مؤسسة قرطبت الثانية» ۱2۱۰ه. 


مصادر البحث eo‏ ے 


- المختارات الجلية من المسائل الفقهیة: لابن سعدي» ویلیها: المناظرات 
الفقهیت ط : الموسسة السعيدية» تاريخ الطبع بدون. 

- مختصر التحریر في أصول الفقه: لابن النجار» ط: مکتبة الامام الشافعي. 
الثانیةء ۱6۱۰ه. 

- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن القيی اختصره: 
الموصلي» ط : دار الكتب العلمية» تاریخ الطبع بدون. 

- المدخل إلى مذهب الامام آحمد بن حنبل: لابن بدران ط : مکتبة ابن تيمية» 
تاريخ الطبع بدون. 

3 مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر : للشنقيطي» ط: دار عالم الفوائد؛ 
الأولی اه 

- مسائل الامام أحمد رواية ابنه عبد الله: ت: الشاویش؛ ط: المکتب الإسلامي» 
٠ھ‏ 

- مسائل الامام أحمد رواية أبي داود: ت: طارق عوض الله» ط: مكتبة ابن 
تيمية» ۱۲۰ه. 

- المستدرك على الصحیحین: للحاکم وبذیله: التلخیص للذهبي ط : دار 
المعرفة» تاريخ الطبع بدون. 

- المستصفی من علم الأصول: لأبي حامد الغزالي ت: د. حمزة حافظ ط: 
شركة المدينة للطباعة والنشرء تاریخ الطبع بدون. 

- مسند الامام آحمد: ت: شعیب الأرنؤوط وزمیله» ط: موسسة الرسالة 
الأولى» ۱۱۷ه. 

- المسودة في أصول الفقه: لآل تيميةء ت: محمّد محيي الدین عبد الحميد» نشر 
دار الکتاب العربي. 

5 مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: لبوصيري» ت: محمد الكشناوي» ط : 
دار الكتب العلمية» الأولی ۱۰۳ه. 

- المصباح المنیر: لأحمد الفيومي» ط : مکتبة لبنان ۱۹۸۷م. 

- مصنف عبد الرزاق: ط : المکتب الاسلامي. 

- المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانیة: للحافظ ابن حجر آحمد بن علي 
العسقلاني؛ ت: حبيب الرحمن الأعظمي» ط: دار المعرفةء تاریخ الطبع بدون. 


eet‏ مصادر البحث 


- المطلع على آپواب المقنع: لابن أبي الفتح البعلي؛ ط: المكتب الإسلامي» 
١ه.‏ 

5 المعتبر في تخریج أحاديث المنهاج والمختصر: للزركشي » ت: حمدي السلفي» 
ط: دار الارقی 6 ۰ ۱ه. 

۳ المغني: لابن قدامةء ت: د. عبد الله تركي وزمیله ط: هچر الثائية» 
۲ و« 

- مغني اللبيب عن کتب الاعاریب: لابن هشای ت: د. مازن مبارك وزمیله ط : 
دار الفکر الأولى» ۱۰۳ه. 

- مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: للسيوطي ط: الجامعة الإسلامية» الثالثة 
۹ھ۔ 

- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: ویلیه: مثارات الغلط في الادلت 
ت: محمّد فرکوس» ط : مؤسسة الریان الأولیء ۹١٤١٢۱ھ.‏ 

- مقاصد الشريعة الإسلامية: لابن عاشورء ط: الشركة التونسية» تاریخ الطبع 
بدون. 

- مقدمة في أصول الفقه: للقصار» ت: مصطفى مخدومء ط: دار المعلمة 
الأولیء ۱۶۲۰ه. 

- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: لعثمان الشهرزوري» ط: مكتبة الكتب 
الثقافیةء الثانيق» ١57١ه.‏ 

- منظومة أصول الفقه وقواعده: لابن عثيمين» ط: دار ابن الجوزي الأولى» 
٦ھ‏ 

۴ المنهاج في ترتیب الحجاج: للباجي» ت: عبد المجيد تركي» ط: دار الغرب 
الإسلامي» الثالثة» ۲۰۰۱م. 

- منهاج الوصول في معرفة علم الأصول: للبيضاوي» ط: مكتبة محمد صبيح› 
تاريخ الطبع بدون. 

- الموافقات: لابي إسحاق الشاطبي؛ شرح یراز ت: إبراهيم رمضانء ط: دار 
المعرفت الأولیء ۱۱۵ه. 

- موطاً الامام مالك (مع التنویر): ط : المکتبة الثقافية» ۱۶۰۸ه. 


مصادر الیحث ہر کا 


- نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول: لعیسی منونء ط: دار 
العدالة. 

- لثر الورود - شرح مرافي السعود : لمحمد الآمین الشنقيطي : ت: علي العمران 
ط : دار عالم الفوائدء الاولی؛ 5١5١ه.‏ 


بدون . 

- نشر البنود شرح مراقي السعود: للعلوي الشنقيطي» دار الکتب العلمیةء الأولی؛ 
٩‏ ه. 

- نصب الراية لأحادیث الهدایة: للزیلعی» ط : مکتبة الریاض الحديثة. الأولى» 
۷۰۵ د. 


- نفائس الأصول في شرح المحصول: للقرافي ت: عبد القادر عطاء ط: دار 
الکتب العلمیة الاولی» ۱۲۱ه. 

- نقض کتاب الاسلام وأصول الحکم: لمحمد الخضر حسین؛ ت: علي الرضا؛ 
ط : الدار الحسينية للکتاب ۱۶۱۷ه. 

- نهاية السول في شرح منهاج الأصول: لعبد الرحیم الاسنوي ومعه: سلم 
الوصول للمطيعي؛ ط : عالم الکتب . 

- النهاية في غريب الحدیث والاثر: لابن الأثير» عنایة: رائد صبري؛ ط: بيت 
الأفكار الدولية» تاريخ الطبع بدون. 

- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: للرملي» ط: دار الكتب العلمیةء 5١5١ه.‏ 

- نهاية الوصول في دراية الوصول: للهندي ت: د. صالح الیوسف وزمیل ط : 
مكتبة نزار البازء الثانيق» ٩۱۶۱ه.‏ 

- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخیار شرح منتقی الأخبار: للشوكاني» ط: دار 
الجیل» تاریخ الطبع بدون. 

- نيل السول على مرتقى الوصول: لمحمّد الولاتي» ط: عالم الکتب» ۱۶۱۲ه. 
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COM‏ اص ات رد ۲۲۱۵ بمايوايياد 


فهرس المحتويات e‏ 5 


الموضوع الصفحة 
٭ المقدمة aa‏ کا نس ای ااا +8 
ممیزات (کتاب الاصول من علم الأصول) ار حر تا 
مؤلف الکتاب ری یں دو شی سس ای ٹا سس میم سس UE PAAR‏ 
١‏ - تعریف آصول الفقه ہے ھی سی و مسر مسج کم سوب ۳۱۰ 
باعتبار مفردیة موس ھک سی سس امس میک -حجحھس ۱۰ 
الأصول وکح سم دنا سم حا ےت ہج ہی ۳٢‏ 
الفقه ا E ARE‏ 

باعتبار كونه لقبا SRA‏ ۹:۰ 
فائدة أصول الفقه ہس گی سس سی ی ا ۱۲۱۰۱ 
تاریخ آصول الفقه ASAS SRS AO ERS‏ ۲۲ 
الأسباب التی أهلت الشافعی لتدوین آصول الفقه که هت جوا ہت E‏ 
۲ - الأحكام ... نے ےد مت تح 
تعریف الأحکام SRR‏ جب 
آقسام الأحکام سس وو ال E‏ 

۱ - أحكام تكليفية ES E‏ ا ا او TE a‏ 

آولا: الواجب: وفيه آربع مسائل SE‏ ۳ 
الأولى: تعریفه و 

RV CA Sol O الثانیة : أمثلته جو سن‎ 

الثالثة: أثره کے مات ا مان کم تہ مہ ۳۱۱۱۰ 

الرابعة: آسماژه بس aa‏ كسس اھ مت ام ۳۷۰ 


ثانا ا دوش وقد میں یاقا ری ری ا ا ا وہ ات 


سل ۳۵۰ 

الموضوع 
الأولی : نعریفه EE‏ 
الثانية : أمثلته E‏ 
الثالثة : أثرہ 0 
الرابعة: آسماژه ا 


الخامسة : المندوب مأمور به 
ثالثاً: المحرم: وفیه أربع مسائل 
الأولى: تعريفه 2٣‏ 


۲ - أحكام وضعية ا 


أولاً : الصحیح : وفيه ثلاث مسائل ای لاض اجا اال ا ی 


الأولى: تعریفه Es‏ 
الثانیة : آثارہ ےت 


الثالثة : متى يكون الشيء صحيحاً؟ 2 ِ۹۳ " 


ثانياً : الفاسد: وفیه آربع مسائل 
الأولى : تعريفه سو 
الثانية : آثارہ EÊ‏ رہ 


الثالئة: فعل الفاسد 


الرابعة: العلاقة بين الفاسد والباطل 0000009 سے 


تعریف الکلام ای اہ ںا 


تعريف الكلمة وی شاطام و ا 


آهم الحروف RR KAS‏ عام ع فر عن ا و ور و لمات 


E الفاء‎ ۲ 


E SAS على الجارة‎ - ٤ 
ER EAE ER Ta أقسام الكلام‎ 


أولاً: باعتبار إمكان وصفه بالصدق والكذب 


صور الإنشاء ESP ERE‏ بذ و OR‏ وق وين يا دس هر جا هو جه ید ويا ا و هر 
ثانياً: باعتبار استعماله 0919 


نا 00 22ت" 


قوط صظ المجاز وڈچسو سو ( 


مجاز مرسل ںی کی وق یی وش کی یا 


ج ۔ مجاز مركب گر وی اوھ ور مر وه 


فائدة ذکر الحقيقة والمجاز في أصول الفقه 


الخلاف في إثبات المجاز E‏ 


دلالة الامر علی حکم المأمور به ا ا E ES SA‏ 
دلالة الامر على زمان إيقاع المآمور به ی 


معاني الامر و سی SSE‏ 
ما لا یتم المأمور إلا به ےج ہے نہ 


RA ADARE النهي ا ای و‎ - ٦ 


دلالة النهی 
دلالة النهي على فساد المنهي عنه 


قاعدة المذهب فی 
معاني النهي 


العمل بالعام 


۸ - الخاص 


نا القشط 


تعريف المقید 


إذا تعارض المطلق مع المقيد 
۱ - أن يكون الحكم واحداً 


۲ - أن يكون الحکم مختلفاً و 

٠‏ المَجمّل والمبيّن 0ْ ال 
تعریف المجمل جم مرف ی 
الفرق بین المجمل والشك 001" 
أنواع المجمل N,‏ 
۱ - ما يحتاج إلى غيره فى تعیین .... 


تعریف المبین 


ا بالمجمل اسم سنہ 


يات بالقول 2+ 


۲ بیان بالفعل معطا لجال وا خا سا مخت 

۳ بیان بالقول والفعل اع EAS‏ 

١۔‏ الظاهر والموول ا یش ند ا ا ا 
تعریف الظاهر SEES‏ دم ا 


عم سیڈی سس اس سرت 
ی ا 


وت ٭9 ہہ 


سل ۳۵۲ 
الموضوع الصفحة 
١۔‏ الأخبار که AAA N‏ 
؟ ‏ الأحکام التي تكون مصلحة في جميع الأزمنة والأمكنة ...... ۱۹۷ 
شروط النسخ سے رہ سیر یں E‏ سر مر دی کات 
أقسام النسخ ORS SARE‏ 1 اض IT‏ 
أولاً: باعتبار النص المنسوخ 70 ی ۳۱۲ 
١۔‏ ما نسخ حکمه وبقي لفظه مس سی مو مود ےکھد مرو اہ 
الك من ذلك Ea e‏ 
۲۔ ما نسخ لفظه وبقي حکمه مو ی خی موه سای میٹ ۴۰۶۳٢‏ 
الحکمة من ذلك لی اتی اسر یا ما سر 0 کی تا 
۳ ما نسخ حکمه ولفظه کی اہ ھا وا حوب اسان ا اي ۲۰:۵۰ 
الحكمة من ذلك ےر ا مر ان ا ا اکم O‏ 
ثانياً: باعتبار الخطاب الناسخ Oras‏ 
١۔‏ نسخ القرآن بالقرآن را تد شی سس ھا مت سد OR‏ 
۲ - نسخ القرآن بالسنة سس ئک سد ساس سرب سان ات 
۳ - نسخ السنة بالقرآن TAV sS‏ 
٤‏ - نسخ السنة بالسنة E‏ سا ED‏ 
حکمة النسخ کس مو کسی سم سام لایر انی چھ اھ ا کستمھاصتھ م تھی می نف NE‏ 
۳ - الأخبار ار مات یش ا ا ا نگ ی کہ سسا تا 
تعریف الخبر 00139 شاہ نے ا مل سح سی تس 
آفعال النبي ئ آنواع 01 0 سض نات ۴۸ 
۱ - ما فعله بمقتضی الجبلة لمت وه مسر مر کم یداہ شب و I‏ 
۲ - ما فعله بحسب عادة قومه ہو کر فی کسر اخ حا 
٣۔‏ ما فعله على وجه الخصوصية رس شا ا ا ا 
 :‏ ما فعله تعبداً حا ا ا ار وسر ری ھت e‏ 
٥‏ ۔ ما فعله بياناً لنص مجمل من كتاب أو سنة چھوو جو سر ری 
5 ما فعله اتفاقاً من غير قصد حیسم ساہمتہ ۲۸۷ 
۷۔ ما ترکه کل کی وا سی جس ید مد میں بد مم رس شس سس ا 
إقرار النبى پل فا می کک کس ٹس ا سن SMD‏ کا ا 
۲ ۲۲۰ 


آقسام التقریر 8ب وم و وه ره سر و 


فهرس المحتويات 
الوضوع 

أولاً: باعتبار المقر عليه -ے ‏ ے لے سس ہت 
١۔‏ إقرار على قول N‏ ھی ا سس 
۲ - إقرار على فعل ج یی ار من ےت مت تا اقم مہ 
ثانيا: باعتبار علم النبي تا ججچھر وو O‏ 
۱ ما علم به اج سسع سھ ری E SAE SRS RAR‏ 
۲ ما وقع في عهده o‏ فيا الحاو وا قب وت وه سای لان امھت 
أن يكون مثله لا يخفى عليه رکا سی سا سا سا سس وا سس 
أن يكون مثله يخفى عليه RR‏ الم ا می ا 
ما آضیف إلى النبي بي من وصف في خلفه وفي خلقته Ss‏ 
الفرق بين بحث الأصوليين للأخبار وبحث المحدثين لها 0 
أقسام الخبر ل ا لس مس ل سن 
أولاً: باعتبار قائله ی و و و 
۱ - مرفوع شر عر O‏ گر تا سد مس سی تک 
حفيقه جم سی ریا یا و ةوكم مسا 
کنا ST‏ ےت ہہ ہے ااا 
۲ - موقوف امت سس سس سس سسم دح SS‏ 
۳ - مقطوع ویر می ھ سی سھگ و و نی A‏ ما ور 
۱ الفرق بین المقطوع والمنقطع ہے ل O‏ اہ 
ٹانیا: باعتبار طرقه ا ری سس سو تب اس ےھ امک 
۱ - متواتر SAD aA E EE‏ ا را می 
تعریفه سم مرش مس اس تر یں مسب یٹ 
آقسامه ام ری A‏ مره شا عمش موز وروی فاعم مهف میاه ماود جر کی تم 
أ متواتر لفظا ESS‏ ام ہورم ا 
ب ۔ متواتر معنی RRA E‏ کی EAS‏ ا ا و 
۲ احاد RRA E RASS‏ و ا مکی جس سکس شی ھکر کت 
تعریفه ارس نے سر دای لاس سض ساس ماس می مشاہ 
آقسامه 0.9909 
أ- صحبح کوک چو ھووچووگگس ۳[ 


i‏ كر 
الموضوع 
ج - ضعيف e‏ 
ثالثاً: باعتبار علاقته بالكتاب 2 
۱ - خبر موافق للقرآن ومزکد له 
۲ - خبر مبين للقرآن ومفسر له 
۳ - خبر زائد على ما فى القرآن 
صيغ الأداء جو مہ م6 
11 - الاجماع یه هو و 
تعریف الاجماع رر او ہا 
حجة الإجماع PE LET‏ 
أنواع الإجماع 52111111116 
۱ - قطعی E‏ ھی 
وی کے سو مت 
الخلاف في إمكان وقوع الظني 
قاعدة 


۳ - أن یکون بين دليل عام وخاص رک فا اہ سم 


۷۔ الترتيب بين الأدلة وص مہ متا أو یر ک گی دين لجس ده emS‏ 
معنى ترتيب الأدلة RS‏ سج لا اد لطر کب و و ا 


تعريف المفتي ا 


خطر الفتيا AS‏ مر سس امات ا ا 
شروط الفتوى SASS‏ امسو دی تہ اک لتك طف کر کک ارہ البو حا مامه كك لو وف بعك کپ 
أولاً: شروط الجواز 009 اماف الا 
افا رظ الوسرت 008 0 E‏ 


ما یلزم المستفتي ا ا کی 
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